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رس صا © عر سلسم 
مِنْ ألما ٍاأَوِلةعِنْدَأَلحَابَِة 
ع 2# 6م سم 0 
سارها الفقهية 


لسو ا رز 
تحاليت 


د يلوقت ززم 


)اللي مم 


أصل هذا الكتاب رسالة نال بها المؤلّف 
درجةالد كتوراهفى أصولالفقه. 


من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
كلية الشريعة بالرياض ‏ قسم أصول الفقه. 


المهقدمة 


لمم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى 
آله وصحبه ومن والاه» ومن سار على ستته واتبع هداه» أما بعد: 
فإن علم أصول الفقه من أجل العلوم ‏ لأنه مرتبط بكلام الله الحي 
القيوم وسنّة النبي المعصوم صلوات الله وسلامه عليه . 
وقواعد الاستنباط فيه مهمة لكل طالب لهء لأنها تبين كيفية استثمار 
الحكم من ألفاظ نصوص الكتاب والسنّة» ولأجل ذلك تقدمت بموضوعي هذا 
وعنوانه : «قواعد الاستنباط من ألفاظ الأدلة عند الحنابلة وآثارها الفقهية). 
إلى قسم أصول الفقه في كلية الشريعة بالرياض لنيل درجة الدكتوراه في أصول 
الفقه» فتمت الموافقة والحمد لله . 
د وكان سبب اختياري له ما يلي : 
١‏ فيه تقرير لقواعد الاستنباط عند الحنابلة . 
؟ ل وفيه تحرير الخلاف بين علماء المذهب» وتحرير نسبة الأقوال 
إلى أصحابها . 
" - وفيه بيان لسبب تعدد الروايات عن الإمام» واختيارات 
الأصحاب وترجيح بعضهم لقول خارج المذهب في بعض 
المسائل: 


5 سا وفيه بيان لما أضافه علماء المذهب من الاجتهادات 


الأصولية. 


أما من الناحية الفقهية ففيه ربط للفروع بأصولها وبيان لثمرة قواعد 
الأتغيان عن انتما ل 


* وبذلت الجهد في تقرير القواعد» وسرت في بحثي على النهج 


التالى : 
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تحرير رأي الإمام أحمد فيما تعددت الروايات عنه فيه . 

تحرير الخلاف بين الإمام وبين من خالفه من الأصحاب . 
تحرير الخلاف بين الأصحاب فيما لم يكن للامام فيه رأي . 
نسبة الأقوال إلى أصحابها وتحقيق ذلك . 

ذكر الأدلة والاعتراضات عليهاء والردود» ثم الترجيح . 

بناء الفروع على القواعد : فبعد كل قاعدة أذكر ما يتفرع عليها . 
تخريج الأحاديث وتوثيق الأقوال من مراجعها. 


هذا الحيع يزيد عن كمه الموضوغ ويسقق لغاية مك إن نام الله 
تعالى إلى جانب أهميته السابقة . 


وهو موضوع لم يخدم من قبل في رسالة مستقلة كما خدمت حجية 
الأدلة» فقد بحث الدكتور عبد الله التركي في رسالته (أصول مذهب الإمام 
أحمد) الأدلة من حيث حجيتها وترتيبها عند الإمام أحمد وما يخدم ذلك . 
وإني سأبحث في النصف الاخرء وهو «قواعد الاستنباط من ألفاظ الأدلة» 
وأستمد العون من الله سبحانه فهو خير معين . 


ومن عونه وتيسيره وجود مراجع البحث. وهي : 
١‏ العدة. لأبى يعلى. 
0 لجيه يعات 
" الواضح.ء لابن عقيل . 
5 المسودة, لال تيمية. 
روضة الناظر» لابن قدامة . 
5 شرح الكوكب المنير» لابن النجار. 
٠7‏ المختصر في أصول الفقه. لابن اللحام . 
6 القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام . 
4 ل فتاوى الإمام ابن تيمية. 
٠‏ إعلام الموقعين. 
وقد رسمت خطة البحث على مقدمة وتمهيد وستة أبواب وخاتمة. 
وسرت في ترتيب الأبواب على منهج أبي الخطاب"3©. أسأل الله الهداية 
والصوابء وإليك تفصيل الخطة : 
تمهيلكد: 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: في تعريف القاعدة والاستنباط والدليل . 
الفصل الثاني: في طريقة الأصحاب في فهم كلام الإمام أحمد والتخريج 
قليه"؟' ...وق عدة باعيى: 
المبحث الأول: في طريقة الأصحاب في فهم كلام الإمام أحمد. 
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المبحث الثالث: منهج الأصحاب في الرواية التي رجع عنها الإمام . 
المبحث الرابع: الفرق بين القول والرواية والإيماء والوجه والاحتمال 


والتخريج . 
الباب الأول: 
الدلالة عند الحنابلة وأثرها 
وفيه تمهيد وفصلان : 
التمهيد: في تعريف الدلالة لغة واصطلاحاً وبيان أنها تنقسم باعتبارات 
متعددة إلى أقسام . 


الفصل الأول : في أقسام الدلالة وآثارها الفقهية» وفيه مباحث: 
المبحث الأول: الدلالة اللفظية وغير اللفظية» وفيه مطالب: 
المطلب الأول: الدلالة اللفظية وأقسامها. 
المطلب الثاني : آثارها الفقهية . 
المطلب الثالث : الدلالة غير اللفظية . 
المبحث الثاني : الحقيقة والمجاز. 
وذلك باعتبار استعمال اللفظ فيما وضع له أو عدمه. وفيه مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الحقيقة . 
المطلب الثاني : أقسام الحقيقة . 
المطلب الثالث : اثارها الفقهية. 
المطلب الرابع : وقوع المجاز في اللغة . 
تخزير الممالة: 
الأقوال. 
الأدلة ومناقشتها. 
الترجيح . 


المطلب الخامس : اثارها الفقهية . 
المطلب السادس : وقوع المجاز في القرآن. 
تحرير المسألة . 
الأقوال. 
الأدلة ومناقشتها. 
الترجيح: _ 
المطلب السابع : اثارها الفقهية . 
المبحث الثالث : دلالة اللفظ باعتبار وحدة المعنى أو تعدده: 
الفصل الثانى : دلالة الحروف وآثارها الفقهية» وفيه مباحث: 
العبحة الأارل: في المراد بالحروف عند الأصوليين. 
المبحث الثاني : في معاني الحروف وآثارها الفقهية. 
وسوف أفرد كل حرف بمطلب وأثره بمطلب بعده. 
ودلالة الاقتران سوف أذكرها عند الحديث عن معاني الواو. 


الباب الثانى : 
قواعد الأمر والنهى عنل الحنابلة وآثارها الفقهية 


وفيه تمهيد وفصلان: 
التمهيد : في تعريف الأمر والنهي . 
الفصل الأول: في قواعد الأمر وآثارها الفقهية عند الحنابلة» وفيه مباحث : 
المبحث الأول: الأمر حقيقة في القول المخصوص . 
وفيه تفصيل الأقوال وعرض الأدلة والمناقشة والترجيح . 
المبحث الثاني : الأمر المجردعن القرائن يقتضي الوجوب . وفيه مطالب : 
المطلب الأول: وفيه تحرير المسألة وذكر أقوال الحنابلة 
والأدلة ومناقشتها مع الترجيح . 
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المطلب الثاني : آثارها الفقهية . 
المبحث الثالث: الأمر المكرر يقتضي التوكيد» وفيه مطالب: 
المطلب الأول: وفيه تحرير المسألة وذكر الأقوال والأدلة 
والمناقشة ثم الترجيح . 
المطلب الثاني : اثارها الفقهية . 
المبحث الرابع : الأمر بعد الحظر للإباحة» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: وفيه تحرير المسألة وذكر الأقوال والأدلة 
والمناقشة ثم الترجيح . 
المطلب الثاني : اثارها الفقهية . 
المبحث الخامس : الأمر المطلق يقتضي التكرار» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تقرير المسألة وذكر الأقوال والأدلة والمناقشة 
ثم الترجيح . 
المطلب الثاني : اثارها الفقهية عندهم . 
المبحث السادس: الأمر المطلق يقتضي الفور» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تقوين المويالة وعرض الأقوال والأدلة 
والمناقشة ثم الترجيح . 
المطلب الثانى : اثارها الفقهية . 
المبحث السابع : الأمر المؤقت هل يسقط بذهاب وقته» وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: تقرير المسألة وذكر الأقوال والآدلة والمناقشة 
ثم الترجيح . 
المطلب الثاني : اثارها الفقهية . 
المبحث الثامن : الأمر بالشىء نهى عن ضدهء وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تقرير المسألة . 
المطلب الثاني : اثارها الفقهية. 
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المبحث التاسع : الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : تقرير المسألة . 
المطلب الثاني : آثارها الفقهية . 

الفصل الثاني : قواعد النهي وآثارها الفقهية» وفيه مباحث : 

المبحث الأول: النهي المجرد يقتضي التحريم» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تقرير المسألة . 
المطلب الثاني : آثارها الفقهية . 

المبحث الثاني : النهي المطلق يقتضي التكرار والفورء وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تقرير المسألة . 
المطلب الثاني : آثارها الفقهية . 

المبحث الثالث: النهي يقتضي الفساد. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : تقرير المسألة . 
المطلب الثاني : آثارها الفقهية . 


الباب الثالث : 
قواعد العام ومخصصاته عند الحنابلة وآثارها الفقهية 
وفيه تمهيد وفصلان: 
التمهيد: في تعريف العام وتعريف التخصيص . 
الفصل الأول : في قواعد العام؛ وفيه مباحث : 
المبحث الأول: صيغ العموم. وفيه مطالب: 
المطلب الأول : للعموم صيغة تفيده بمطلقها. 
المطلب الثاني : صيغ العموم المتفق عليها. 
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النكرة في سياق النفي» والاسم المفرد إذا دخله التعريف, 
وألفاظ الجموع المنكرة» وقولالصحابي قضى 
رسول الله عَلكِلْةِ وترك الاستفصال في حكاية الأحوال هل 
تنزل منزلة العموم في المقال» وسوف أحرر الخلاف في كل 
مسألة وأقرر رأي الحنابلة فيها وأثرها الفقهي عندهم . 
المبحث الثاني : يجب العمل بالعموم واعتقاده في الحال» وفيه 
مطلبان: 
الأقوال والأدلة والمناقشة ثم الترجيح . 
المطلي الثانى : اثارها الفقهية . 
المبحث الثالث : دلالة العام بين القطعية والظنية» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تقرير المسألة . 
المطلب الثانى : آثارها الفقهية . 
المبحث الرابع : العموم من عوارض الألفاظ والمعاني. 
وفيه تحرير الخلاف وذكر الأقوال والأدلة والمناقشةثم 
الترجيح . 
المُطلت الأول" تفريز المسالة: 
المطلي الثانى : اثارها الفقهية . 
المبحث السادس : عموم العلة. وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: تقرير المسألة عند الحنابلة بتحريرها وذكر 
الأقوال والآدلة والمناقشة ثم الترجيح . 
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المطلب الثاني : آثارها الفقهية . 

المبحث السابع : العام هل يشمل المعدومين» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تقرير المسألة . 
المطلب الثاني : اثارها الفقهية . 

المبحث الثامن : العام هل يشمل الكفار في الفروع» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تقرير المسألة . 
المطلب الثاني : آثارها الفقهية. 

المبحث التاسع : العام هل يشمل العبيد والإاماء؛ وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تقرير المسألة . 
المطلب الثاني : آثارها الفقهية . 

الفصل الثاني : مخصصات العموم عند الحنابلة وآثارها الفقهية» وفيه 
مباحث : 

المبحث الأول: العام بعد التخصيص حجة» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تقرير المسألة . 
المطلب الثاني : آثارها الفقهية. 

المبحث الثاني : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وفيه 

مطلبان: 

المطلب الأول: تقرير المسألة. 
المطلب الثاني : اثارها الفقهية. 

المبحث الثالث: مخصصات العموم المنفصلة» وفيه مطالب: 
سأذكر كل مخصص في مطلب وأثره في مطلب بعده. 

المبحث الرابع: مخصصات العموم المتصلة» وفيه مطالب: 
سأذكر كل مخصص في مطلب وأثره في مطلب بعده. 
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الباب الرابع : 
قواعد المطلق والمقيد عند الحنابلة وآثارها الفقهية 
وفيه تمهيد وفصلان : 
التمهيد: في تعريف المطلق والمقيد. 
الفصل الأول : في أحوال المطلق مع المقيد» وفيه مباحث : 
المحكك الأول إذا اشفلق حكمهما وسبيهما: 
المبحث الثاني : إذا اختلف حكمهما واتحد السبب . 
اليكق الغالف: اذا اتيفد شكنهتها وسييهها : 
المبحث الرابع : إذا اتحد حكمهما واختلف السبب. 
المبحث الخامس: إذا تواردت مقيدات على مطلق واحد فما الحكم . 
الفصل الثاني : آثارها الفقهية» وفيه مباحث حسب الفصل الأول. 


الباب الخامس : 
قواعدا المس. ٠‏ عند الحنابلة واثارها الفقهية 
و حمل والمبٍ : ر ٍِ 


وفيه تمهيد وفصلان : 
التمهيد: في تعريف المجمل والمبين. 
الفصل الأول : في قواعد المجمل وأثرها الفقهي» وفيه مباحث : 
المبحث الأول: لا بد للعمل بالمجمل من بيان» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تقرير المسألة. 
المطلب الثاني : آثارها الفقهية. 
المبحث الثاني : أوجه الإجمال في القرآن والسنّة» وفيه مطالب : 
المطلب الأول: أوجه الإجمال في القرآن والسنّة . 
المطلب الثاني : اثارها الفقهية . 
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المطلب الثالث: مواضيع توهم فيها الإجمال ولا إجمال. 
المطلب الرابع : اثارها الفقهية . 
المبحث الثالث: أسباب الإجمال. 
الفصل الثاني : قواعد المبين وآثارها الفقهية» وفيه تمهيد ومبحثان : 
التمهيد: في تعريف المبين والبيان. 
ليحك الأؤل: ما بقعي البيانا: 
المبحث الناني: يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة ولا يجوز 
ْ بعدهاء وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تقرير ذلك . 
المطلب الثاني : اثارها الفقهية . 
الباب السادس : 
قواعد المفهوم عند الحنابلة وآثارها الفقهية 
وفيه تمهيد وفصلان: 
التمهيد : : في تعريف المفهوم وانقسامه | إلى مفهوم موافقة ومخالفة. 
الفصل الأول : : في حكم مفهوم الموافقة وشروطه وأقسامه. وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: مفهوم الموافقة حجة بشروط, وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تقرير المسألة . 
المطلب الثاني : آثارها الفقهية . 
المبحث الثاني : أقسام مفهوم الموافقة 
الفصل الثاني : في حكم مفهوم المخالفة وشروطه وأقسامه. وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: في حكم مفهوم المخالفة وشروطه. 
المبحث الثاني : : في أقسام مفهوم المخالفة وآثار كل قسم . 
فإن وجدت الأثر في كتب الفقه ذكرته وإلاّ فأميّل من عندي . 
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الخاتمة : وفيها أهم النتائج للبحث» أسأل الله أن يرزقني حسن الختام . 
الفهارس : وتشتمل على : 
فهرس الايات القرانية الكريمة. 


* فهرس الأحاديث الشريفة . 
* فهرس الآثار. 

* فهرس المسائل الفقهية . 
*# فهرس الموضوعات. 


وقد بحثت بعناية تلك القواعد حسب المنهج الذي بينته . وهذا الجهد 
الذي بذلته كان بعناية شيخي الفاضل الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن 
000 

حينغ أرشك وشل5 وأعطاني من وقته ما أنا عاجز عن شكره. فبذلك 
شكّرت لبحث تلك المسائل وتحريرها وبلغت بالجهد أقصاه» ولكن لا يسلم 
جهد مهما اجتهد صاحبه. لذاء فقد أمر الله الحاج بالاستغفار مع الإفاضة قال 
تعالى : # ُو أَفِيصُوأمِنَ حَيتُ أفاص الكَاس وَأَسْحَمْفروا الله إرك أله عَفُودٌ 
تَحِيمٌ * [البقرة: .]١99‏ 


أستغفر الله وأتوب إليه» والله ولى التوفيق . 


ا لوه و 


كل 


وفيه فصلان : 
الفصل الأول : تعريف القاعدة والاستنباط والدليل . 
الفصل الثاني : طريقة الأصحاب في فهم كلام الإمام أحمد 


الفصل الأول 
تعريف القاعدة والاستنباط والدليل 


أولاً: تعريف القاعدة: 

لاد لغة: الأساس"'؟2» فأساس البيت قاعدته». قال الله تعالى: 
(تآق أنه تتيكتجر يرب الْقَوَادِ صَكَرّ لوج لتقف ين مَرْقهت . . . > الآية 
[النحل: ١؟].‏ 

وعبارات العلماء في تعريفها تختلف. والمراد واحد» فمنهم من قال: 
قضية كلية» رن ل 00 ومنهم من قال: حكم كلي. ومنهم 

0 

من نظر إلى المستثنى فقال: أمر ١‏ 
انا : الاستنباط : 
والطاء كلمة تدل على استخراج شيء» واستنبطت الماء استخرجته)”" . 
لل انظر : القاموس المحيط ."7/١‏ 


(0) انظر: التعريفات ص 17 » وقواعد العلائي »55/١‏ والأشباه والنظائر 


لابن السبكى / أ مخطوط» وغمز عيون البصائر 6١/١‏ . 
إفرة معجم مقاييس اللغة ه/ 27”/1١‏ وانظر: القاموس المحيط 1 . 
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ومرادي به في هذا البحث : استخراج الحكم من ألفاظ الأدلة. 
ثالثاً: الدليل : 

الدليل لغة: المرشد إلى المطلوب» والموصل إلى المقصود”("' . 

واصطلاحاً: عرّفه بعض متأخري الحنابلة فقالوا: ما يتوصل بصحيح 
النظر فيه إل مظلوات ع7 

أما القاضي» وأبو الخطاب» وابن عقيل» فعبارتهم فيه هي عبارة 
التعريف اللغوي7”", ونكنا آنه لا نراق عق أن ركون قدي أ ردنا أو أن 
يفيد العلم أو غلبة الظن أو الظن» وأبطلوا قول من خالف من ار 
فجعل ما أفاد الظن أمارة”* لا دليلاً. والحجة: أن أهل العربية لم يفرقوا بين 
ما أفاد العلم وما أفاد الظن» فالجميع سمّوه دليلاً. 

وتعريف الحنابلة هو تعريف عامة الفقهاء . 

قال الأمدي : (حده على أصول الفقهاء : 3 الذي يمكن أن يتوصل 
ل 


ا 0 


والقيد الثاني : احتراز عما إذا كان الناظر في الدليل بنظر فاسد. 


)١(‏ انظر: القاموس المحيط ”7/ 27848 ومعجم مقاييس اللغة ؟/89؟. 
(؟) شرح الكوكب »57/١‏ والمختصر لابن اللحام ص 7”. 

(©) العدة 2.11/1١‏ والتمهيد 25١/١‏ والواضح 8/١‏ أ. 

(؟) الحدودء للباجي ص 78. 


للقاطع والظني)"'"' . 
ثم ذكر تعريفه عند المخالفين بزيادة كلمة «العلم» بمطلوب خبري . 
واعلم أذ هنا الخلافت كريط عسات هذ ينها غير الاحادة 
والقياس الظنى» هل هما دليل أو أمارة؟ والتحقيق: أن الشرع قد نصبهما 
أدلة على أحكام كثيرة» فكيف لا يَصَدَّق عليهما اسم الدليل؟ ! 


لا لالا 


.94/١ الإحكام في أصول الأحكامء للامدي‎ )١( 


5 


الفصل الثاني 
طريقة الأصحاب فى فهم كلام الامام أحمد 
والتخريح عليه 


نظراء لأننا سنبحث في قواعد الاستنباط من ألفاظ الأدلة عند 
الحنابلة؛ فإنه لا بد لنا أن نتعرف على منهجهم» وعلى الاصطلاحات التي 
جرت في كتبهم وأقوالهم. جنا لبها ريط هه اذه الإمام أحمد 
والتخريج عليه 

وهذا مرتب على أربع مباحث : 
المبحث الأول: طريقة الأصحاب في فهم كلام الإمام أحمد رحمه الله . 
المبحث الثاني: طريقة الأصحاب في تحرير مذهب الإمام أحمد والتخريج 

على نصوصه . 

المبحث الثالث: منهج الأصحاب في الرواية التي رجع عنها الإمام أحمد. 
المبحث الرابع: الفرق بين الرواية والوجه والاحتمال والتخريج والتوجيه. 


لا لالا 


و 


المبحث الأو 3 
بقة الأصحاب فى فهم كلام الامام أحمر< 


وقف الأصحاب مع ثروة الإمام حمل الشتضية فى الفقه وأصوله 
والعلوم الشرعية الأخرى. مفسّرين لمصطلحاته وموضحين لرموزه. وذلك 
لأن الإمام لم يدوّن فقهه في كتب كما فعل غيره. ولم يبين مراده في 
مصطلحاته يبان فظ را لذاء فقد عمد الأصحاب إلى تجلية معاني ما جاء 
عنه من مصطلحات» وتحرير المراد بها 


)010( هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» إمام أهل السنّة :ابو فداه تدعام 
هه تلقى ا ا و 
ا لاه إمام في القرآن» | إمام في 5 إمام في لفقي إمام 

في الزهد. إمام في السئّة . اهمف تلقّى عنه العلم كثيرون» وانتشر مذهبه» وموقفه 

من أهل البدع وصبره على المحنة معلوم. توفي سنة إحدى وأربعين وهاتضن.. 
[انظر: طبقات الحنابلة 4/١‏ ل ود ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي» 
والمقصد الأرشد .]5147/١‏ 


0 


في مؤلفاتهم» كما في المذاهب الأخرى . فقد حدّدوا المعاني وحرروها على 
وفاق بينهم أو على الاختلاف» وإليك بيان ذلك . 


أولاً : ما أراد به التحر بم : 
و رأد ب يم 

ذكر الأصحاب أن قوله: (لا ينبغي)» أو (لا يصلح)» أو (أستقبحه)» 
أو (هو قبيح). أو دللا أراه) يريد به الدلالة على التحريه”' . 

وأمثلة ذلك : 

(سأله أبو طالب”'2: يصلي إلى القبر والحمام والحّش؟ قال: لا ينبغي 
أن يكون» لآ يضلى اليه قلت :نان كآن؟ قال ابجديه)0 , 

وهذا يدل على تحريم التوجه في الصلاة [ليك تلك المذكورات مع 
صحة الصلاة لو أديت . 
خذمني بدراهمك غزلاً؟ فقال: لا يصلح إلا أن يأخحذ مَسْلَمَهُ 


أو واي : 


المراد منه الكراهة. مثل قولهم في غير العفيفة : يستحب فراقهاء وذكروا 


() الإنصاف ؟1١/517؟»‏ والمسودة ص 0759 -١7ه.‏ 

(؟) أحمد بن حميد» أبو طالب المشكاني» صحب الإمام أحمد» وكان يكرمه؛ نقل 
عن الإمام مسائل كثيرة» مات سنة أربع وأربعين ومائتين. [انظر: طبقات الحنابلة 
»*:0١‏ والمنهج الأحمد »185/١‏ والمقصد الأرشد /١‏ 98]. 

(9) الإنصاف ؟7١/7409.‏ 

(4) تهذيب الأجوبة ص .١١7‏ 


3" 


قول أحمد رحمه الله: (لا ينبغي أن يمسكها)'''. فمعنى ذلك أنه يكره 
إمساكهاء إذ لو حرم لوجب فراقها. 

أما قوله : (أكره كذا)» أو (لا يعجبنى)» أو (لا أحبه)» أو (لا أستحسنه)» 
نوكر صن انريم و الك افية كبوا لقواوتى مسي اعد ا قي 6د ناز 

وقيل: بأنها تدل على التحريم عندهء وقيل: بأنها تدل على الكراهية 
عنده”"؟ . والأول أقوى ؛ لأن ما اصطلح عليه المتأخرون من تقسيم المنهي 
عنه إلى محرّم ومكروه لم يكن متميزاً في كلام المتقدمين . 

وورحٌ الأئمة المجتهدين جعلهم لا يصرحون بالحرمة إلا يما ثبت 
بنص قطعي» وأما ما أدى الاجتهاد إليه فيعبرون عنه بمثل تلك الكلمات . 

ومثال ذلك: عن عبد الله" قال: (سألت أبي عن الرجل يقطر في 
عينيه وهو صائم ويكتحل» هل عليه في ذلك شيء؟ قال: أكرهه. لا يقطر 
في عينيه شيء» ويقلّ من الكحل ولا يكثر الميل ونحوه)”؟". فالسياق يدل 
على أن المقصود بقوله: (أكرهه) كراهية تحريم؛ لأنه وضح وأكد فقال: 
(لا يقطر). 

وعن عبد الله: (قلت لأبي: فإن رأوا الهلال يوم الشك قبل الزوال» 


. 48 والمدخل ص‎ »5547/١7 الإنصاف‎ )١( 

(6') المسودةص 9ه ٠١٠"اه.‏ 

(*) عبد الله ابن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل» أبو عبد الرحمن» حدث عن أبيه وعن 
يحيى بن معين وغيرهماء روى عنه البغوي» والخلال» وغيرهم» وكتب عن أبيه 
مسائل كثيرة» توفي سنة تسعين ومائتين. [طبقات الحنابلة 216٠١ /١‏ المنهج 
الأحمد »7944/١‏ المقصد الأرشد 7/ 0]. 

(5) مسائل الإمام أحمد ص 2١187‏ وانظر المسألة في: المغني 5/ اه" . 
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ترى للناس أن يفطروا ساعة رأوا الهلال؟ قال: لا يعجبني ذلك. أرى أن 
يتمّوا صومهم)”" . 

فهذاء قد أحاطت بها قرينة السياق التي تدل على أنه للتحريم . 

أما الكراهية» فعن عبد الله قال: (سألت أبي عن الرجل يصوم تطوعاً 
في السفرء فهل يأثم لقول رسول الله يك : «ليس من البر الصوم في 
ال . فقال: إن صام في سفر صوم فريضة أجزأه. ولا يعجبني تطوعاً 
ولا فريضة في سفر)”” . 
تانب : ما أراد به الإباحة : 

قوله : (لا بأس)» أو (أرجو أن لا بأس) يدل على الإباحة عنده© . 

ومثال ذلك: ما رواه عبد الله قال: (سألت أبي عن سؤر الهر؟ 
نكال أبحي: لا بابن جب :وببالت أبن الركل يعيب تويةنة 
طَيْق الجطر» :وقد خبالطه يول البقالبوالدوات؟ فقان: أرجو أن لا يكن ب 
3 

وقال عبد الله: (سألت أبي عن الطيب للصائم؟ قال: لا بأس)2' . 
ثالثاً: ما أراد به الندب : 

بولذة راع ع3ا)م أن راسي لاسر سواه ا 


. ١175 مسائل الإمام أحمد ص‎ )١( 

69 رواه جابر بن عبد الله؛ أخرجه البخاري 718/7 ومسلم 141/8 . 
() مسائل الإمام أحمد ص ١86‏ . 

() الإنصاف »559/١7‏ والمسودة ص 67٠‏ » وتهذيب الأجوبة ص "1 . 
(©) مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية ابنه عبد الله ص 8 . 

6 مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية ابنه عبد الله ص 187 . 


يف 


أو (هذا يعجبني)» أو (هو أعجب إلي): يدل عند جماهير الأصحاب ‏ 
عالقا عند او اي باللا لد عر 30 
مثال ذلك: عن عبد الله قال: (سألت أبي: يحرم الرجل في دبر 
الصلاة أحب إليك؟ قال: أعجب إلي أن يصلي» وإن لم يصل فلا بأس)”" . 
وعن عبد الله قال: (قلت: فيجب الأذان على الجماعة في السفر؟ 
قال: ها أحسيه. قلت: فإن لم يفعلوا؟ قال: يجزئهم)"". 


فظاهرٌ أن مراده الندب . 


لا لالا 


)١(‏ الإنصاف »558/١7‏ والمسودة ص 5579» وذهب ابن حامد إلى أن قوله (أحب 
إلي) يدل على الإيجاب. تهذيب الأجوبة ص 2١7‏ والمدخل لابن بدران 


ص .6١‏ 
(0) مسائل الإمام أحمد ص ١198‏ . 
(9) مسائل الإمام أحمد ص ١198‏ . 
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المبحث الثاني 
يقة الأصحاب في تحرير مذهب الامام أحمد 


والتخريج على نصوصه 


بعد بيان مصطلحات الإمام أحمد في فتواه» نقف مع الضوابط التي 
رسمها الأصحاب لتحرير مذهب الإمام أحمد والتخريج على نصوصه. 
وإليك بيانها : 

أولا : ما قاله الإمام أو نبّه عليه ومات على ذلك : فهو مذهبه( . 

ثانياً: ما أجاب فيه بكتاب. أو سنّة. أو إجماعء أو قول بعض 
الصحابة : فهو مذهبه؛ لآن قول أحد الصحابة حجة عنده على أصح الروايتين 
00 

ولا نقول إنه لا مذهب له في المسألة» بل نجزم بأن هذا مذهبه. لأن 
من أصو ل الإمام أنه لا يعارض تلك الأدلة بأدلة اجتهادية» من قياس 
أ عيوة: 

قال الإمام ابن القيم''' في كلامه عن أصول الإمام أحمد: (فإذا وجد 


)01( المسودة ص 5175. والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص 04 . 
فم الإنصاف 256١/١١‏ والمسودة ص .57”١‏ 
فر هو محمد ابن أبهن مكو بخ أبوت الزرعى الدمشقى» فقيه أصولى». من علماء - 


>39 


النص أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه كائناً من كان. 
ولهذا لم يلتفت إلى خلاف عمر”'' في المبتوتة؛ لحديث فاطمة بنت قيس”) 
ولا إلى خلافه في التيمم للجنب لحديث عمار بن ياسر””. كما بِرّن مكانة ما 
أفتى به الصحابة عنده» فقال: (فإذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالف 
منهم فيها لم يعذها إلى غيرهاء ولم يقل: (وإن ذلك إجماع» بل من ورعه 
في العبادة يقول: (لا أعلم شيئاً يدفعه) أو نحو هذا)©' . 


فيه 


0 


(0 


وبيّن بعد ذلك أنه يقدم الحديث المرسل والضعيف على القياس وغيره 


الحنابلة» له عدة مصنفات» يكنى أبا عبد الله» لازم ابن تيمية» تبحر في عدة 
علوم» وتلقّى عنه كثيرون» توفي سنة إحدى وخمسين وسبعمائة. [انظر في: 
طبقات الحنابلة 5/ /ا45 » والمقصد الأرشد ؟/8154/"]. 

عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي, يكنى أبا حفص» لقب بالفاروق» من 
المبشرين بالجنة» شهد المشاهد كلهاء من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم» ثاني 
الخلفاء الراشدين» استشهد سنة ثلاث وعشرين. [الاصابة ؟518/7» والثقات 
1" .؛ وطبقات الحفاظ ص .]١7‏ ْ 

حديث فاطمة بنت قيس: رواه مسلم »١98/54‏ وأبو داود »/١5/”‏ والترمذي 
484/8 . 

وفاطمة هي : بنت قيس بن خالد القرشية ‏ رضي الله عنها ‏ » أخت الضحاك بن 
قيس» روت عن النبي وَيْةِ» وروى عنها القاسم بن محمد وبعض التابعين» من 
أوائل المؤمنات» أشار عليها النبي كَلةِ بالزواج من أسامة فقبلت وحمدت ذلك. 
[الإصابة 4/ 85 وتهذيب التهذيب .]4547/١7‏ 

إعلام الموقعين .١9/١‏ وحديث عمار: رواه البخاري »41//١‏ ومسلم 1917/١‏ . 
وعمار هو: ابن ياسر بن مالك بن كنافة القيسي» حليف بني مخزومء من أوائل 
المسلمين» شهد المشاهد كلهاء استشهد في صفين. [الإصابة 7/ 20١17‏ وتهذيب 
الكمال 44/8/7» وتهذيب التهذيب 408/1]. 

إعلام الموقعين ."١/١‏ 


من الأدلة العقلية7" . 


ثالثا : ما رواه من سنّة أو أثرء أو صححه. أو حسّنه, أو رضى سنده. 
أو دوّنه في كتبه ولم يردّه ولم يفت بخلافه : ففيه وجهان: 


: عبد ه20 وصالح"", والمتبزووى” 1 والأثره”*', 
وان خافن أ وابن تيمية 3 كدف امار الدمكااين 1 ع به ور ل او حول م3 بول ايو جما ا وم را 


." 37/١ إعلام الموقعين‎ )١( 

(0) عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل» يكنى أبا عبد الرحمن». حدث عن أبيه وصنف 
مسائل في روايته» وتلقّى عن غيره فيهم يحيى بن معين» روى عنه البغوي. 
والخلال» وغيرهم حفظ عن أبيه المسندء وهو أكثر إخوانه رواية» توفي سنة 
تسعين ومائتين. [انظر : طبقات الحنابلة »١١ /١‏ والمقصد الأرشد 7؟/ه]. 

() هو صالح ابن الإمام أحمد بن محمد ابن حنبل» أبو الفضل» أكبر أولاد الإمام» 
روى عنه عدة مسائل» سمع من كثيرين» وتلقّى عنه البغوي وغيره» توفي سنة ست 
وستين ومائتين. [طبقات الحنابلة /١‏ 217 والمنهج الأحمد 277١/١‏ والمقصد 
الأرشد .]54454/١‏ 

() المروذي: أحمد بن محمد بن عبد ربه المروذي» تلقَّى عن الإمام أحمد. [طبقات 
الحنابلة /١‏ 8لا والمقصد الأرشد /١‏ 174» والمنهج الأحمد /١‏ 154 . 

(( أحمد بن محمد الأثرم : هو أحمد بن محمد بن هانىء الطائي الأثرم» أبو بكر» 
كان إماماً جليلاً متقناًء تلقّى عن الإمام أحمد وغيره» ونقل عنه مسائل كثيرة» 
وهبه الله زيادة في الفطنة والحفظء » مات نيّف وستين ومائتين. [المقصد الأرشد 
»©١‏ وطبقات الحنابلة »57/١‏ والمنهج الأحمد ١/8١؟].‏ 

050 ابن حامد: الحسين بن حامد بن علي بن مروان البغدادي» إمام الحنابلة في زمانه» 
له عدة مصنفات» منها: الجامع» تلقَّى عنه أبو يعلى وغيره. توفي في عودته من 
الحج سنة ثلاث وأربعمائة. [طبقات الحنابلة 11/1 والمنهم لسن رق 
والمقصد الأرشد .]"١9/١‏ 

(0) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن أبي القاسم ابن تيمية» الحراني ثم - 


١ 


والمرداوي"'' إلى أنه مذهب له. 

وذهب بعضهم إلى أنه لا يكون مذهباً له(" . 

ايَكْدَل الفريق الأول يقول الله جعالن : # قل اطيجوا أنه وأطيموا ارول # 
[النور: 05]. 

فإذا ثبت الحديث وجب العمل به وعدم الذهاب إلى خلافه . فإذا ثبت 
عند الإمام الحديث وجب أن يكون به قائل . 

واستدل الفريق الثاني بأنه لو جاز نسبة ذلك دشا له عاد آنا يكون 
أهل الآثار ومن دون الأخبار أنهم بالفقه مختصون وله قائلون”” . 

والذي يترجح عندي أنه مع وجود نص معارض لا يعد مذهباً؛ وذلك 
لورود عدة احتمالات. أما عند عدم وجود نص معارض فهو مذهب له؛ لأن 
أصوله تدل على تقديمه للنصوص على الاجتهاد بالرأي . 

والفرق بين هذا الضابط والذي قبله: أن هذا مجرد رواية» أما السابق 
فإنه إجابة وإفتاء. 


الدمشقي» تبجّر في العلوم وأتقن عدة علوم» وُلد عام واحد وستين وستمائة» 
وتأمّل يك وعمره دون العشرين» وشرع في الجمع والتصنيف حتى برع فيه 
وأتققن» توفى سنة ثمان وعشرين وسبعمائة. [المقصد الأرشد 2١77/١‏ وذيل 
طيقات الحتابلة "'/ /املاء والمنهج الأحمد .]4754/١‏ 

)١(‏ هوعلي بن سليمان المرداوي» أبو الحسنء ولقبه علاء الدين» تلقََّى من 
تقي الدين بن قندس البعلي» أتقن فنوناً عدة من العلم» له عدة مصنفات» توفي 
سنة خمس وثمانين وثمانمائة . [انظر ترجمته في: مقدمة الإنصاف» وطبقات 
الأصوليين "/ 67 ]. 

(؟) الإنصاف ؟7١/550»‏ والمسودة ص »57٠‏ والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد 
ص ١ه.‏ 

(©) تهذيب الأجوبة ص ”١‏ بتصرف . 


يض 


رابعاً: القياس على كلامه : هل ينسب مذهباً له؟ 


اختلف الأصحاب في نسبة ما قيس على كلامه إليه» مذهباً له» على 


أقوال: 


١‏ أنه لا يجوز نسبة ما قيس على كلامه إليه؛ فلا يعتبر مذهباً له 


وإنما هو رأي من قاسء فإن كان من الأصحاب فهو وجه فى المذهب. وقد 
ذهب إلى ذلك: الخلال”" 2 وأبو بكر عبد العزيز”"2: واختاره الحلواني 0 
وغيرهم . 


قالابن حامد: (اختلف أصحابنا فى ذلكء فقال 


عامة شيوخنا مثل: الخلال؛ وعبد العزيزء وأبي ان 


(010 


إفة 


فيه 


00 


أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر الخلال» تلقّى عن المروذي وغيره» وتلقّى عن 
عبد الله وصالح أبناء الإمام أحمد» صنّف عدة مصتّفات» منها: السنّة ونقل عنه عدد 
من الأصحاب. منهم : أبو بكر عبد العزيز» توفي سنة أحد عشرة وثلاثمائة . [طبقات 
الحنابلة 217/5 والمقصد الأرشد 177/1١‏ -157» والمنهج الأحمد ؟/8]. 

عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد. المعروف بغلام الخلال» كنيته أبو بكرء 
لازم الخلال وحدث عنه وعن جماعته. وروى عنه ابن شاقلا وابن حامد وغيرهم» 
له عدة مصنفات منها: انيضر القران» والشافي» والتنبيه في الفقه» وا سع الرواية» 
توفي سنة ثلاث وستين وثلاثمائة. [طبقات الحنابلة 5 المنهج الأحمد 
7 المقصد الأرشد .]١75 7/١7‏ 

محمد بن علي بن محمد عثمان الحلواني أبو الفتح» تلقّى من القاضي أبي يعلى 
وغيره» له عدة مصنفات» توفي سنة خمس وخمسمائة. [المقصد الأرشد 
؟/ 87 وذيل طبقات الحنابلة 1١7/١‏ » المنهج الأحمد 4/5 57]. 

هو حنبل بن إسحاق الشيباني ابن عم الإمام أحمدء روى عنه مسائل» وسمع 
المسند من الإمام, تلقّى عنه الأصحاب» وله رحلات للعلم والتعليم» توفي سنة 
ثلاث وسبعين ومائتين. 


رضن 


وإبراهيم'؟» وسائر من شاهدناه . : أنه لا يجوز نسبته إليه من حيث 


القياس» وأنكروا على الخرقي”'"' ما رسمه في كتابه من حيث أنه قاس على 
قوله)0" . 


' ل أنه يجوز نسبة ما قيس على كلامه إليه فيعتبر مذهباً له وذهب 
إلى ذلك: الأثرم والخرقي» واختاره المرداوي”*' . 

قال في الإنصاف: (والمقيس على كلامه مذهبه. على الصحيح من 
المذهب . قال في الفروع : مذهبه في الأشهر. وقدّمه في الرعايتين والحاوي 
وغيرهم» وهو مذهب الأثرم والخرقي وغيرهم)”” . 

“" - التفصيل : فيجوز نسبته إليه إذا نص على العلة في كلامه. أما إذا 
كانت العلة مستنبطة» ولم يشهد على صحتها من كلام الإمام؛ فلا يجوز 
نسبته إليه . وهو قول ابن حامد» وهو الراجح عندي؛ لأنه صرح بربط الحكم 
بهذه العلة التي نص عليها. أما المستنبطة فيحتمل عدم موافقته على صحتها 


علذده . 


)١(‏ من أصحاب أحمد عدة أشخاص بهذا الاسم» ولعلَّ أشهرهم إبراهيم بن إسحاق 
الحربي» لازم الإمام ونقل عنه» عرف بالزهد والورع» له عدة مصنفات» تلقى عنه 
الأصحاب, توفى سنة خمس وثمانين ومائتين. [انظر: طبقات الحنابلة 285/١‏ 
*4» والمقصد الأرشد 1711/١‏ -717]. 

(؟) الخرقي: عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمدء أبو القاسم الخرقيء تلقّى عن 
المروذي» وعبد الله وصالح ابني الإمام» له مصنفات عدة من أشهرها: المختصرء 
تتلمذ عليه جماعة من شيوخ المذهب, توفي سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة. [طبقات 
الحنابلة ؟/ 8/اء والمنهج »5١/7‏ والمقصد الأرشد ؟948/7؟7]. 

(0) تهذيب الأجوبة ص 5". 

.757 7/١7 الإنصاف‎ )5( 

(©) تهذيب الأجوبة ص 71» والمسودة ص 78ه. 


1 


وكل هذه الأقوال لا تستند إلى أدلة نقلية حتى نسوقهاء وإنما هو 
اجتهاد قائم على النظر والتأمل . 

خامساً: المفهوم من كلام الإمام: يعتبر مذهباً له إذا لم يعارضه ما هو 
أقوى منه7"' , 

وما ثبت بالضابط الأول والثاني يسمى : رواية منصوصة. وماثبت 


المنصوصة أقوى من المخرجة. 
لا لالا 


0010( الانصاف 7/1 . 


المبحث الثالث 
منهج الأصحاب في الرواية التى رجع عنها الامام 


إذا اجتهد الإمام في مسألة ثم اجتهد في وقت آخر فيهاء فتغير مؤدى 
اجتهاده عن الأول» فإن العمل السابق لا ينقض» لآن الاجتهاد لا ينقض 
بمثله» ولكن اختلف الأصحاب هل تسقط الرواية الأولى ولا تذكر» أو تذكر 
وتثبت في التصانيف رواية ثانية له» على أقوال : 

الأول: أن الاجتهاد الثاني مذهبه وهو ناسخ للأول'''2: وبه قال 
ااي الا 


. 187 وأيضاً البلبل في أصول الفقه ص‎ 2٠١/١ الإنصاف‎ )١( 

(؟) تهذيب الأجوبة ص .٠١١‏ 

(*) هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الفراء» شيخ المذهب تلقى عن 
ابن حامد وخلفه في حلقته عند حجه ثم علا قدره وأصبح مقدماً عند الأصحاب 
وغيرهم» صّف في الأصول والفروع» وقد اعتنى الأصحاب بأقواله» توفي سنة 
ثمان وخمسين وأربعمائة. طبقات الحنابلة ؟/ 2197 والمنهج الأحمد 21١8/7‏ 
والمقصد الأرشد ؟7/ 7”96. 

(5) هو محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني» أبو الخطاب» البغدادي أحد 
أئمة المذهب. تتلمذ على أبى يعلى ولازمه حتى أتقن أصول المذهب وطرق 
الاستدلال» صنّف في الأصول والفقه» تتلمذ عليه عدد من شيوخ الأصحاب» 
توفي سنة عشر وخمسماتة. ذيل طبقات الحنابلة »١١5/١‏ والمنهج الأحمد 
*” والمقصد الأرشد "/ .7١‏ 
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الثانى: أن الاجتهاد الأول مذهب ثان له كالرواية الثانية» وبه قال 
الخيدو يق ايده .هقد فال + (المذفيي أن مسي إليه نضن ما نقل هله فق 
الموضعين ولا نسقط من الروايات شيئاً قلت أم كثرت)37" . 

واعترض بعض علماء المذهب وبعض علماء الشافعية على هذا بأنه 
لا يمكن معه القطع بمذهب الإمام» كما أن المجتهد إذا قال في وقت قولاً 
وقال في آخر ضده. فإنا على يقين من أن أحد القولين خطأ عنده ولا يعقل أن 
يكون القول الثاني في رأيه خطأء فلزم أن الأول في رأيه خطأ والثاني 
صواب. لذا غيّر اجتهاده. وأيضا اعترض عليه بما إذا صرح في رجوعه عن 
الأول فكيف ننسب إليه ما نفاه عن نفسه؟ 

وقد رد ابن حامد على ذلك بردود عديدة ولكنها غير مسلّمة له» فقد 
قاس ذلك على نزول نصوص الشارع”"'» وهو قياس مع الفارق» كما أنه يدل 
على عكس ما أراد حيث أن المتأخر من نصوص الشارع ناسخ لمعارضه 
المتقدّم . 

كما ذكر بأن الصحابة يتغير اجتهادهم عندما يعلمون دليلاٌ خفي عليهم 
فهم مأجورون على اجتهادهم الأول والثاني» ولكن ليس هذا محل النزاع 
وإنما الخلاف في إبقاء الرأي الأول أو إلغاته. والصحابة يتركون القول 
الأول إلى ما يتبين لهم في الاجتهاد الثاني» فيكون ذلك دليلاً لما ذهب إليه 
أبو يعلى ومن وافقه. 


)١(‏ هو عبد الله بن محمد بن أحمد محمد قدامة المقدسي أبو محمدء أحد أعلام 
المذهب, تلقى العلم عن كثيرين ورحل في طلبه» شهد بفضله أساتذته وأقرانه» له 
عدة مصنفات في الفقه وأصوله وغيرهاء توفي سنة عشرون وستمائة. ذيل طبقات 
الحنابلة ؟/ 5"!؛ والمنهج الأحمد 2704/١‏ والمقصد الأرشد 6/7 . 

(0) تهذيب الأجوبة ص ٠١"‏ . 


يذن 


وبناء عليه» فإن الراجح هو ما ذهب إليه أبو يعلى وأبو الخطاب وابن 
قدامة ومن وافقهم, ويؤيد هذا ما نقل عن الإمام أحمد أنه قال: (إذا رأيت ما 
هو أقوى أخذت به وتركت القول الأول)0؟. 


لالالا 


.٠١/١ الإنصاف‎ )( 


26 


المبحث الرابع 
الفرق بين الرواية والوجه والاحتمال والتخريح والتوجيه 


لقد سار الأصحاب على نهج واضح في ترتيب مصطلحات المذهب» 
ميزوا فيها بين ما جاء عن الإمام وعن غيره من الأصحاب» فميزوا بين : 
الرواية» والوجه. والتخريج, والاحتمال.» والتوجيه. 

فالرواية: نص الإمام أحمد رحمه الله أو نقلهم عنه . 

أما الوجه: فقول أحد الأصحاب أو تخريجه إن كان مأخوذاً من كلام 
الإمام أو إيمائه أو تعليله أو سياق كلامه وقوته» فإن كان مأخوذاً من نص 
الإمام فهو رواية مخرجة له. وإن كان مقيسا عليه فهي رواية مخرجة عند من 
يرى القياس على كلامه» ووجهاً عند من لا يراه. 

أما الاحتمال: فهو الدليل المرجوح بالنسبة إلى ما خالفه أو المساوي 
لهء فإذا اختاره أحد الأصحاب كان وجها في المذهب . 


أما التخريج: فهو نقل حكم المسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما 


أما التوجيه : فبيان وجه دلالة الدليل على الحكه" . 
لالالا 


)١(‏ انظر فيما سبق : الإنصاف ؟7١/758557ء‏ ولاه27 والمدخل لابن بدران ص20». و5ه. 
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الياب الأول 
الدلالة عند الحنايلة 


واثارها الفقهية 


وفيه تمهيد وفصلان: 
التمهيد: فى تعريف الدلالة. 
الفصل الأول: في أقسام الدلالة» وآثارها الفقهية . 
الفصل الثانى : فى دلالة الحروف, وآثارها الفقهية. 


١ 


التمسهيد 
فى تعريف الدلالة 


الدلالة لغة: مصدر يدل دلالة. 

قال ابن فارس: (دل: الدال واللام أصلان: أحدهما إبانة الشيء 
بأمارة تتعلمهاء والآخر اضطراب في الشيء. فالأول قولهم: دللت فلاناً 
على الطريق. والدليل: الأمارة فى الشىء» وهو بيّن الدّلالة والدّلالة)(" . 

( .1 0 3 05 : 1 

واصطلاحا : ما يلزم من فهم شيء فهم شيء اخر”" . 

أى 7 هن االعلاقة اللارمة الرائطة زع الذال والتدلول علنةه قينا اله 

وتقسم الدلالة باعتبارات متعددة: إما باعتبار الدال» أو باعتبار 
قوتها: 1 

فباعتبار الدال: إما أن يكون لفلا أو غير لفظ» فإن كان لفظاً فهي 
دلالة لفظية. وإلاّ فهي دلالة غير لفظية . 


وباعتبار اللاستعمال تنة تنقسم إلى : حقيقة ومجاز. 


)00( معجم مقاييس اللغة /ه”, وانظر: القاموس المحيط "/ 8/8" . 
(0) شرح الكوكب المنير ١78 /١‏ . 


537 


وباعتبار وحدة المعنى المدلول عليه أو تعده تنقسم إلى : مترادف» 
ومتواطىء» فشتك ومتباين. 
وباعتبار قوتها تنقسم إلى : دلالة قطعية» ودلالة ظنية . 


وإليك بيان ذلك : 


لالالا 
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الفصل الأول 
أقسام الدلالة واثارها الفقهية 


وفيه مباحث : 


المبحث الأو 3 
أقسام الدلالة باعتبار مصدرها 


مصدر الدلالة : إما أن يكون لفظاً أو غير لفظ . 

لذافالدلالة تنقسو لق سمي : 

١‏ دلالة لفظية. 

؟" - دلالة غير لفظية . 

وغير اللفظية تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ دلالة طبيعية : كدلالة التنفس أو الحركة على الحياة. 

١‏ - دلالة عقلية: كدلالة الأثر على المؤثرء ومنه دلالة العالّم على 
موجده وهو الله سبحانه وتعالى. 

دلالة وضعية : كدلالة غروب الشمس على وقت إفطار الصائم» 
وعلى وقت صلاة المغرب. وهذا وضع شرعي . أما الوضع العرفي فكدلالة 
الضوء الأحمر من إشارة المرور على وجول التوقف» والأخضر على وجوب 


: 


السيرء ودلالة اللباس العسكري على أن صاحبه من العسكريين» ودلالة 
الأوسمة على رتبته» ودلالة اللباس الطبى على أن صاحبه فى مهنة الطب» 
ونحو ذلك . ١‏ 1 

ومن أهم ما يبنى على هذه الدلالة : دلالة أفعال النبي كَل على 
الأحكامء فالله جل وعلا أرشدنا إلى الاقتداء والتأسي به فقال: 

« لَعَد كن لك فى وول أل أُسوة حسئ ةلم كن يرجأ لَه ولو الي وك 
لَه كيرا 409 [الأحزاب: .]7١‏ 

فأفعاله يَكِةِ حجة تثبت بها الأحكام» لأن الله سبحانه جعله قدوة وأسوة . 

أما الدلالة اللفظية : فتنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

1 دلالة طبيعية : كدلالة أح أح على وجع الصدر. 

. دلالة عقلية : كدلالة الكلام على حياة صاحبه‎ "١ 

“" ب دلالة وضعية : وهي دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له. 

وتنقسم الوضعية إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ دلالة مطابقة: وهي دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له. 
كدلالة القران على جميع سوره. 

؟" ‏ دلالة تضمن: وهى دلالة اللفظ على جزء مسمّاهء كإطلاق 
القران على تنورة أو ابقافتة. 1 

“" ل دلالة التزام: وهي دلالة اللفظ على لازم مسماه الخارج عنه. 
كدلالة الإنسان على صفة الضحك أو صفة الكتابة. 

وفي اعتبار دلالة الالتزام مستفادة من اللفظ أو من العقل وجهان في 
المذهب”“», ولا أرى له أثراً يدعو إلى التفصيل فيه . 


6. 


آثارها الفقهية : 

يترتب على ما سبق اثار فقهية منها: 

١‏ لو حلف إن وطأت رجله أرض العراق فإن عليه كذا؟ فإنه 
فيلزمه الإعادة؛ لأن الحجر من البيت فلم يطف بكامل البيبت. وفي ذلك 
روى عبد الله عن أبيه أنه قال: (أرى أن يعيد الطواف من عند الحجر 
)7 , 

0 لو نذر أن يصلي تهجدا عشر ركعات» ثم صلى على غير 
وضوء؟ لم يف بنذره؛ لأن الوضوء وإن كان خارجاً عن الصلاة إل أنه لازم 
لها. فدلالة الالتزام دلت عليه . 

- لو قال هذه الناقة أمانة عندي لفلان» فلازم إقراره أن نتاجها 
كذلك» فيردها ويرد ولدها. 


لالالا 


. 77١ مسائل الإمام أحمد ص‎ )١( 


ع 


المبحث الثاني 
الحقيقة والمجاز 


المطلب الأول : تعريف الحقيقة : 

الحقيقة لغة: مشتقة من الحق. فيقال: حقيقة الأمرء وفلان حامي 
الحقيقة ؛ إذا حمى ما يجب عليه . والمحقّق من الكلام : الرصين» ومن الثياب : 
المحكم النسج . ويقال: حققت الأمر وأحققته» أي : كنت على يقين منه”"'. 

واصطلاحاً : اللفظ المستعمل في وضعه الأصلي”"' . 

فيشمل ما أصل وضعه في اللغة» أو الشرع» أو العرف» سواء أكان 
الوضع قديماًء أو جديدا لشيء جديد. 
المطلب الثاني : أقسام الحقيقة : 

تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ حقيقة لغوية: وهي اللفظ المستعمل في وضعه اللغوي 
الأصلى . ١‏ 


85 


0غ( انظر: معجم مقاييس اللغة ؟/٠١‏ ةك والقاموس المحيط 714/7 -9؟7. 

(0) روضة الناظر ص 210 وعبارة القاضي فيه: كل لفظ بقي على موضوعه» وعبارة 
أبي الخطاب قريبة من ذلك» والمعنى في الجميع واحد. انظر: العدة 2110/5/١‏ 
والتمهيد ١/8/اء‏ وانظر : الإحكام للامدي 77/1١‏ . 


0 


مثل: (الأسد) حقيقة في الحيوان المعروف. و (البحر) حقيقة في 
المحيطات والبحار المعروفة. 

. نحقيقة شرعية: وهي اللفظ المستعمل في أصل وضعه الشرعي‎ ١ 

مثل : (الصلاة) حقيقة في ماافتتح بالتكبير واختتم بالتسليم. 
و (الوضوء) حقيقة في غسل الأعضاء المعلومة على الصيغة المطلوبة شرعاً. 

و حقيقة عرفية : وهي اللفظ المستعمل في ما تعارف عليه الناس» 
نواد كا تعارفا عافا أو تقار قا خخاضا . 

مثاله: تعارف الناس على أن اللحم غير السمك والجراد"'' . 

* واختلف العلماء في الأسماء الشرعية كالصلاة والزكاة والصيام» 
هل تكون حقيقة في معناها الشرعي أم لا؟ 

مذهب الحنابلة أنها حقيقة فى مسمياتها الشرعية . 

قال أبو الخطاب: (الأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع حقيقة في 
مسمياتها مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج. فيكون حد الاسم الشرعي: 
ما استفيد بالشرع وضعه للمعنى» سواء عرفه أهل اللغة أو لم يعرفوه. فإذا 
أطلق الشرع الأمر بالصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج؟ حمل على الشرعية)”'" . 

وقال ابن قدامة: (وعند إطلاق هذه الألفاظ في لسان الشرع وكلام 
الفقهاء» يجب حمله على الحقيقة الشرعية دون اللغوية)”" . 
)١(‏ انظر: شرح الكوكب المنير .١8١0159/١‏ 
(؟) التمهيد ؟/ 767 . 


(0) روضة الناظر ص 175» والضمير فى «حمله» الأولى أن يكون «حملها» ليتناسب 
مع كلمة الألفاظ . 


1 


وبذلك قال جمهور الغلماء200, 

وذهب بعضهم إلى منع ذلك» محتجاً بأن ذلك يخرجها عن كونها من 
لغة العرب. ولا بد فيها من تنبيه للمخاطبين على ترك ما فهموه بأصل 
وضعهم . 
اللغة لا تمنع من الانتقال إلى المعنى في الاستعمال العرفي» فكذا 
فكذلك هنا. 

واستدل الجمهور بورود ذلك في الشرع وعدم إنكار أهل اللغة له» فلو 
لم يكن حقيقة مفهومة لديهم لعاب كفار قريش على محمد كَكِةٍ ذلك7 . 
المطلب الثالث : آثارها الفقهية : 

يترتب على أقسام الحقيقة آثار فقهية منها : 

١‏ إذا نذر أن يصلي أو يصوم: وجب عليه صلاة شرعية وصيام 
شر عي » 0 

5 إذا حلف أن لا يأكل لحماء فأكل سمكاً أو جراداً: لم يحنث؛ 

ال لم للف ف مل السك ارا 
0١‏ 0 


)١(‏ انظر: الإحكام, للامدي /١‏ ه". 

إفه6 انظر: التمهيد ؟/ 5617 ,355١6‏ والإحكام 5/١‏ 44. 
() القواعد الكبرى, لابن رجب ص 778 . 

(5) القواعد الكبرى» لابن رجب ص 774 . 


6 


المطلب الرابع : وقوع المجاز في اللغة: 
المجاز واقع في اللغة عند جمهور العلماء”2: خلافاً للإسفرائيني”" , 
وقيل: هو كل اسم أفاد معئّى على غير ما وضع 7 .وهزا فار 
والأول اختيار ابن قدامة» وهو أولى؛ لأنه لو أطلق اسم الأرض على 
السماء أو العكسء فإنه استعمال له في غير ما وضع له» لكنه لا يصح؛ 
قلا يش لجاز . 


واستدل الجمهور على وقوعه باستفاضته في كلام العرب». بإطلاقهم 
الأسد على الرجل الشجاع» والحمار على الرجل البليد» والبحر على 
الكريم» ونحو ذلك مما لا يخفى على من له أدنى اطلاع في لغة العرب. أما 
المانعون فهم قلة؛ حيث اشتهر ذلك عن أبي إسحاق الإسفرايني. 

وحجتهم في المنع: أن اللفظ استعمل في وضع ثان له هو حقيقة فيه 
كال اك 


وقد رد أبو الخطاب على المانعين فقال: (لا يخلو منعهم أن يقولوا: 


.054 والمسودة ص‎ »١141/١ و 754/7» وشرح الكواكب‎ 2/8/١ التمهيد‎ )١( 

69 انظر : الاحكام للامدي /١‏ 40 . 
وأبو إسحاق الإسفراييني» هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفراييني» من أئمة 
الشافعية» فقيه أصولي له مصنفات» توفي سنة ثمان عشرة وأربعمائة. [انظر: 
الفتح المبين ١774/١‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص .]١١55‏ 

6) روضة الناظر ص 54» والمختصر ص 49 . 

(5) التمهيد 1/8/١‏ وأيضاً في 7/ .76٠0‏ 


اه 


إن أهل اللغة لم يستعملوا اسم الحمار في البليد واسم الأسد في الشجاع» 
وما أشبه ذلك من الأسماء التي نقول إنها مجازء فهذه مكابرة لا يكلم 
مرتكبها. 

أو يقولوا: (إن أهل اللغة وضعوا اسم الحمار للبليد واسم الأسد 
مجم ا وميه للبهيمة). فهذا باطل»؛ لأنا نعلم أن السابق إلى فهم من 
سمع قائلكٌ يقول: (مرّ بي حمار): أن الفان تيييةه و ازرايت أن آنه 
بهيمة , فلو كان وضعهما سواء لما سبق إلى الفهم أحدهماء ولهذا لو قلت: 
(هذا أسد) للرجل» قيل لك : بل هو رجل » فتحتاج أن : تقول: هو كالأسد في 
القوة والإقدام. فصار تسميته بالأسد تشبيهاً؛ فدل على أنه مجاز. فإن قيل : 
فإذا كانت الحقائق تعم المسميات فلماذا تجوز بالأسماء فى غير ما وضعت 
اقلنا لأنانن الحعدا و مي العبالعة ما لجن ف الع نك ولي 1 
البليد بأنه حمار كان أبلغ في إبانة بلادته من قولنا بليد)(" . 

ولذاء فإن الراجح عندي ما ذهب إليه الجمهور أن المجاز واقع في 
اللغة. 

أما موقف الإمام تقي الدين ابن تيمية» فإن المتتبع للمسودة يجد فيها 
قوله: (اللخة مشتملة غلى الحقيقة والمجاز فى قول الكافة حلاف 
للاسفرائيني)”"©: وأيضاً قال: (في القرآن مجاز)”” . 

أما في الفتاوى فقد ناقش الامدي في نسبته القول بالمجاز لجمهور 
الأصوليين» وأنكر أن يكون أحد من الأئمة المتقدمين قد صرح بتقسيم 
(1)"التشهيد 6219559 


6 المسودة ص 55 ., 
إفرة المسودة ص 55 : 


دن 


الكلام إلى حقيقة ومجازء ثم قال: (وإن أراد من عرف بهذا التقسيم من 
المتأخرين المعتزلة وغيرهم من أهل الكلام» ومن سلك طريقهم في ذلك من 
لذ ال 0 


ثم ناقش ما احتج به الآمدي» وقال: (الجواب عن هذه الحجة من 
وجوه: أحدها: أن يقال: ما ذكرته من الاستعمال غير ممنوع» لكن قولك : 
(إن هذه الأسماء إما أن تكون حقيقة أو مجازية)» إنما يصح إذا ثبت انقسام 
الكلام إلى الحقيقة والمجاز. ثم قال: (وهذا محل النزاع» فكيف تجعل 
محل النزاع مقدمة في إثبات نفسه وتصادر على المطلوب)”'" . 


وبعد أن قرر ضعف ما احتج به الامدي ‏ وأن هذا التقسيم مصطلح 

حادث لم ينقل عن العرب ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ومن بعدهم من 

الأئمة الأربعة وأئمة النحو ‏ » ذكر مفاسد حمل النصوص الشرعية على 
ال 
جار . 


ولكن إذا تتبعت قوله فى : «رفع الملام عن الأئمة الأعلام»؛ تجده فى 
السبب السادس من أسباب اختلافهم» وهو عدم معرفة دلالة الحديث» 
يقول: (وتارة لكون اللفظط مشتركا أوتمتجيلة أو :قغوة3ا بترن حقيقة ومجاز 
فيحمله على الأقرب عنده)”*؟". فأثبت المجاز وعده من أنواع الدلالة . 
)١(‏ الفتاوى .4١ 54/٠7١‏ 
(9) الفتاوى ١؟٠//ا508.150.‏ 


() الفتاوى /٠١‏ 1466. 
):) رفع الملام عن الأئمة الأعلام» وانظر: الفتاوى /٠١‏ 5148 . 


ون 


وأيضاً قال فى السبب الثامن : (اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما 
دل على أنها ليست مرادة. مثل معارضة العام بخاصء أو المطلق بمقيد» 
أو الأمر المطلق بما ينفي الوجوب, أو الحقيقة بما يدل على المجاز)(" . 


فكلامه هنا متفق مع ما في المسودة وهو ظاهر في إثباته للمجاز. وما 
ذكره في التعقيب على كلام الامدي لعل المقصود به إبطال حمل ايات 
الصفات على المجاز وإبطال مسلك المغالين في حمل النصوص الشرعية 
على المجازء وبذلك يتفق كلامه كما تبين لك . 


وفي كتاب الإيمان جمع بين ذلك مما يؤيد هذا التوجيهء فقال: 
(تقسيم الألفاظ الدالة على معانيها إلى حقيقة ومجازء وتقسيم دلالتها 
أو المعاني المدلول عليها: إن استعمل لفظ الحقيقة والمجاز في المدلول 
أو في الدلالة: فإن هذا كله قد يقع في كلام المتأخرين» ولكن المشهور أن 
الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ» وبكل حال فهذا التقسيم اصطلاح 
حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة)0" . 

وأنكر المغالين في حمل النصوص على المجاز حيث جعلوا العام بعد 
التخصيص مجازه والمطلق بعد التقييد مجازء فقال: (وبالجملة: إن كان 
هذا مجازاء فكون تقد الفجل المطلق بالمقعؤل نه ويظرت الترسان 
والمكان مانا وكذلك الحال. وكذلك كل ما قيد بقيد فيلزم أن يكون 
الكلام كله مجازاء فأين الحقيقة؟)0 . 


وهذا يبين ما ذكرنا. 


)01( رفع الملام عن الأئمة الأعلام» وانظر: الفتاوى ١؟/5457؟.‏ 
(0) كتاب الإيمان ص ”487 85. 
(9) كتاب الإيمان ص 98 44. 


ا 


وموقف تلميذه ابن القيم يشير إلى هذا؛ حيث أبطل قول من حملوا 
آيات الصفات على المجازء فقال: (الفصل الرابع والعشرون: في ذكر 
الطواغيت الأربع التي هدم بها معاقل الدين وانتهكوا بها حرمة القران ومحوا 
بها رسوم الإيمانء وهي: قولهم: (إن كلام الله وكلام رسوله أدلة لفظية 
لا تفيد علماً ولا يحصل منها يقين). وقولهم : (إن آيات الصفات وأحاديث 
الصفات مجازات لا حقيقة لها) . ثم ذكر الثالث والرابع”''. 

فهذا يدل على نفى حمل ايات الصفات على المجازء لا على نفي 
المجاة مطلقا. ْ 
المطلب الخامس : آثاره الفقهية : 

ينبنى على ذلك آثار فى الفقه كثيرة» منها : 

5ح اسلف رلا سرح نز دغل ار االتراق دانم شخسف اشر 
منه بإناء وشربه منه. لأنه مجاز راجح . وهذا مذهب الأصحاب”" . 

؟" ‏ إذا حلف أن (لا يأكل من هذه النخلة)» فإنه يحنث بثمرها 
لا بخشبها؛ لأن الحقيقة مماتة" . 

*" - إذا لم ينتظم الكلام إلا بارتكاب المجازء مثل أن يقول رجل 
لزوجتيه: (إذا حضتما حيضة فأنتما طالقتان)» فلا شك في استحالة 
اشتراكهما في حيضة واحدة» بل لا بد من حمله على المجاز: إما بتقدير 
النقص وهو الأولى» وتقديره: (إن حاضت كل واحدة منكما حيضة)» 


أو الزيادة» وهو زيادة حيضة . 


)١(‏ الصواعق المرسلة 577/7» الثالث قولهم: إن أخبار الرسول لا تفيد العلمء 
(9) القواعد والفوائد الأصولية ص ١74‏ . 
(*) القواعد والفوائد الأصولية ص ١77‏ . 
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(وفي حكم هذه المسألة للأصحاب أربعة أوجه: 

أولها: سلوك الزيادة ويصير التقدير: (إن حضتما فأنتما طالقتان). 
فإذا طعنتا فى الحيض طلقتا. وهذا قول القاضى أبى يعلى. 

والثانى : سلوك النقص» وهو الاضمارء فلا تطلق واحدة منهما حتى 
تحيض كل واحدة منهما حيضة واحدة» ويكون التقدير: (إن حاضت كل 
واحدة منكما حيضة واحدة فأنتما طالقتان). نظيره قوله تعالى: # َأَجَلِدُوهْرٌ 
تمنين جَلْدَة © [النور: 4] أي: اجلدوا كل واحد منهم ثمانين جلدة. وهو 
اختيار صاحب المغنى . 

والثالث: تطلقان بحيضة إحداهما؛ لأنه لما تعذر وجود الفعل منهما 
وجبت إضافته إلى إحداهماء كقوله تعالى: # يحرج , ممما الولو وَألْمريجَاك 0 4 
[الرحمن: ؟؟] وإنما يخرج من أحدهما. 

والرابع : لا تطلقان بحال» بناء على أنه لا يقع الطلاق المعلق على 
اللو ع 0 
المطلب السادس : وقوع المجاز في القرآن : 

المجاز واقع في القرآن الكريم عند الأكثر””". وقد نص عليه الإمام 
مده لكان ار ا لص 6]: 
8 يه 
ير . 
4 القواعد والفوائد الأصولية ص 2١175‏ و5؟١»‏ وشرح الكوكب »195/١‏ و 199. 
(9) التمهيد 238٠١ /١‏ 3756/59 وروضة الناظر ص 255 والمختصر ص 40 . 
(9) العدة ”؟/ 596. 
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وخالف في ذلك بعض أهل الظاهر”'؟ وابن حامد ومن وافقه من 
الأصحاب” الت ب ا 
أنه رواية للامام أحمد” " . 

* وقد فصل القاضي وأبو الخطاب في الاستدلال ومناقشة أدلة 
المخالفين : 

والآدلة التي استدلوا بها على وقوعه هي : 

١‏ أن القران عربي بلغة العرب» وقد وجدنا أن لغة العرب يدخلها 
المجاز» فلزم أن يجوز ذلك في كلام الله تعالى. 

؟" ‏ أن استعمال اللفظ في غير ما وضع له موجود في القرآن» وهذا 
هو المجاز. وقد أتى بالزيادة» أو بالنقص» أو بالاستعارة» أو بالتقديم 
والتأخير . 

فالزيادة» كقوله تعالى : « ليس كُبِئْلو قرو .]1١‏ 
قال أبو الخطاب: (فهذه كاف زائدة لا يحتاج إليها)”؟©. وكقوله تعالى: 
«تَرى من كته الْأَنْهدرٌ [البقرة: 78]» وتقديره: تجري تحتها. وأما 
النتقصان. فمثل قوله تعالى: # وَسَكَلٍ الْمَريَةَ © [يوسف: ؟87]ء وقوله: 
« رياف مدوم الْعِجْلَ» [البقرة : 7]. 


000 الإحكام لابن حزم /١‏ 2411 والمسودة ص ١56‏ » وذكر أنه مذهب بعض الشيعة . 

(0) المختصر 55/40» والمسودة ص »١56‏ وبين أنه مذهب أبى الحسن التميمى 
والخرزي . 

(0) شرح الكوكب .197/١‏ 

(5:) التمهيد »8١/١‏ وهذا ليس على إطلاقه» بل المراد من حيث أن الكاف للتشبيه 
ومثل للتشبيه وإلآ فإنها لا تخلو من دلالة» فمن المعلوم أن زيادة المبنى تدل على 
زيادة ذ في المعنى . 


/اه 


ول لاد « ذلك عِيسَى أن مر قولك ألْحَقٍّ 4 [مريم : 5 *] معناه صاحب 
قول الحق'''. 

وأماالاستعارةفمشل قوله تعالى: #جدارا يرد أن ينقض 
[الكهف: /ال/ا]. 

وأما التقديم والتأخير فمثل قوله تعالى : « وَالِْىَ لح ألْرى 0) فَجَمَ]مُ عه 
أحوئ (2)» [الأعلى : ى» ه]. 

قال أبو الخطاب: (معناه خلق المرعى أحوى فجعله غثاء)”' » وهناك 

1 0 ه0") 
وجه ترد فق تعمسير : 

(فإن قيل : هذا ليس بمجاز وإنما هو زيادة ونقصان واستعارة وتقديم 
وتأخير» قيل: هذا هو المجاز على ما بيناه. وإلآ فبينوا المجاز ما هو حتى 
ننظر فيه هل هو في القرآن أو لا)9©». 

ورد القاضي: (إن هذه الألفاظ لم يوضع لها في صميم اللغة. فإن لم 
تسمها ع 2 فذلك منازعة في عبارة مع تسليم المعنى الموجود فى 
الوكنا )0 

م لا ا د (الشراء حدر 
٠ 00‏ كقوله: « وكميض لهتا جاح ال 4 [الأسراء ا 74 
)١(‏ العدة ”/5957. والتمهيد .8١/١‏ 
(0) التمهيد .87/١‏ 
(6) انظر: ابن كثير 5/ 25٠6٠‏ وفتح القدير 4717/8 . 


(؟) التمهيد /١‏ 87. 
(©) العدة ؟/ .!/٠٠١‏ 


مه 


© وَسَمَلٍ الْمَرَيَة4 [يوسف : 87]» #جدارا يُرِيدُ أن ينقضّ »4 [الكهف : 0 
937 جاه أحد يكم ين الْقَايط * [النساء: 5 المائدة: 5"]ء #8 وَيكرَوًا سبد 
سا سَيكةٌ مَتَلمَاً © [الشورى : 5١‏ ]» 9 فمن أعَمّدى 5 َأعْتَدُوأعَلئِِ» [البقرة 6 
وت أنه * [الأحزاب: لاه]ء - أولياء الله» وذلك كله مجاز 
لأنه استعمال للفظ في غير موضعه . 
ومن منع فقد كابر» ومن سَّم وقال: لا أسميه مجازاً فهو نزاع في 
عبارة لا فائدة في المشاحة فيه» والله أعلم)30 . 
اي 
- أن المجاز كذب لأنه يتناول الشيء على خلاف الوضعء 
ا 0 
ورد ذلك: بأن المجاز ليس كذباً لأن الكذب يتناول الشىء على غير 
مطابقة الواقع» والمجاز فيه تطابق الختر يك الواع يت تدرف الاين عن 
دلالة اللفظ على ذلك المعنى . كما أن العرب استحسنوا التكلم بالمجاز مع 
استقباحهم الكذب”"» أما أن القرآن حق ولا يكون إلا حقيقة فلا يصح هذا 
التلازم» فالقران حق بحقيقته ومجازه. 


كما أن الباطل يكون حقيقة ومجازاء فعبادة الوثن باطل مع أنها 


؟ ‏ (المجاز لا ينبىء عن المرادء فإذا لم ينبىء عن المراد كان 
ذلك ابابا وإشكالاً» والقرات. لا يجوز آذ يكوة فيه تلريين الأنه نيان 
والدليل عليه قوله تعالى : # رَنْيًَا َكل نَىَءِ» [النحل: 89]. 
() روضةالناظر ص 5". 


(0) انظر: الدليل والرد عليه فى العدة ”/ ٠٠/اء‏ و ١٠١‏ لاء» والتمهيد .85/١‏ 
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والجواب: أنه يكون إلباساً لو لم تكن دلالة الاستعمال دالة عليه» وقد 
ذكر أبو الخطاب أدلة أخرى لهم ورد عليها بردود كافية وافية"'' . ظ 

والراجح : هو القول الأول لقوة أدلته وسلامتها . 
المطلب السابع : آثاره الفقهية : 

يترتب على ذلك آثار كثيرة في الاعتقاد وفي مسائل فقهية متعددة. أما 
فى الاعتقاد فمثاله: أن معية الله تعالى لرسله وللمؤمنين» أي: بنصره 
وتأييده. أما معيته لخلقه. أئ: بعلمه» فمن أنكر المجاز فى القرآن» فإما أن 

أما الآثار الفقهية» فمنها: 

كت ورد لفظ النكاح في كتاب الله في مواضع كثيرة» والنكاح حقيقة 
في الوطء مجاز في العقد» وقد ورد في مواضع كثيرة ويراد به المعنى 
المجازي» ويتفرّع على هذا مسائل عدة في باب النكاح . 


لا لالا 


)١(‏ التمهيد 2854/١‏ و868. 


و > 


السحث الثالث 
دلالة اللفظ باعتبار وحدة المعنى أو تعدده 


المطلب الأول: المترادف : 

المترادف: هو ما تعددت أسماؤه واتحد مسمًّاه؛ مثاله: الأسدء 
والليث» والغضنفر» والهزبر» أشماء لمسمى واحدء وأم القرى» وبكةء 
ومكة أسماء لمسمى واحد. وهو واقع في اللغة عند أكثر العلماء. 

قال ابن اللحام : (المترادف واقع عند أصحابنا والحنفية والشافعية خلافاً 
لثعلب وابن فارس مطلقاً وللإامام ‏ الرازي "١‏ في الأسماء الشرعية)!" . 

وقال الفتوحي: (الذي عليه أصحابنا والحنفية والشافعية أنه واقع في 
اللغة في الأسماء والأفعال والحروف فمن أمثلته في الأسماءء الأسدء 
والسبع» والليث» والغضنفرء فإنها كلها للحيوان المفترس المعروف. وفي 
الأفعال: قعد.» وجلسء. وكذا مضى وذهبء وفى الحروف: إلى وحتى 
لانتياء الغاية)0 , ١‏ 


)١(‏ ما بين الشرطتين أضفته للتوضيح ودفع الإيهام. 

(0) المختصر ص 47» وانظر المسألة في: جمع الجوامع ,»714١ /١‏ والإحكام للامدي 
.”"/١‏ 

(0) شرح الكوكب المنير ١41/١‏ . 
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فإن تعددت الألفاظ على مسمى واحد لكن اشتمل كل اسم على إفادة 
صيغة لم يفدها الآخر كان ذلك مترادفا مع الدلالة على المسمى متباينا في 
الدلالة على صفاته» كالسيف والصارم والمهند» ومن هذه أسماء الله جل 
وعلا» فهي مترادفة في الدلالة على وحدة المسمى متباينة في ما دلت عليه 
من صفات الله جل وعلا7' . 

والمترادف الذي لا تعيّد فيه بلفظ معين يقوم كل لفظ مقام الاخرء لأن 
الوقصيوة هو لقم 7 


المطلب الثاني : المتواطىء : 

المتواطىء : هو اللفظ الدال على مسميات متفقة» مثاله: «إنسان». 
لفظ واحد يصدق على كل رجل وامرأة. 

قال ابن قدامة: (أما المتواطئة فهي الأسماء المنطلقة على أشياء 
متغايرة بالعدد متفقة في المعنى التي وضع الاسم عليهاء كالرجل ينطلق على 
زيد وعمروء والجسم يطلق عليهما وعلى السماء والأرض لاتفاقهما في 
ماقي الس 


المطلب الثالث : المشترك : 

المشترك: هو اللفظ الدال على مسميات مختلفة» مثاله: العين يطلق 
على العين الباصرة. وعلى مهد الذهب» والقرء يطلق على الحيض وعلى 
)١(‏ التحفة المهدية ص 775-7176 . 
(0) المختصر ص 57» وشرح الكوكب »١48/١‏ وذكر صاحب الإبهاج فيه تفصيلاً . 


انظر: الإبهاج 757/١‏ . 
(9) روضة الناظر ص »١5‏ وانظر المسألة : شرح الكوكب المنير /١‏ 15 . 
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4 ا ام . (1) 
الطهرء وهو واقع في اللغة عند أكثر العلماء والحنابلة منهه” 


وس يدقن الطنداة إل على :لوطه رز رجاف اقيدالاشتو لل 
أنه متواطىء أو حقيقة ان 5 


وهو واقع في القرآن والسنّة ومن العلماء من نفى وقوعه فيهما وتأوله 
0 


واختلف العلماء في دلالته على معانيه هل هي حقيقة أم مجاز؟ 


قال أبو الخطاب: اختلفوا في الاسم المشترك بين شيئين هل هو حقيقة 
فيهماء مثل قرء هل هو حقيقة في الحيض وحقيقة في الطهر؟ فقال أكثر 
ومنع الأقل من ذلك وذكروا أن الغرض من المواضعة تمييز المعاني 
بالأسباء لتعببها الإتامة ال ا 
وهذا غلط لأنه لا يمتنع أن تضع قبيلة اسم القرء للحيض» 
أخرى للطهرء ويشيع ذلك ويخفى أن الاسم موضوع لهما من قبيلتين. 
ويفهم من إطلاقه الحيض والطهر على البدل لما شاع وثبت)9© . 


)00( روضة الناظر ص ١5‏ » وشرح الكوكب المنير »١150 ١194/١‏ والمختصر 
ص 254١ 4١‏ والإحكام .١4/١‏ ومختصر المنتهى وشرحه ١//ا7اء‏ وشرح 
تنقيح الفصول ص 59. 

(0) انظر: الإبهاج .76١/١‏ 

في المختضر لابن للها عن 10 الإبهاج 307/١‏ . 

(5) التمهيد .»70١/1‏ وذكر جواباً آخر في الرد على المانعين» وقد ذكر المسألة في 
الجزء الأول ص /ا48 -88. 
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المطلب الرابع : المتباين : 
المتبايئن: هو الألفاظ المتعددة لمعان مختلفة؛ مثاله: الجبل» 
والسهل» والبحرء فتلك متباينة» وهذا كثير في اللغة» قال ابن قدامة: 
(المتباينة: الأسماء المختلفة للمعاني المختلفة كالسماء والأرض وهي 
ال ْ 
وإذا اشتمل السياق على ما هو دائر بين الترادف والتباين حمل على 


التبيان لآن فيه زياةة نب 9 


لا لانا 


0غ( روضة الناظر .١6 /١‏ 
00( شرح الكوكب .791/١‏ 


5: 


الفصل الثاني 
دلالة الحروف واثارها الفقهية 


وفيه مبحثان : 


المبحث الأول: المراد بالحروف عند الأصوليين. 
المبحث الثاني : معاني الحروف وآثارها الفقهية . 
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المبحث الأول 
المراد بالحروف عند الأصوليين 


الحرف فى اللغة يطلق على عدة معان» منها: الطرف» فطرف كل 
شيء حرفه» ويطلق على الحروف المكتوبة من حروف المعجه”"'. 

وقد ميز النحاة بين الاسم والفعل والحرف بمميزات . 

ولكن مراد الأصوليين به في هذا الموضع : الألفاظ المفردة التي تؤثر 
على معنى الكلام» فذكروا أسماء الشرط وأسماء الاستفهام ولم يقتصروا 
على مراد النحاة» بل قصدوا ما رسمه أهل المعانى . 

قال ابن عقيل: (وأما الحرف اللغوي الذي يتكلم أهل العربية على 
معانيه وأحكامه فهو اللفظ المتصل بالأسماء والأفعال وكل جملة من القول» 
والداخل عليها لتغيير معانيها وفوائدها مثل: من» وإلى» وحتى» وما)("' . 


لا لالا 


. 11/7 انظر: القاموس المحيط‎ )١( 
؟ ب» 75 أ مخطوط.‎ 5 /١ الواضح لابن عقيل‎ )0( 


0 


المبحث الثاني 
معانى الحروف واثارها الفقهية 


وفيه مطالب: 


المطلب الأول: معانى الواو: 

تتعدد دلالة الواو بتعدد حالات السياق الذي ترد فيهء فإليك بيان 
معانيها: 

أولاً : الاستئناف : 

وهو ابتداء معنى جديد بعد الانتهاء من معنى آخر . 

قال الفيروزابادي : (الاستئناف والائتناف : الابتداء)7' . 

نوردت الراو وال على الايضات : في قول الله تعالى : # وَمَايعَكم 
تَأولَه: إ!َ أ وَاَلسِحُونٌ نّ في الْعِلَم يفون امم به كل عَنَ يعدن 0 وما يذه إل وو 
الأنبي )> [آل عمران: 7]» ففي مذهب الجمهور”" أن الوقف لازم على 
)9 الله). والواو دالة على الاستئناف وما بعدها كلام مستأنف . 

قال أبو الخطاب: (إذا لو لم يرد الاستئناف كان قوله تعالى: # يَعولُونَ 
)١(‏ القاموس المحيط. باب الفاء.» فصل الهمزة (الأنف) "/ 777 . 
(؟) انظر: جامع البيان للطبري ”2177/7 وفتح القدير /١‏ 7"316. 
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امنا بو كلاماً منقطعا)”"2» وسوف يأتي تفصيل ذلك في المطلب التالي . 


ثانياً : القسم : 

وردت الواو دالة على القسم بدلاً عن الباء» حيث أن الأصل في القسم 
الباء» إذ تقول أقسم بالله ثم حذفوا فقالوا: (بالله لقد كان كذاء ثم جعلوا الواو 
بدلاً عن الباء لأن مخرجهما من الشفتين) فقالوا: (والله)0"' ومثاله قول الله 
تعالى : #وَآلئّمين وَضْصَْهَا () وَالْفَمَرِ دا كلها (ي) وَالتََارِ يدا جلّهَا (2) وَأليلٍ إذَا 
مها (ي) وَالتَمل اها (ي) وَالاوْض وما ها وي) وكين وما سوا () مها جورا 
وتَقُودها (ي) فَدَ ألم من رَكُلها (م) وقد حَابَ مَن وَسَّْهَا )4 [الدوين 1 يخ ]0 
فالواوات في الآيات واو القسم وجوابه: قَدَ أفلم من رَكُلها (ه) وَقَدَ حَابَ مَن 
دَسَّنها )4 . 

ثالثاً: ؛ بمعنى رُبّ : 
ومَّهُمَّه يمير ارحياقة . كسان لضؤن ارس ةع 5 

رابعاً: بمعنى أو : 

عسل 

كقوله تعالى: # مَثْىَ وَثُلت وريم * [النساء : 3]. 

خانينا ::ؤاز الخال 

كقوله”* تعالى: 8 أو كَالَذِى صر عَلَ ويَةَ وه حَاوِيَةَ عَلَ عُرُوشِها » 


.19/١ التمهيد‎ )١( 
.1١91//1١ةدعلا (؟)‎ 


(9) ديوان رؤبة بن العجاج ص ؟ . 
(5) انظر: رصف المبانى 411/١‏ . 


[البقرة : 48 وكقولك: جئت والشمس طالعة» وخرجت والمطر يهطل 
سادساً: العطفف: 
فتقول: رأيت زيداً وعمرا (ومعناها مطلق الجمع» فنعطف الشيء على 
وعلى سابقه نحو: ل« وَلقَد أََسلنَا فا وَإردسِم #* [الحديد: 7]» وعلى 
لاحقه : « كَدَلِكَ بو إِليْكَ وَإِلَ ان ك4 [الشورى: 7]» وقد اجتمع هذان 
5 ا ع سس 2 
في : # ومنك وين فح وَإنرهم وموم وعسى أبْنِ مَريم © [الأحزاب : 017 فعلى 
هذا إذا قيل: وقام زيد وعمرو احتمل ثلاثة معان» قال ابن مالك: (وكونها 
للمعية راجح وللترتيب كثير» ولعكسه قليل» ويجوز أن يكون بين متعاطفيها 
تقارب» أو تراخيء نحو: #8 إنًا آذه يلق وَجَاعِلُوهُ يت الْمرسَليت © * 
[القصص : 7]» فإن الرد بعيد إلقائه في اليم» والإرسال على رأس أربعين 
ين للك وهي أم حروف العطف لكثرة استعمالها فيه”" . 


واختلف فى اقتضائها الترتيب» فذهب الأكثر إلى أنها لا تدل على 


وذهب بعض النحاة إلى أنها تدل على الترتيب”*' واختاره الحلواني”” 
ووجه ما قاله الأكثرون أنها لو كانت للترتيب لأفضى ذلك إلى التناقض بين 


.76 4/7 مغني اللبيب‎ )١( 

(؟) رصف المباني 5٠١/١‏ لأحمد المالقي ص .١7”‏ 
(*) التمهيد .٠٠١ /١‏ 

(:) مغني اللبيب ؟7/ 765. 

(©) المختصر ص .6٠‏ 


قول الله تعالى: #وَآدْحُنُواْ ات سُجدًا وَقُولُواْ حِمَلدٌّ 4 [البقرة: /5]» وقوله 
وَقُوَلُوا حِكَله وَأَدَمُلُوا ألَبَابَ سبَحدًا» [الأعراف: »]١15١‏ فلو كانت 


تعالى : # وقولوأ حظطلهة 
دالة على الترتيب لكان هذا تناقضاً وكلام الله تعالى منزه عن ذلك27 . 


ولأنها تستعمل فيما لا يقع فيه الترتيب» وهو قولهم: اشترك فلان 
وفلان ولا يجوز أن يقال: اشترك فلان ثم فلان» وعندما يرى زيدا وخالدا 
مع يقول: رأيت زيداً وخالداً. فلو كانت للترتيب لكان كاذباً في خبره لأنه لم 
تتقدم رؤية زيد بل راهما معا. 


ولأنه لو كانت دالة على الترتيب لما صح أن يقال: رأيت زيداً وعمراً 
معاً. لأن ذلك تناقض في الكلام حيث أن الترتيب يناقض قولنا معاً. 


ولما رواه حذيفة بن اليمان رضى الله عنه عن النبى كلكلِةٍ أنه قال: 
آلا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان»2"0» فلو 
كانت الواو توجب الترتيب لكان قوله وشاء فلان» وقوله: ثم شاء فلان 
سواء. ولكن فرق بينهما النبي يَكلٍ فأمره بأحدهما ونهاه عن الآخرء فدل 
ذلك أن الواو تفيد الجمع وثم تفيد الترتيب”" . 


والعطف لا يدل على التسوية في غير الحكم المذكور. قال ابن تيمية: 
(القران بين الشيئين في اللفظ لا يقتضي التسوية بينهما في حكم غير 
المذكور)”*'» وهو مذهب الشافعية وأكثر الأحناف خلافاً لأبي يوسف2 . 


.٠١١/١ التمهيد‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود ه/ 2769 وابن ماجه /١‏ 486". 

(©) انظر الأدلة في: العدة .١96 1١95/1١‏ 

(5) المسودة ص ١5١‏ . وانظر المسألة في: شرح الكوكب المنير 764/7 . 
(5) انظر: جمع الجوامع »١14/7‏ وشرح المنار وحواشية ص 497 . 
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المطلب الثاني : آثارها الفقهية : 

من آثار الخلاف في دلالتها على الجمع أو على الترتيب ما يلي : 

١‏ لو قال لامرأته التي لم يدخل بها : أنت طالق» وطالق» وطالق» 
طلقت ثلاث بناءً على أنها للجمهء”" . 

؟ ‏ لووقف على أولادف وأولاد أولادف وأولاد أولاد أولاد 
فإنه يكون متشعركا بين النطون كلي]0". 

من أراد أن يحرم بالنسك قارناً فإنه ينوي ويقول: لبيك اللّلهِم 
حباً وعمرة. 

أما آثار دلالتها على الاستئناف فمن ذلك : 

أن من المتشابه ما لا يعلم تأويله إلا الله» بناءً على أن الواو 
للاستعناف» والوقف لازم قبلهاء في قوله تعالى: ل وَمَايَمَكمُ تَأْويكه: إلا أي 
[آل عمران: 7]» فالوقف لازم ا وَالرسِحُونَ في الْهِلْرٍ #4 الواو للاستئناف 
(الراسقون )"مهدا يزه ميلة .يقولون :وهذا مدهي الجمهور .ومن 
خالف في دلالتها على الاستئناف قال: (بأن الراسخون معطوف على لفظ 
الجلالة فهم يعلمون تأويله)» والراجح هو مذهب الجمهور لقوة أدلتهم . 

وقرر الطحاوي أن الاية لا حجة فيها لنفاة الصفات في كلا القراءتين» 
فقال: (قوله تعالى: ا وُمَا يَسَكمُ تَْوِيلهه إِلَا امد وَالسِحُوْنَ في الِْلْرٍ 4 الآية فيها 
راان قراةة مقف كلك قرله (إلآ ايه)6 و قزاة من لا يمف غتدهاء 
وكلتا القراءتين حق. ويراد بالأولى المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم 


. ١" القواعد والفوائد الأصولية ص‎ )١( 
. ١7 القواعد والفوائد الأصولية ص‎ )9( 
. 177 /” وجامع البيان في تفسير القرآن للطبري‎ 16 /١ فتح القدير‎ )5( 


فى 


تأويله» ويراد بالثانية المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره)20 . 
والوقوف على (إلّ الله) هو الأرجح . 
وقد ذكر أبو يعلى الخلاف فيه وبيّن أن الوقوف على (إلاّ الله) هو 
الأشبه بأصول المذهب”'' . 
المطلب الثالث : الفا 
وردت الفاء على ثلاثة أو ج29 : 
أولاً: عاطفة ما بعدها على ما قبلهاء ولها معان ثلاثة 
١‏ التعقيب: ومعناه أن ما بعدها جاء عقب ما قبلها من دون مهلة 
كقولك: دخل خالد فزيد» يدل على أن دخول زيد بعد دخول خالد مباشرة . 
وتعقيب كل شيء بحسبه» فيقال : : تزوج فلان فولد لهء إذا لم يكن بينهما إلا 
مدة 00 
5-3 (الترتيب. وهو نوعان» معنوي . : كما في قام زيد فعمرو. 
2 : وهو عطف مفصل على مجمل نحو : # فَأدْلَّهُمَا ليطي عَنْا قأَوَجَهْمًا 
مما كان فيه © [البقرة ع 7 ولحو: # هَقَد سَأَلوأ وم أكبَرَ من دَلِكَ ممالا أ أ ري 
أله لَه هر # [النساء: “اه١]ء,‏ ونحو: : 9# وئادئ فوح رم فَقَالَ رَبت 0 
هل . . . #* [هود: ©؛] الايةع ونحو قولك: توضأ فلان فغسل وجهه ويد 
ومسح رأسه وغسل رجليه . 


. ١157 شرح الطحاوية ص‎ )١( 

(؟) العدة ”7/5 89". 

فيه انظر: مغني اللبيب »151/١‏ ومعاني الحروف ص ”47 » وحروف المعاني 
والصفات ص 48 . 

(4:) انظر: مغني اللبيب »3151/١‏ والعدة .198/1١‏ 


يف 


وقال الفراء”"2: إنها لا تفيد الترتيب مطلقاء وهو مع قوله: إن الواو 
تفيد الترتيب غريب» واحتج بقوله تعالى : 8 أَمَلَكنَها مَجَامَهَا بسنا بين أَوْهُمَ 
ُو (ي 4 [الأعراف: 4]» وأجيب بأن المعنى أردنا إهلاكها أو بأنها 
للترتيب الذكري. وقال الجرمي”"؟: (لا تفيد الترتيب في العقاب ولا في 
الإنكار)» وبدليل قوله: 


قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 2 بسقط اللوى بين الدخول فحومل”" 


وقولهم: (مطرنا مكان كذا فمكان كذا)» وإن كان وقوع المطر فيهما 
في وقت واحد)””*' . 


وقد ذهب القاضى أبو يعلى إلى ما قاله الفراء» لذا فإنه لم يذهب إلى 
أنها تفيد الترتيب» بل اقتصر على دلالتها على التعقيبي* . 
3 ل السببية : وذلك غالب فى العاطفة جملة أو صفة» فالأول مثل 


.< 5 ته لز سس صل سس حل 95 7 2 
قوله تعالى : # فَوَكرْمْ مومئ فقضئ عََيَهِ 4 [القصص : »]١5‏ ومثل قوله: # فتلف 
ءَادمُ ون وي كَلِسْتٍ كَنَابَ عَلية4 [البقرة : 17]» والعاطفة صفة مثل قوله تعالى : 


)١(‏ هو يحيى بن زياد بن عبد الله الديلمي أبو زكريا الفراء» أخذ عن الكسائي» 
وهومن أئمة أهل الكوفة في اللغة» له مصنفات في اللغة والنحو ومعاني 
القران» توفي سنة سبع ومائتين. انظر: إشارة التعيين ص 11/9» وشذرات 
الذهب 7/7 .١9‏ 

(؟) هو صالح الجرمي» أبو إسحاق» من أئمة النحاة في البصرة» ناظر ابن الفراء» تلقّى 
عن الأخفش وغيره» له مصنفات» توفي سنة خمس وعشرين ومائتين. إشارة 
التعيين ص »١54©‏ وشذرات الذهب ١٠//اه.‏ 

(:) مغني اللبيب ١51١/١‏ . 

.١98/١ةدعلا‎ )8( 

.١98/1١ العدة‎ )©( 
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« ليون ين عَجَرِ من تَفْومر (©) فَإُونَ يتا ها آلب لون 0©) مَسروْنَ عليه ون كلم 9 4 
[الواقعة: اه 04]. 
ثانياً : أن تكون رابطة للجواب : وذلك حيث لا يصلح لأن يكون شرطاً 
و ا 
أن يكون الجواب جملة اسمية مثل قوله تعالى: #وَإن يَمَسَمَكَ 
م6 ل تَىْ قَييِرُ 49 [الأنعام : .]١/‏ 
أن يكون الجواب جملة فعلية فعلها جامد مثل قوله تعالى: 
ورد مد ينك مال لا وود ا ضسى ريه أك موي كا ين َيَدِكَ 4 
[الكهف: 7”9. .]5٠١٠‏ 
أن يكون الجواب جملة فعلية فعلها إنشائياً. مثل قوله تعالى : 
00000 ف يجيب أله 4 ]آل عمران: .]"”١‏ 
- أن يكون الجواب جملة فعلية فعلها ماضياً لفظاً ومعناً نحو قوله 
تعالى : # إن يرق فَقَدْ سَرَقَ أ لون قدَلُ4 [يوسف : لالا]ء ونحو: # إن 
كانس هَمِيصم فد من قبل مَصَدَكتَ هومن ألْكيينَ 09 ون كن فَمِيِصَم فَدَمِن دثر 
كََبتْ مَهْرَمنَ لصون 4 9©» [يوسف: 07 177]» وقوله تعالى : و2 
ليد فَكبتْ ُجُوهَهُمْ في ألئّارٍ 4 [النمل : ٠‏ فعبر عن هيذلك لتحقق 
وقوعه. 
حت أن تقترن بحرف استقبال مثل قوله تعالى : # من رَيَد ممق عن ينود 
م 0000 يب كول [المائدة: 4ه]. 
أن تقترن بحرف له الصدر كقول الشاعر: 
فإن أهلك فذي لهب لظاهء علي تكادتلته بالتهاب 
ثالشاً: أن تكون زائدة: وهي التي دخولها في الكلام يستوي مع 


,/ 


عدمهاء واختلف أهل اللغة في ذلك. (فأنكر سيبويه؟2 زيادتهاء وأجاز 
الأخفش”" زيادتها في الخبر مطلقاء» وحكى «أخوك فوجد»» وقيد الفراء 
والأعله””) وجماعة الجواز بكون الخبر أمرا أو نهياء فالآمر مثل قول 
الشاعر : 


والنهي مثل : (زيد فلا تضربه) . 
وقال ابن برهان©»2: تزاد الفاء عند أصحابنا جميعاً)”* . 


(010 


060 


في 


040 


هو عمرو بن عثمان بن قنبر» أبو بشرء وقيل: أبو الحسن» لقبه سيبويه» أخذ عن 
الخليل بن أحمد ولازمه» إمام في اللغة وفنونهاء جالس الفقهاء والمحدثين» له 
مصنفات وأهمها الكتاب» توفي سنة ثمانين ومائة» وقيل غير ذلك. انظر: إشارة 
التعيين ص 7147 » وشذرات الذهب 787/١‏ . 

هو سعيد بن سعد أبو الحسن الأخفش الأوسط». سكن البصرة» له مصنفات في 
النحو وغيره» تلقّى عن سيبويه» وهو من المقدمين عنده» توفي سنة خمس عشرة 
ومائتين. إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين ص 2١1١‏ وشذرات الذهب 
1 

هو يوسف بن سليمان بن عيسى» يكنى أبا الحجاج ويعرف بالأعلم» أقام بقرطبة» 
إمام في اللغة والنحوء له مصنفات منها: شرح الحماسة» وشرح الجمل» توفي 
سنة ست وأربعين وأربعمائة» وقيل غير ذلك. إشارة التعيين ص 27917 وشذرات 
الذهب "507/7 . 

هو أحمد بن علي بن محمد الوكيل» أبو الفتح المعروف بابن برهان» كان على 
المذهب الحنبلي ثم تحول إلى الشافعي» أصولي فقيه» صنف الأصول وغيره» 
توفي سنة عشرين وخمسمائة» وقيل غير ذلك. شذرات الذهب 25١/4‏ والفتح 
الْمبِين 15/9 


ك/ 


وقد ذكر الفتوحي”'' بعض هذه الأقوال ولم يرجح بينها”"". والراجح 
عندي هو القول بجواز زيادتها وهو قول ابن هشام”" والرماني”*؟ 6. لأن 
المنع يحتاج إلى تأويل بتقدير محذوفء. والسلامة من ذلك أولى من 
الاحتياج إليهء وزيادتها لا يعنى خلو ذكرها من فائدة بل يعنى أن المعنى 
كما في الأحرف في بعض الايات القرانية الكريمة» وينبغي التنزه وحن وضهها 
بالزيادة و ا ل اي . مثل قوله تعالى : « قل 
إِنَألْمَوْتَ ألّذِى يو دانم مُلَقِيِحَكُمْ » [الجمعة : 6]. 


وهذه المعانى الغلاثة تختلف فى كثرة ورودهاء والغالب ورودها 


عاطفة وبعد وقوعها في الجواب. وأقلها ورودها زائدة» وأقل من ذلك 
ورودها للاستئناف”"2 وهذا وجه رابع . 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المعروف بابن النجارء من علماء 
المذهب الحنبلي» فقيه أصولي» عرف بالزهد» له مصنفات في اللغة والأصول» 
توفي سنة اثنين وسبعين وتسعماثة . 

(0) شرح الكوكب .775/١‏ 

فيه هو عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام المصريء يكنى 
أبا محمد» إمام في اللغة» له مصنفات» شهد له العلماء بالإتقان» توفي سنة 
إحدى وستين وسبعمائة. انظر: شذرات الذهب »١19١/5‏ وإشارة التعيين 
ص "10. 

(5) هو علي بن عيسى بن علي» أبو الحسنء الرماني» إمام في اللغة والنحوء تلقّى عن 
ابن السراج» له مصنفات» توفي سنة أربع وثمانين وثلاثمائة. إشارة التعيين 
ص ١775ء‏ وشذرات الذهب .٠١9/*‏ 

)6( انظر: مغني اللبيب /١‏ 156» ومعاني الحروف ص ”57 » و 55 . 

() معاني الحروف للرماني ص 45 . 


/ا/ا 


أى: فهو ينطق» إذ لو كانت للعطف لجزم ما بعدهاء ولو كانت 
عطف الجمل”'' . 
المطلب الرابع : آثارها الفقهية : 

يتفرع عليها مسائل عدة منها: قال ابن اللحاه”" : 

أت (إذا تقال لزوعطةة زق فيك نتعدك نانك :طالق» الم تظلق إلا 
بهما مرتبين كما ذكر» جزم به جمهور الأصحاب . وذكر بعض المتأخرين أن 
بعض الأصحاب حكى رواية أن الفاء وثم كالواو في هذه المسألة فحينئذ يقع 
الطلاق بالشرطين كيف وجد على هذه الرواية . 

ويتخرج لنا رواية أنها تطلق بوجود أحدهما لو قلنا بالترتيب بناء على 
أن الطلاق إذا كان معلقاً على شرطين أنها تطلق بوجود أحدهما)”" . 

؟ ‏ لو قال: رميت طيراً فأصبت الرجل لكان إقرار منه بالجناية» 
فإن مات المصاب فهو إقرار منه بالقتل» وإن لم يمت فهو إقرار بالجراح 
هم هو علي بن محمد بن علي البعلي الدمشقي» أنوا الحيتن المعروف بابن اللحام» 

أصولي فقيه» تلقّى من ابن رجب. وعاصر ابن مفلح وابن منجاء شهد له بالفضل 

وحسن المعاشرة» له مصنفات» توفي سنة ثلاثة وثمانمائة. وقيل غير ذلك . انظر: 

المقصد الأرشد 7//ا77» ومقدمة المختصر. 
(9) القواعد والفوائد الأصولية ص /ا"١‏ . 
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#ات إذا :قفن عفاراً وقال: هو على أيتام أقاربي فالأرامل من 
نسائهمء ونحو ذلك» فإنهم لا ب يشتركون بل يكون : يم ا 
حسب تحديد الوقف . 
المطلب الخامس : ثم : 

وردت «ثم» دالة على المعاني الآتية : 

الترتيب والتراخي: فتقول: دخل زيد ثم عمروء لتدل على أن 
دخول عمرو بعد دخول زيد ومتأخراً عنه بمهلة. قال أبو يعلى: (أما ثم فهو 
للفصز ضع اللرتيتك» فإذا قال: رأيت فلاناً ثم فلاناً اقتتضى أن يكون الثاني 
متأخراً عن الأول في الرؤية)2" . 

وكذا قال أبو الخطاب: (وأما” ثم فإنها تكون للترتيب والتراخي)”"' . 

1 التشريك في الحكم: مثل قوله يَكهِ: «خير القرون قرني ‏ 
ثم الذين يلونهم»””". ففيه تشريك في الفضل مع دلالته أيضاً على 
الترتيب فيه . 

قال ابن النجار: (ثم حرف عطف تكون للتشريك في الأصح بين ما 
قبلها وما بعدها في الحكمء وكوة ابفيا لتر نسي وميلة عقن الارعةة 
5 )206 
وخيرحم. + 
ويقال فيها «فم» كقولهم: جدث. جدف ‏ حرف عطف يقتضى ثلاثة أمور: 


.١99/١ العدة‎ )1١( 

.111/1١ التمهيد‎ )0( 

(7) البخاري 177/9ء ومسلم 1/ 185. 
(5) شرح الكوكب .71//١‏ 
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التشريك في الحكمء والترتيب» والمهلة وفي كل منها خلاف» ثم ذكر أن 
الأخفش والكوفيين يرون أن الاشتراك قد يختلف» وأما الترتيب فخالف قوم 
في دلالتها عليهء وأما المهلة فزعم الفراء أنها قد تتخلف». وقد أجاب 
ابن هشام على الأمثلة التي ذكروها"'' . 

وقد تبّن من قول ابن النجار أنها تفيد تلك المعانى عند الأئمة الأربعة 
المطلب السادس : آثارها الفقهية : 

للم إذا وقف على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على المساكين» 
فينتقل الوقف حسب الترتيب» فلا حق لأحد من البطن الثاني مع وجود أحد 
من البطن الأول. قال ابن اللحام: (جزم به الأصحاب)”" . 

؟" - إذا قال: لله عليَ أن أحج ثم أجاهد وجب عليه أن يفٍ بنذره 
مرتباً كما ذكر. 
المطلب السابع : حرف الباء : 

الباء حرف جر وله عدة معان: 

1 +- الالصاق: وهو معنى لا يفارقها عند أصحابنا"". وقد 
التضير طلية دز وو" وهنو افا قيفي ندل أاسكنت ورية وإنا 
)١(‏ مغني اللبيب .١١811١1//١‏ 
(؟) القواعد والفوائد الأصولية ص ١1"9‏ . 


(5) شرح الكوكب »7551//١‏ والعدة »50١ /١‏ والتمهيد ١/؟١١.‏ 


مجازي مثل : مررت بزيد» أي : ألصقت مروري بمكان يقرب من زيد. 

وحمي ات ساف إلى الي حر لات ارال لك دا امن 
التبعيض في مثل قوله تعالى : # وأمسحوأ برموسكة 4 [المائدة: 5]» فيكفي 
مسح جزء من من الرأس . فصل دللكا سيا في المطلة التالية » لكنها عند 
أصحابنا إما أن تتمحض للالصاق أو تدل عليه مع معنى آخر من المعاني 
الآتية : 

؟" ل التعدية: وتسمى باء النقل وهي التي يتعدى بها الفعل اللازم 
إلى نصف مفعول مثل : ذهبت بزيد إلى المكتبة . 

الاستعانة: وهي الداخلة على آلة الفعل» مثل: كتبت بالقلم 
وجاهدت بالحجرء وقيل: إن الباء في بسم الله الرحمن الرحيم مثال لها 
كذلك؛ لأن الفعل لا يتأتى على الوجه الأكمل إلا بها. 

عه البينية :تل كولة 'تعالق: «إكك علكنئع أنفسحكم بادك 
لْعِجْلَ * [البقرة: 4 0]» أي: بسبب اتخاذكم العجل» ودلالتها على السبب 
هل هي دلالة عليه بمعناه العام أو بمعناه الذي يتميز به عن العلة؟ 

إذ أن الحاصل من كلام الأصوليين (أن السبب هو الأمر الذي جعل 
الشارع وجوده علامة على وجود الحكم. وانتفاته علامة على انتفاته لذاته. 
سواء أكان مناسباً لتشريع الحكم مناسبة ظاهرة أو لم يكن كذلكء إلآ أنه إن 
كان مناسبا للحكم مناسبة ظاهرة سمي علة كما يسمى سبباء وإن لم يكن 
مناسبا له مناسبة ظاهرة سمى سببا فقط ولم يسم علة» فبينهما عموم 
وخصوص مطلقء إذ السبب أعم مطلقاً من العلة» حيث أن كل علة سبب 
كس 1 


. ١7/4 /١ انظر: السبب عند الأصوليين» د. عبد العزيز الربيعة‎ )١( 


م١‎ 


وقد بين الفتوحي أنها تدل عليه بالمعنى العام» فذكر أنها تدل على 
السبب وعلى العلة(©. ومثّل لدلالتها على العلة بقوله تعالى: 8 فِبِظأَوِ مَنَ 
لدت كَادوَأ حَرَماعَليمَ طِيَبَتٍ أحلّتَ لم4 [النساء: .]١١‏ 

وهذا يفيد فى باب القياس فى العلة المنصوصة. وورودها فى اآيات 
الكتاب دالة على 56 حجة في إثبات الأسباب للأحكام وهو 5-0 
الحتابلة وعسهور السلف222::«والموجت :والموجة هو الله جل وعلة خلذفا 
للمنكرين في إثبات الأسباب للأحكام» وفي ذلك قال ابن تيمية : (فهذا إنما 
يقوله منكرو الأسباب كجهم ومن وافقه» وإلآ فالسلف والأئمة متفقون على 
إثبات الأسباب والحكم خلقا وأمرا)”": ويقول ابن القيم: (ومعلوم أن طي 
بساط الأسباب والعلل تعطيل للأمر والنهي والشرائع والحكم)”*'. ويقول 
ملخصاً لكلام شيخه ابن تيمية: (قال شيخنا ابن تيمية : وهذا الأصل (إنكار 
الأسباب) مخالف للكتاب والسئّة وإجماع السلف وأئمة الدين» بل ومخالف 
لصريح العقل والحس والمشاهدة)2" . 

ه ‏ المصاحبة: مثل قوله تعالى: # أشي سَلَرِ © [هود: 58]» 
أي : معهء وقوله تعالى: # وقد دَّحَلُوا بَالْكْثْر © [المائدة : .]"١‏ 


5 ل الظرفية: مثل قوله تعالى: # ولد مصرَكُم أله يدر » 
[آل عمران: »]١١*‏ أي: في بدرء وقوله تعالى: « وني لقو عنم 


لا 


مُصْبحِينَ 09 و4 [الصافات: 3117. .]١8‏ 
)١(‏ شرح الكوكب .758/١‏ 

(؟) الفتاوى8/ 485 » وأصول ابن مفلح ورقة ٠‏ 7» ونظرية السبب عند الأصوليين .١95 /١‏ 
() الفتاوى 585/8 586 . 

(5) مدارج السالكين 91/٠‏ . 

(8) مدارج السالكين /7997. 


الها 


البدل: مثل قولك: ليت لي بك رجلا إذا قال صدّق . 

أي : فليت لي بدلهم قوماً. 

4 المقابلة: وهى الداخلة على الأعواض» مثل قولهم: اشتريت 
جارية بألف دينار. 

8 أن تكون بمعنى علىء مثل قوله تعالى: 9 وَمِنْهُم من إن تَأمَنَهُ 
دِيكَارٍ 4 [آل عمران: 10]» أي: على دينار. ومثل قوله تعالى: 8 وَإِدَامَرأ 
بهم يَتعَامَرُوتَ 42 [المطففين : »]7*٠‏ أي : مروا عليهم . 

٠‏ أن 0 مثل قوله تعالى : ل عَيا يشَرَبٌ يها عِبَاد أله 


1 5-0 إلى» مثل قوله تعالى حكاية عن يوسف: 9 وقد 
أَحْسَنَّن» [يوسف: »1٠٠١‏ أي: أحسن إليّ . 

"١‏ القَسَّم: وهي أصل حروفهء لذلك جاز ذكرها مع الفعل 
كقولك : (أقسم بالله لتفعلن) . 

1 التوكيد: مشل قوله تعالى: طثُلٌ حكَق ايه ينا 4 
[الإسراء : 5 والرعد: 57» والعنكبوت: 57]» وقوله تعالى: # وَهِرّىَ 
لي كينع ألتَخْلة» [مريم : .]1١١‏ 


ا 2 


مني 


المطلب الثامن : آثارها الفقهية : 

يترتب عليها آثار فقهية منها : 

١‏ المقدار الواجب في بيع الراحي اق الريرة ملفا نار 
والخلاف في ذلك راجع ل الباء في قوله تعالى : # وأمسحوأ يروص 0 
[ المائدة : كل » هل هي للالصاق أو للتبعيض؟ 


إذذ 


قال ابن قدامة: (لا خلاف في وجوب مسح الرأس. وقد نص الله 
تعالى عليه بقوله: 9 وأمسحوا برموسكة 4 واختلف في قدر الواجب. فروي 
عن أحمد وجوب مسح جميعه في حق كل أحدء وهو ظاهر كلام الخرقي 
ومذهب مالك . وروي عن أحمد: يجزىء مسح بعضه. 


قال أبو الحارث: قلت لأحمد: فإن مسح برأسه وترك بعضه قال: 
يجزتئه» ثم قال: ومن يمكنه أن يأتي على الرأس كله» وقد نقل عن سلمة بن 
الأكوع: أنه كان يمسح مقدم رأسه وابن عمر مسح اليافوخ” و قال 

بمسح البعض : الحسن والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأيء إلآ 
انها عر عه اكد رط الى حق الرجل وجوب الاستيعاب وأن المرأة 
يجزيها مسح مقدم رأسها. 


قال الخلال: العمل في مذهب أحمد أبي عبد الله أنها إن 
مسحت مقدم رأسها أجزأهاء وقال مهنا: قال أحمد: أرجو أن تكون المرأة 
في مسح الرأس أسهل» قلت له: ولم؟ قال: (كانت عائشة تمسح مقدم 
00 


وذكر أقوال الفريق 0 (وزعم من ينصر ذلك أن الباء 
للتبعيض» فكأنه قال: وامسحوا بعض رؤوسكم.ء ولنا قول الله تعالى: 
وأمسحوأ برءوسكُم 24 والباء للالصاق فكأنه قال: امسحوا رؤوسكمء 
فيتناول الجميع كما قال في التيمم: # فَأْمَسَحُوأ يوجُويكٌُ #4 . وقولهم: الباء 
ا ا 


)١(‏ هو مقدمة الرأس من أعلاه. 
(0) المغنى »١756/١‏ مكتبة الرياض الحديثة ١1450١ه.‏ 
(9) المغنى .»١7/١‏ مكتبة الرياض الحديثة ١15490١ه.‏ 


4 


* اللام حرف له معان كثيرة مما جعل بعض العلماء يفردها في 
م437 و ]ليك أبر 0 : 

١‏ الملك: مثل قولك: دار لزيد» قال ابن اللحام : (هي حقيقة في 
الملك لا يعدل عنه إل بدليل)””": وكذا قال الفتوحي©' . 

الحمد لله ومثل عذاب النار للكافرين. ونحو قوله تعالى: #وَيْلٌ 
لِلَمُطَفْفِينَ 49 [المطففين: .]١‏ 

٠‏ الاختصاص: مثل قولك: الجنة للمؤمنين» وهذا الحصير 
للمسجد والمنبر للخطيب» ونحو ذلك . وبعض ار تغني بذكر هذا 
المعنى عن المعنين قبله» ويمثل له بجميع الأمثلة السابقة . 

د العملبلة فق + هيك لرون قرسا : 

ه ‏ شبه التمليك: مثل قوله تعالى: # وَلَّهُ جَعَلَ لَكُم من أنفيسك5: 
أَزُوبِجًا» [النحل : 7/]. 


م١959 من الذين صنفوا فيها أبو القاسم الزجاجي» طبع كتابه في دمشق‎ )١( 

00( راجع مغني اللبيب والجني الداني في حروف المعاني ص ١157‏ » والتمهيد 
١‏ » وشرح الكوكب 1788/١‏ 7569. 

65) ا لمختصر ص 85 . 

(4) شرح الكوكب .568/١‏ 

0( رصف المباني في حروف المعاني ص 57154 . 


هم 


5 ل التعليل: مثل قوله تعالى: ل وَإِنَّهٌ لِحْب اير َشَدِيدٌ © » 


[العاديات: 018 أي: وأنه من أجل المال لبخيل. وكقوله تعالى : #8 وَأَنَلنا 
ِلِكَ أأِكَرَ لنْبَينَ إلئّاس4 [النحل: 4 4]. 


٠‏ التبيين: وهى الواقعة بعد أسماء الأفعال والمصادر التى تشبهها 


يد 
آ ‏ آ هل 


مبينة لصاحب معناها» مثل : # هيت الك قَالَ مَعَادَ أله # [يوسف: ا" 
وكذا المعلقة بحب في تعجب أو تفضيل مثل : أ وَأَلدِينَ ءَاميوَا أسَدُ خا يه » 
[البقرة: .]١56‏ 

4 التعحب : وذلك فى باب النداء» مثل قولهم: ياللعجب» 
وقول الشاعر: 
فيالك من ليل كأن نجومه بكل مغار القتل شدت بيذبل 

4 تأكيد النفى : وهي الداخلة على الفعل مسبوقة بما كان أو بلم 
يكن ناقصين مسندتين لما أسند إليه الفعل المقرون باللام» مثل قوله تعالى : 
# وما كن مه ْمَك عَلَ اليل » [آل عمران: »]١79‏ وقوله تعالى: # لَرَ يي 
لَه ليَغِْرَ ك4 [النساء: /ا"38. 158]. 

وتسمى لام الجحود. 

٠ 0 6‏ 6ه| * 3 : ب > يدس باخ 

» أن تكون بمعنى إلى : مثل قوله تعالى : « كلجر لجل مُسَمَىَ‎ - ٠ 
.]© الزمر:‎ .١ [الرعد: ”". فاطر:‎ 

4) أن تكون بمعنى على: مثل قوله تعالى: «وَبلَمُ لجن‎ -١ 
.] ٠١7 [الصافات:‎ 


5م 


- أن تكون بمعنى في : مثل قوله تعالى: كايا و لامو 4 
[الأعراف: /141]. 


٠‏ ل أن تكون بمعنى عند مثل قولك: كتبته لخمس عشرة ليلة 
خلشدهة شهر شغنان. 
14 - أن تكون بمعنى مع : كقول الشاعر: 
فلما تفرقنا كأني ومالكاً لطول اجتماع لم نبت ليلة معاً 
أي : مع طول اجتماع . 
١6‏ - أن تكون بمعنى من : كقول الشاعر: 
لنا الفضل في الدنيا وأنفك راغم22 ونحن لكم يوم القيامة أفضل 
7 - أن تكون للتبليغ : وهي الجارة لاسم السامع لقول أو ما في 


معئأه» مثل قولك : قلت له وأذنت له فسرت له. 


أن تكون بمعنى بعد: مثل قوله تعالى: ‏ أَقِوِ ألصَّلدةَ دلوك 
0 [الإسراء: 0/8]. 


و 


١66‏ أن تكون بمعنى عن» مثل قوله تعالى 9# وا كك أَفولُ دين تَرْدَرىَ 
َعبتكم أن يؤتسبة ) شمر [هود : ١"]ء‏ أي : لا أقول عن الذين . 


ومشل قولهتعالى # قَالَتَ ري هم لِأُوللهُم ربا هلوا وُه أَصَلُوا »* 
[الأعراف: 18 أي : عن أولاهم . م 


كضرائر الحسناء قلن لوجهها ‏ حسداًوبغضاًإنهلذميم 


4ذذ 


4 - القسّم : ويلزم فيه معنى التعجبء مثل قول الشاعر : 
لله ييقي على الأيامذوحيّد 2 بِمُشْمَْرَيهالظَيَانُوالارك2) 
'- الصيرورة: وتسمى لام العاقبة» مثل قوله تعالى: «مَالنَطَه: 
عوك لصو معدو وَحرَئا4 [القصص : 8]. 
التعدية: وهي التي يتعدى بها الفعل اللازم إلى مفعوله» مثل 
قوله 0 « دكب قاين أل يمرت وكات 4 [آل عمران: 8]. 
كا اا ب توي 
التوكيد: وتفيده في مواضع كثيرة وهي زائدة.ء مثل قوله 
0 ْ5]. 
ومن أمثلتها: اللام الواقعة في النداء الدال على الاستغاثة مثل: يا 
للمسلمين لأطفال فلسطين. وقد ذكر بعض النحاة لها معان أكثر من تلك» 
ولكنها ترجع مع التحقيق إلى واحد منها فهي متداخلة» وفي ذلك قال 
حصي 
آتاك للام الجر مما جمعته ثلاثون قسماًفي كلام منظم 
ثم قال في النهاية 
وعندي في التقسيم عيب تداخل 2 وعذري في ذاك اتباع القسه”) 
تلك المعاني كما ذكر هي في حالة كونها جارّة أو ناصبة . 


(0) البيت مختلف في قائله» فقيل لأمية بن عائذ» وقبل لأبي ذؤيب» وقيل للفضل بن 
عباس» وقيل لغيرهم د وَالمُشميفة هو الجبل العالي» والظبيان ياسمين البرّء 
والآس نوع من الريحان . 

0( القائل هو حسن بن قاسم المرادي في كتابه الجني الداني في حروف المعاني 
ص ١و3‏ و65٠.‏ 


م/م 


* أما الجازمة فإنها تفيد معان: 
١‏ - الأمر: مثشل قولهتعالى: 9 لِسْفْقٌ ذو سَعَةٍ من سَعَيّةُ » 
[الطلاق : 7]. 
5 د22 .“ضار روط 
؟ ‏ الدعاء: مثل دعا أهل النار: #8 لِيِفَضٍ عَلِتَنَا رَيِكَ # 
[الزخرف: /ال/ا]. 
: ا : # وم سَ 5215 
4 وأما غير العاملة فهي أقسام : 
١‏ لام الابتداء : وتفيد معنيين : 


(أ) توكيد مضمون الجملة» مثل قوله تعالى : 9 لَمَدَ كَانَلَكُم في رَسُولٍ 
يم ل اك ا ف 


لله أسُوَةٌ حَسَئَةٌ 4 [الأحزاب : .]7١‏ 

(ب) تخليص دلالة المضارع للحال» مثل قوله تعالى: # وَإِنَّ رَيّكَ 
حك ينم يو ليدم هما كَاءأ هو َي 9) 4 
[النحل: 5؟7١].‏ 

"١‏ اللام الزائدة: وهي الداخلة في خبر المبتدأ» وفي خبر لكن» 

وفي خبر زال» وفي المفعول الثاني لأرى . 
- لام الجواب» وهي ثلاثة أقسام» وتفيد التوكيد. 
(أ) لام جواب لوء مثل قولهتعالى: #9 وَلوٌ روأ لَعَادُواً » 


4 


(ب) لام جواب لولاء مثل قوله عالى: « وَلَولَا دقع آللّو ألنّاس 
تسووييتون اييكدت الام شض* [البقرة: ١58؟»‏ الحج: 
4]. ظ 
0ج اللام جواب لقسمء مشل قوله تعالى: « وَبَأسَهَ كيد 
تمك » [الأنبياء : لاه ] . 
- اللام الداخلة على أداة شرط: وتفيد الإيذان بأن الجواب بعدها 
مبني على قسم قبلها لا على الشرط وتسمى المؤذنة أو الموطئة» مثل قوله 
تعالى : ليشي [الحشر: ؟١].‏ 
لام أل: مثل الرجل» العلم» ونحو ذلك . 
5 اللام اللاحقة لأسماء الإشارة: لدلالة على البعد أو على توكيده 
مثل : تلك» ذلك . 


23 لام التعجب غير الجارة: مثل : لظرف زيد ولكرم عمروء أي 
ما أظرف زيد وما أكرم عمرو"'' . 


9 


المطلب العاشر : آثارها الفقهية : 

يترتب عليها آثار فقهية كثيرة» منها 
دعوى» لقوله ككلِهِ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر)”'؟. فاللام دلت على 
الااختصاص . 


. 778/١ انظر فيما سبق: مغنى اللبيب‎ )١( 


0) روته عائشة رضى الله عنهاء أخرجه البخاري 5519/5 برقم 255731 ومسلم 
1/5 . 


4 


؟ ‏ إحياء الأرض الموات سبيل إلى تملكها لقوله يَلكِ: «مَن أحيا 
أرضاً ميتة فهي له2"300» فاللام تدل على التمليك» ولا فرق بين المسلم 
والذمي في الإحياء نص عليه أحمد”'' لعموم النص» ولأنه جهة من جهات 
التمليك» فاشترك فيها المسلم والذمي كسائر جهات التمليك . 

#ابت "إذا قال لزي عقدى اله دينان فرفياء لكت :وودتهنا اله 
أو وهبها ع فيثبت إقراره بالحق لزيد لحن براءة ذمته من هذا الحق 
لا تغبت إلا ببينة لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. 

إذا وقف بستاناً وقال: ريعه لتجهيز المجاهدين فى سبيل الله 
أو لكفالة المجاهدين في أهليهم» فإن ذلك يفيد الاختصاص فلا يصرف في 
غيوة: 

ل إذا أقسم بأن لا يأمر ابنه ولا ينهاهء ثم قال له: لتذهب بأختك 
إلى الطبيب فإنه يحنث لأن قوله: لتذهب» صيغة أمر. وسوف يأتى البيان 
بأنها الا تسوسي عه إلى عردفه المفاق إلا فون : 
المطلب الحادى عشر : (من): 

(من) تستعمل للدلالة على أحد المعانى الآتية : 

١‏ ابتداء الغاية: مثل قولك: سافرت من الرياض إلى مكة» وهى 


حقيقة فيه» ومجاز في غيره من المعاني عند أصحابنا وأكثر النحاة”” . 


)١(‏ رواه سعيد بن زيدء أخرجه أبو داود / 487 404» والترمذي عن جابر بن 
عبد الله "«/ 5 255 وقال: حديث حسن صحيح . 

(9) المغنى ©/65"57. 

إفرة شرح الكوكب ,”1/١‏ والمختصر ص حت ومغنى اللبيب .”1١87/١‏ 


11 


1 التبعيض : أي : بمعنى بعض » ومثاله قوله تعالى : # أن لنالوا لين 
عق عفِشُوا مِنَا ضُون4 [آل عمران : 0 مدي الجَادَة نا 
97 منهُ الأنهار وَإِنَّ منهَالَمَا َنَّمّنُ يحرج مِنَهُ ألْمَآه وَإِنَّ مها لَمَا يبظ مِنْ حَشَيَةٍ 
لَه وَمَا أله ِكَفِلٍ عَمَاتََمَلُونَ )4 [البقرة : 5 /ا]. 

جح نبال اللحتدي: وغالباً ما تقع بعت كا وموجا قر كر له تمان 
اا 00 [فاطر: ؟]» وقوله تعالى: # هما 
تن ون اهو أو تنيها تأت ضير يها از يتنه 4 انقرف 115 فين البيان 
الجنس في كلا الموضعين في الآية. ومثل قوله تعالى: ‏ مَهُمَا تلآ بو من 
“ليّةِ4 [الأعراف: »]١7‏ وتأتي مع غيرهاء مثل قوله تعالى : يلون فيان 
أساور من ذهب وَيِلْسُون شابا حضرا من سندس و إِستَبرق # [الكهف: ١"]ء2‏ فقوله: 
«من ذهب»., و امن سندس» هما لبيان الجنس» أما الأولىء فقال 
ابن هشام : إنها للابتداء» وقيل: زائدة”' . 

ع التعليسل: مشفل قوله تعالى: لاهَمًا حَطوم أغرأ 4 
[نوح: 76]» وهو بمعنى السببية كقوله تعالى: # كد عكِ وداج لوت 
يهم بنظرونَ ليك دور أعبنه كَلذِى يض عَلِهِ من ألْمَوتٍ» [الأحزاب : .]١5‏ 


ت الببدل: كقبول بال : 9# أرصييكى بالجبزة الذي عرس 
رو [التوبة : مل']ء أي : دل الاك وقول الشاعر: 


أخذوا المخاض من الفصيل غلبّة ‏ ظلماً ويكتب للأميرأفيلل9) 
أي : أخذوا المخاض بدل الفصيل . 


010( مغني | للبيت 1157/1١‏ 
(؟) غلبة. أي غلبة وقهراًء وأفيلا هو الصغير لأنه يأفل بين الإبل . 


04 


5 5 غخ4ه حل لاس بكم وه 5 7 32 
5 بمعنى عن» مثل قوله تعالى : # فَويلَلَقكسِيَةِ لوبهم ين ذكْرٍ كد 4 
[الزمر: 77]» بمعنى : عن ذكر الله . 
' ل بمعنى الباء: مثل قوله تعالى: #اينظروت ين طرَفٍ حَني 4 
[الشورى: ©5]. 
6 بمعنى في: مثل قوله: 8 إدا نوه لِلصَّلْوْةَ من برو الْجُمْعَةَ * 
[الجمعة: 4]. 


دءعروه. 0 ل سر سر 


لات يمغق عند كل قوله تعالق + 3 كن قوت عتمر امول ول 
0 


ب عد ا 
وده يَّنَ آمو سَيْءا4 [آل عمران: .١1١5 1٠١‏ المجادلة : /ا1]. 
قال بعض العلماء: أي عند الله . ولكنها عند ابن هشام بمعنى البدل» 
أي : بدل طاعة الله0' . 


أت بمعنى ربما: وذلك عندما تتصل بماء كقول الشاعر: 
وإنالمما نضرب الكبش ضربة22 على رأسه تلقي اللسان من الفم 


والمعنى : وإنا لربما نضرب ضرية0"© وذلك عند غير ابن هشام . 


آم و سر 6 


» بمعنى على: مثل قو[ الله تعالى: # وتصرنه سن الور‎ - 1١ 
. [الأنبياء: /ا/ا]» أي : على القوم‎ 


5 - الفصل: وهي الواقعة بين المتضادين» مثل قوله تعالى: 
« والله يعم مُق دَمِنَ الْمُصَلِحَ # [البقرة : 5ل وقوله تعالى: # حي يميد 
ليت منَ ألطَيّ4 [آل عمران: .]١/9‏ 


لطم 
١‏ 
2 


.871/1١ مغنى اللبيب‎ )١( 
."77/١ مغنى اللبيب‎ )( 


3 


٠‏ ل الغاية: قال سيبويه : (وتقول رأيته من ذلك الموضع)» فجعلته 
غاية لرؤيتك”''. 

4 التنصيص على العموم: مثل قولك: (ما جاءني من رجل)»: 
ومعناه نفي عام فلا يصح أن تقول بعدها بل رجلان» أما مع عدمها فيصح . 

١6‏ توكيد العموم: مثل قولك: (ما جاءني من أحد). فأحد تفيد 
العموم» ومن تفيد توكيد العموم وهي زائدة» ؤمقاله أيفها قوله تغالن ؛ لا م 


آ هه 


فرطئًا فى الكتب من وو 4 ين "3 ]. 


0 منها 

١‏ أنه يجزىء فى ؟ الكموييض الصصد” وهو التراب» لأن من في 
قوله تعالى: 9 قامسحوأ بوجو ثم وَأيدِيكُم يِنَةٌ 4 [المائدة: 5 تفيد 
التبعيض . 


قال ابن اللحام: (ذهب الإمام أحمد إلى أنها للتبعيض هنا وأيد قوله 
بما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (الصعيد تراب الحرث)9"©, 
وقوله يَكهِ: «جعلت الأرض كلها مسجدا وجعل تربتها لنا طهورا»”"'. وفي 
ذلك خلاف بين الفقهاءء فذهب أحمد والشافعي إلى أنه لا يجزي إلآ 
التراب» وقال مالك وأبو حنيفة : يجوز بكل حال ما كان من جنس الاأرض 
كالتووة و الي 0 


.7"77/١ مغنى اللبيب‎ )١( 


(0) المغنى ١/15؟37".‏ 
69 رواه حذيفة رضي الله عنه» أخرجه مسلم 515/7 . 
(؟) القواعد والفوائد ص .١67 1١6١‏ 


4 


قال ابن قدامة(١2:‏ (ولنا: الآية» فإن الله أمرٍ بالتيمم بالصعيد وهو 
التراب» فقال: 5 1 سحأ بوجو اط ثم يكم ون يَنَة4 [المائدة: 5] ولا 


وروي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِِ: «أعطيت ما لم 
يحظ نين حمق اأنياة اللمجمل: لت القراك :طيوز 62900 بوكر لبعد يك راواه 
الكتافع ف منيكةة ولو كان غين الترزانهظهورا؟ لذكوه قينا ا الله يقالن 
عليه)7" . 


؟" ‏ إذا كانت من لابتداء الغاية فهل هي داخلة في المحدود 
أم لا؟ ويتفرع على ذلك مسائل منها. قا لأبو اتجلات: (إذا قال 
بعتك من هذا الحائط إلى هذا الحائط» ومن هذه النخلة إلى هذه النخلة» 
وله علي من درهم إلى عشرة» هل يدخل الحد في المحدود أم لا 
فيه خلاف)!7* . 

ولو أوصى من بستانه لرجل فقال: (أوصي بأن لفلان في البستان من 
حقل البرسيم شمالاً إلى النخل جنوباً ومن البئر القديم شرقاً إلى السور غرباً» 
فهل يدخل حقل البرسيم والبئر القديم في الوصية أم لا؟). 

وإذا نذر لله أن يصوم من الجمعة إلى الجمعة» فهل يبدأ يوم الجمعة 
أم يبدأ من يوم السبت؟ 


."؟14/١ المغني‎ )١( 

4 رواه الإمام أحمد في المسند »48/١‏ وعن جابر في الصحيحين: البخاري 
١/,»6و58”ء‏ ومسلم؟55457/1. 

فر المغني /١‏ 6؟71. 

.١ /١ التمهيد‎ )5( 


ات 


المطلب الثالث عشر: (إلى) : 

١‏ تدل على انتهاء الغاية'''2: مثل قوله تعالى: 
يام إِلَ أَلْثَلِ * [البقرة: 1417]» وقوله تعالى: 00 
تلا م الْمَسَجِدِ أَلْكَرَامِ إِلَ الْسَمْحِدِ الْأقّصَا» [الإسراء: »]١‏ وفي دخحول 
اناد حت جا م ب 1ك :ونه اع لت ل لال عل فيضن 
غيرهاء وهي : 


" ب المعية : وبه قال الكوفيون وجماعة من البصريين في 
قوله تعالى: ## من أتصكارىة ِل أشَِّ 4 [آل عمران: ؟١6,‏ الصف: 4١]ء‏ 
أي : مع الله قال أبو يعلى: (وتستعمل بمعنى مع. ؛» كقولهتعالى: 
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَ الْمَرَافْقِ * [المائدة: ”] معناه مع المرفق . وهذا المعنى يحتاج 
إلى الدليل» ولهذا إذا قال: بعتك كذاعلى أنك بالخيار إلى الليل» 
إن اللجل لآ تسل فى القيار ختلاقا لأسي دن بو إجدى الرواندن 
عن أحمد رحمهم الله أنه يدخل فيه)””"2» وعلّل ما ذهب إليه بأن إلى لانتهاء 
الغاية : 


3 


*" ل بمعنى في : وقال ابن مالك: ويمكن أن يكون منه””) 
9 ليِجَمَعَنَّكمْ إل يوم وِالْقِيّسَةِ4 [النساء: 4107, الأنعام: .]١7‏ 

4 ل بمعنى اللام: تمثل قوله تعالى حكاية عن قوم بلقيس: #وَالْأمرٌ 
إليّكِ قأنظرى مادا تَأمرينَ )4 [النمل : ]» أي : لك . 
)غ0 العدة 2.5١”/١‏ والتمهيد١/7١١»‏ والمختصر ص حت وشرح الكوكب 

./5/١ وحروف المعاني والصفات ص 54. ومغني اللبيب‎ ,»”1/١ 


(9؟) العدة ١/"١5؟.‏ 
(9) مغني اللبيب /١‏ ه/ا. 
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بمعنى عند : كقول الشاعر: 
أم لاسبيل إلى الشباب وذكره أشهى إلي من الرحيق السلسل”) 
تت التبيين : قال ابن هشام : (وهي المبينة لفاعلية مجرورها بعدما 
يفيد حباً أو بغضاً من فعل تعجب أو اسم تفضيل نحو: #رَبّ اَلسَجَنٌ حب 
إِكَ* [يوسف : سم )20 , 


أججة اص فارا ان اا نا ب رج كت باك د ا أيسقي فلا يروى إلي ابن أي 


28 التبوكينة: .وه الزاقدة (أثيت ذلك القراء متتنذلا بقتزاءة 
بعضهم : « أده يرت الئاس تَبُوى: الع * [إبراهيم : 797]. بفتح الواوء 
وخرجت على تضمين تهوى بمعنى تميل)”* . 

وعندما يكون متعلقها فعل أمر محذوف. فإن معنى الأمر باق في مثل 
قول القاتل: (إلي إلي) بمعنى أقبل إلي . 
المطلب الرابع عشر : آثارها الفقهية : 

اختلف العلماء فى دخول ما بعدها فى المحدود على أقوال. قال 
ابن النحاء» (وهل يناخل مايعدها فيما قبلها؟ فى السالة بذاس” 


. 5١” وأدب الكاتب ص‎ » ٠١79/7 البيت لأبي كبير الهذلي» ديوان الهذليين‎ )١( 

(؟) مغني اللبيب /١‏ ه/!. 

() عجز البيت لعمرو بن أحمد الباهلي» وصدره: تقول وقد عاليت بالكور فوقها. 
انظر: ديوان الباهلي ص 85 »2 وأدب الكاتب ص 4١”‏ . 

() مغني اللبيب ١/57ل.‏ 


41/ 


أحدها : وهو المشهور: أنه لا يدخل. بل تدل على خروجه. وهذا 
البرهان0' . 

المذهب الثانى : أن الغاية المحصورة تدخلء وعن أحون ما يدل 
7ن ١‏ 
ا ج12 تَمُوأ ليام َ!َال» 
[البقرة: ]١/17/‏ لم يدخل . 

المذهب الرابع : إن لم تكن معه «من» دخل وإلاً فلاء نحو: بعتك من 
هذه الشجرة إلى هذه الشجرة . 

ال ا اك ا د 
[المائدة: "]ء» فإن المرفق منفصل بجزء مشتبه ) 0 
أولى من تعيين البعض فوجب الحكم بالدخول. 

000 ا اند أنها إن 

المذهب السابع : واختاره الامدي : أنها لد تدل على شىء » ولم 
يصحح ابن الحاجب شيئاً)”” . 

2 وقل ب بدن امن اللحام اختياره في المختصر. وأن الأصح عنذه هو 


.١97؟/١ البرهان‎ )١( 
.7١7 /١ انظر: العدة‎ )0( 
.١56- 1١155 القواعد والفوائد الأصولية ص‎ )9( 
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المذهب الأول» فقال: ( (إلى) لانتهاء الغاية» وابتداء الغاية داخل 
لا ما بعدها في الأصح). وفاقاً لمالك والشافعي. وقال أبو بكر: (إن كانت 
الغاية من جنس المحدود دخلت وإلآ فلا). وحكاه القاضي عن أهل 
الله" و ومن كا اختيار الفتوحي”©. وكلام القاضي في العدة”" يدل 
على أنه المختار عنده كذلك . أما أبو الخطاب فى التمهيد ذكر أن فيه خلافا 
ولم يوض-”*) اختياره . ١‏ 

ويترتب على ذلك مسائل فقهية» منها : 

١‏ إذا اشترط المتبايعان أو أحدهما الخيار إلى الليل؟ لم يدخل 
الليل في أصح الروايتين”*' بناء على القول الأول وهو المشهور. والرواية 
الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله : أن الليل داخل في الخيار» وذلك بناءً على 
المذهب الثاني» وهو أن الغاية المحصورة تدخل . 

؟" ‏ إذا حلف لا يأتي أمته إلى يوم الفطر أو نحو ذلك مما له الحلف 
عليه؛ فلما كان يوم الفطر فعله؟ فعن الإمام روايتان2: أحدهما: أنه 
لا يحنث بناء على القول الأولء» والثانية : يحنث . 

إذا أجل المُسْلّم أو غيره من الديون إلى شهر صفر مثلاً؟ فيتعلق 
بأو له (جزم به الأصحاب)”" . 


() المختصرص ”اه "اه. 

(5؟) شرح الكوكب المنير .745/١‏ 

(9) العدة ١/“١3؟.‏ 

.١١ /١ التمهيد‎ )4( 

(5) العدة »5١/١‏ والقواعد والفوائد ص .١58‏ 
(5) القواعد والفوائد الأصولية ص ١45‏ . 

20) القواعد والفوائد الأصولية ص ١47‏ . 
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المطلب الخامس عشر : (فى) : 

(في) حرف له عدد من المعاني هي" : 

١‏ الظرفية: وهى إما مكانية أو زمانية» وقد اجتمعتا فى قوله 
تعالى : لالم أ ظُبتِ الرقم 67 ف أَدَفَ الْأَرْضٍ وَهُم ين بَحَدِ عَلِهِمَ 
سيغبوت 9 في يضع سِنِيٌ4 [الروم: ١‏ 5]» أو مجازية كقوله 
تعالى : # وَلَكِّْ في الْقِصَاصٍ حَيْه 4 [البقرة: 1174]. 

؟ ل المصاحبة: فتكون بمعنى معء كقوله تعالى: #8 ادَخُلُا ف أُمَرٍ » 

2158 التعليل: كقوله تعالى: #لَمَسَكُمْ فيمَآ أَحَذْت4 [الأنفال:‎ ٠ 
.]١5 وقوله تعالى: # لَمَيَّكف ما أَفضْثْرٌ * [النور:‎ 

4 أن تكون بمعنى على : كقوله تعالى حكاية عن فرعون: 

4س سر سر . وي 2 > 01 ٠‏ 5 
ل وَلاصلبتَكم في دوع الَخْلٍ # [طه: »]/١‏ اي على جذوع النخل . 


0 


ه ‏ أن تكون بمعنى إلى : كقوله تعالى : فردواأ يديهم ف أفواههم * 
5 - أن تكون بمعنى من : كقول الشاعر: 


: والجني الداني ص 777» ورصف المباني‎ 2158/١ انظر: مغني اللبيب‎ )١( 
ويعمن بمعئى: يلعمن» أي كيف ينعمن من كان‎ .”1١/ ديوان امرىء القيسن ص‎ 6 
. أقرب عهده بالنعيم‎ 


: أن تكون بمعنى الباء : كقول الشاعر‎ - ٠ 
ابلك‎ 5 5-85 1 

ويركب يومالروعمنافوارس2 بصيرون في طعن الأباهر والكلى"' 
0 : هما كم اكيز لئان اليجرَة لاقي( [التوية 8"]. 

4 التوكيد: وهي الزائدة لغير التعويضء مثل قوله تعالى: 
# #ووال ركبأ فا [هود: .]4١‏ 

ات وتكون زائدة: تعويضاً عن محذوفة:» مثل قولك: (ضريت 
فيمن رغيتك)+ أضلة: ضرربت من وفيت فيه 
المطلب السادس عشر : آثارها الفقهية : 

يترتب عليها آثار فقهية كثيرة» منها 

١‏ إذا أقر بالمظروف فقال له: عندي سيف في قراب» أو تمر في 
جراب» أو فص في خاتم» فإنه مقر بالمظروف دون الظرف على الأصح» في 
المذهب وجه بأنه مقر بهماء ووجه بالتفريق بين الظرف المتصل خلقه: 
وعادة يدخل في الإقرار وبين الظرف المنفصل خلقه وعادة فلا يدخا © 
في الإقرار. وهذين الوجهين بناء حكم من ملك عينا هل يملك ما يتصل بها 
أواث لذبسقي؟ 03 


() البيت لزيد الخيل الطائي رضي الله عنه. انظر: ديوانه ص 77» وأدب الكاتب 
ص 07”9., والمخصص ,»١15/١4‏ وجواهر الأدب ص 17١‏ . 

(0) القواعد الكبرى لابن رجب ص 5"» الطبعة الأولى 187١1هء‏ مكتبة الخانجى . 

إفرة القواعد الكبرى ص 54 ”27 القاعدة الخامسة والعشرون. 
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والأشهر في المذهب أنه يكون مقراً له بالمظروف دون الظرف وهو 
كول اروتانة والنافو وأصهان» 

ولكن لو قال له عندي قراب فيه سيف». وجراب فيه تمر» وخاتم فيه 
فصٌ» فإنه يكون مقرأ بهما. 

؟" ‏ إذا قال لزوجته: أنت طالق في شهر كذاء طلقت في أوله لأنه 
جعل الشهر ظرفاء فإذا انقضى منه ما يكفي لظرفية الطلاق فإنه يقع. أما إذا 
قال: أردت آخرهء ففي قبول قوله روايتان'"' . 

# يحرم وطء الحائض لقوله تعالى: ‏ مَعَمَرْلُا أليْسَآهَ في 
لْمَحِيِضَ 4 [البقرة: 777]» والمحيض هو الفرج فيحرم وطؤها في الفرج 
ولا يحرم مادونه على المذهب الصحيح”'"'. وفيه رواية أخرى بمنع 
الاستمتاع ما بين السرة والركبة”" . 
المطلب السابع عشر : (على) : 

الحالات التي تأتي فيها على ثلاث حالات”*' : 

الأولى : تأتى اسماً بمعنى فوق: وذلك إذا دخلت عليها من» كقول 
الشاعر: ١‏ 

غدت من عليه بعدما تم ظمؤها”*) 


وزاة الأستين موعيعا اختر :وهو إذا كان محرورها وفاغلها متعلفيد 


.١6١ القواعد والفوائد الأصولية ص‎ )١( 
.”١7 القواعد الكبرى ص‎ )9( 
.5١5 5١5/١ المغني‎ )9( 
.”ا/١/١ رصف المباني‎ )54( 


)هه( هذا شطر بيت وعجزه هو قوله: تصل وعن فيض بزيزاء مجهل . 
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د هت ل 


بمسمى واحد» مثل قوله تعالى: #أْمَسِك عَليّكَ رَوْجَكَ » [الأحزاب: /ا"] 
وذلك غير مسلم له لأنه لا يصح أن يحل محلها فوق. 

الثانية : أن تأتي فعلاً وتكون بألف ممدودة بمعنى ارتفع : مثل قولك: 
علا البنيان. 

الثالثة : تأتي حرفا : وهي المقصودة هنا ولها عدة معان7١'‏ : 

١‏ الإايجاب”'': مثل قولك : علىّ كذا وكذا لفلان. 

 "‏ ل الاستعلاء: ويكون حسياً: كقولك وقف الخطيب على المنبر» 
ومعنوياً كقول الله تعالى: # #يَلَكَ الُسْلُ مَضَلْنَا بعَصَهُمْ عَلَ بَنْنْ » 
[البقرة: “61؟7]. 

'"' ل المصاحبة : فتكون بمعنى عن مثل قوله تعالى : # وَءَانَّ ألْمَالَ عَلَّ 
خْيّوء» [البقرة: /ا/١].‏ 

؛ ‏ المجاورة: فتكون بمعنى عن مثل قول الشاعر : 

أ إذا وقيف عن : 

4 - التعليل: كقوله تعالى : « وَلِتُكَيْرُوا آله عل ما مَدَسَي 4 
[البقرة: 1898]» أي: لهدايته لكم . 

5 ل الظرفية: فتكون بمعنى في» كقوله تعالى: #وَاتَبْعوأمَا تلوأ 
)01 راجع: مغني اللبيب »١141/١‏ ورصف المباني ص 7977 والجني الداني 


ص 444. 
(؟) العدة »,3١* /١‏ و 5١٠3»ء‏ والتمهيد .١١ /١‏ 


(9) البيت لقحيف بن سليم العقيلي. أدب الكاتب ص /ا"ه » والمغنى /١‏ 167 . 
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القَبنطِينُ عل مُلَكِ سُلَيَمنَ4 [البقرة : ؟٠]‏ ار 
[المطففين: 7]» أي هن انامس 

8ح يفعت اليناء: كقتوكة تعالتى: 9حَيينٌ عل أن لا أول »4 
[الأعراف: »]٠١١‏ أي و د 
اركب على اسم الله أي : باسم الله" . 

06 بمعنى اللام: كقوله تعالى: ا وْلَةِ عَلّ عَلّ الْمَوّمِنينَ # 
[المائكلة: 5 أي : للمؤمتين:. 

٠‏ الاستدراك: كقولك: فلان لا ينجح لسوء صنعه على أنه 
لا ييأس من رحمة الله» أي : لكن لا ييأس . وكقول الشاعر بعد أن تمنى قرب 
الدار: 
على أن قرب الدار ليس بنافع ‏ إذا كان من تهواه ليس بذي ود'" 


المطلب الثامن عشر : آثارها الفقهية : 

يتفرع عليها مسائل فقهية كثيرة» منها 

١‏ إذا قالت لزوجها: إن طلقتنى فلك على ألف» فقال: طلقتك 
أو خالعتك» طلقت ووجب عليها الألف إذا كان جوابه فى الممجلس", 
بعده فإنها تطلق ولا يجب عليها شيء لأن لها أن ترجع . 
)١(‏ أدب الكاتب ص 655 . 


. 49/١ المحرر‎ )5 


5 - إذا قال: أنت علي كظهر أمي أو كبطن أختي» فهو ظهار تلزم 

فيه الكفارة» قال أبو البركات : (ولو لم يقل علي لم يكن مظاهرا إلآ بالنية)27"© 

النفقة واجبة على الزوج لقوله تعالى: #وعَل الولو لم رده 

0 0 : “77]» ووجه الدلالة فيها أن على تفيد 
الإيجاب . 
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(أو) حرف عطف له معان عدة(" : 
الإبهام “مغل فول تفالن :اونا أو ِيَّآَكُمْ لَمَلَ هُدّى »4 
58 15 ]. 
س2 2 ع ار 0 » ا ال داهس 
لازت المعييو: ل «فكقدرنه نه إطعام عسّرة مَسَلكينَ مِنّ 
أو شط ما تلم تطَعِمُونَ أهليكم أو كسوثهم أو ل تَحرِيرُرَكََةِ4 [المائدة 894]. 

5 الاباحة: مثل: جالس الحسن أو ابن سيرين» والفرق بينهما 
جواز الجمع في الإباحة دون التخيير. 

ه ‏ التقسيم : مثل قوله كَكِل : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها»” "'» وقد عبر عنه بعضهم بالتفصيل . 
)١(‏ المحرر .8694/١‏ 
»2 مغني اللبيب ١/١ي”‏ والجني الداني ص 2718 والعدة »١99/١‏ وشرح الكوكب 


.١1١١ /١ والتمهيد‎ »”/١ 
.١57/7 برقم ؟لاه, ومسلم‎ 5١6/١ إفرة رواه البخاري‎ 


نال 


5 الإضراب: كقوله تعالى: 8 ثم قَسَتٌ مُلُوبكُم منْ بَعْدِ دَلِكَ مَهِىَ 
كلْخْجَارَةَ أو أَسَّدٌَ هَسْوَة4 [البقرة: 1/5]. 
٠0‏ - أن تكون بمعنى الواو: مثل قوله تعالى  :‏ وَأَرْسَلَئَهُ إل مِأكَةِ أَلَفٍ 
زيوت 9 » [الصافات: /ا5١].‏ 


أو 
4 أن تكون بمعنى إلا في الاستئناء وبعدها إن مضمرة: كقوله 
تعالى : # أو ليِأَتيَقٍ سَلطان مين 49 [النمل: »]7١‏ أي: إلا. 


4 أن تكون بمعنى إلى وبعدها أن مضمرة كقول الشاعر : 
لأستسهلن الصعب أو أبلغ المنى فماانقادت الأمالإلاً لصابر 


المطلب العشرون: آثارها الفقهية : 

يترتب عليها مسائل فقهية» منها : 

١‏ من حنث في يمينه فعليه كفارة» وهو مخير فيها بين إطعام عشرة 
مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فيلزمه صيام ثلاثة أيام لقوله 
تعالى : <فَكتَرئده لام عتَرَوَ سكي من أوْسَط مالو ؤي أو كتوثئز 
و حير بو مم لَر يجِدَ مَصِيَامُ كلد ار دَلِكَ كصَّرَُ أْمَيَكُم إذَا 
[المائدة: 89]» فأو: تفيد التخيير. 

قال ابن عباس: (ما كان في كتاب الله (أو) فهو مخير فيه» وما كان 
(فمن لم يجد) فالأول فالأول)2 . 


قال ابن قدامة: (أجمع أهل العلم على أن الحانث في يمينه بالخيار إن 
)١(‏ ا لمغنو 1" 
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شاء أطعم وإن شاء كسا وإن شاء أعتق» أي : ذلك فعل أجزأه لأن الله عطف 
اي ا ين 

الزوج مخير أثناء عدة الرجعية بين الإمساك والطلاق. فلا يجبر 
0 لقوله تعالى : ## الطَلَقٌ مَرَّتَانَ فَإِمْسَاكا بمَعَرُوفٍ ١‏ وَ تريح يِحَسَن » 
[البقرة: 79؟7]. 


وقوله تعالى: #وَإدَا طَلَدْمُ أن مْلننَ َلَهُنَّ تأنيكوهُري بَمُوفٍ أو 
سَرْحُوهُنَّ مَعرُوٍ * [البقرة : .]"3“١‏ 


“" - إذا قال الواقف: هو وقف على الأيتام أو الأرامل فهو مباح لهما 
دون غيرهم» لأن أو تدل على الاباحة . 


لالالا 


)001( المغني // ؟ 7/ا. 


١٠١ /7و‎ 


الباب الثاني 
قواعد الأمر والنهى عند الحنابلة 
واثارها الفقهية 


وفيه تمهيد وفصلان: 
التمهيد: في تعريف الأمر والنهي . 
الفصل الأول: فى قواعد الأمر وآثارها الفقهية . 
الفصل الثانى: فى قواعد النهى وآثارها الفقهية. 


التمهيد 


قبل البحث في قواعد الأمر وقواعد النهي لا بد من أن نعرّف الأمر 
والنهي؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. 

والتعريفت وسيلة لحصر المراد وتمييزة“عما لسن هته لذا فسوف 
أقتصر في جميع التعريفات القادمة على ما يحقق ذلك, لأنه عندي أولى من 
الجدل المنطقي الذي قد يؤدي بالمعرّف إلى الغموض أو يشغل القارىء عن 
المراد من معرفة القواعد والأحكام الأصولية. 

وإليك التعريف مرتباً على مسألتين : 

آولأة: تعريك:الآمر لخة واضطلاها .: 

ثانيا تعريفت النيى لكة واصطاذها . 

ْ ند ين و 

أولاً: تعريف الأمر لغة واصطلاحاً : 

الأمْر لغة: ضد النهي وهو تضيدن أموبيامن أعرا :قال ابو مكو : 
(الأمر معروف نقيض النهي . أمره به وأمره الأخيرة عن كراع» وأمره إياه على 
حذف الحرف يأمره أمرا وإمارا فأتمر» أي : قبل أمره)”' . 


)١(‏ لسان العرب 2857/8 فصل الهمزة وحرف الراء» وانظر معانيها إلى ص 460» وفى 
القاموس المحيط 2719/9/١‏ ومعجم مقاييس اللغة .١ 3" ١١ 1//١‏ 
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ومنه : أولو الأمر وهم الرؤساء والعلماء. 
ومنه: الإمرة والإمارة وصاحبها الأمير ومؤمر. 
21 ل ساد 2 به ع 

ومنه : قوله تعالى : # وأتمروا شك مَعروْفنِ» [الطلاق: 5]» فمعناه أي : 
ليأمر بعضكم بعضاً بمعروف . ويقال: ائتمر القوم إذا تشاوروا. وأمّر فلان» 

وله معان أخرى» فيطلق على الحادثة فيقال: أمر محزن. وعلى الشأن 

وبكسر الهمزة: إمْراً: العَجَبٍ المنكر»ء ومنه قوله تعالى: # لْقَدَ'نْتَ 
سَيْمًا إِمَوًا 43 [الكهف : .]7١‏ 

وبكسر الميم: أمر: النماء والزيادة والبركة. فيقال: رجل أمرء وامرأة 
أمرة» إذا كاناميمونين. ويقال: أمرمالهءأي: كثر. ومنهقول 
أحى سفيان7 © رضي الله عفة: (لقد آمن مر اين ابض كبقة)”". أي زاد 
وارتفع شأنه» يعني : النبي كَل . 

وبفتح الهمزة والميم: أمَّر: جمع أمرة» وهي العَلمء يقال: ما بها 
أمَرء أي: عَلَّمء والأمارات الأعلام ومنه أمارات الساعة» أي : علاماتها. 

وأما اصطلاحاً : 

فقال أبو الخطاب : (الأمر استدعاء الفعل بالقولعلى وجهالاستعلاء)”" . 


010( هو الصحابي صخر بن حرب بن أمية» أسلم عام الفتح وحسن إسلامهء مقدم في 
قريش» بنته أم حبيبة أم المؤمنين وابنه معاوية رضي الله عنهم» توفي سنة 
أربع وثلاثين. الإصابة 118/5 .18٠‏ 

0) رواه البخاري »"7/١‏ ومسلم 151/8 154. 

.١7؟5‎ 7/١ التمهيد‎ )9( 
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ووافقه ابن قدامة(١2»‏ وهو اختيار ابن مفلح”". وهو المختار عندي . 


وقال القاضى : (الأمر اقتضاء الفعل أو استدعاء الفعل بالقول ممن هو 
دونه)”"'» فاشترط العلو في الرتبة» ولم يذكر الاستعلاء وهناك فرق بين 
العلو والاستعلاء» ووافقه ابن عقيل7؟2 والفخر إسماعيل”*' . 

وقال الفنوحي: هو (اقتضاء أو استدعاء مستعل ممن دونه فعلاً 
بقول)20. فيظهر منه أنه يشترط الاستعلاء والعلو. 

والاستعلاء هو الطلب لا على وجه التذلل بل على رفعة وجزمء وأما 
اللو فآن كرق الامز أغلى مرتية من المامون: 

* وقد اختلف العلماء فى اشتراط العلو والاستعلاء فى الأمر على 
0 (/19) . 
اقوال ٠»‏ هي : 


. ١189 روضة الناظر ص‎ )١( 

(؟) أصول ابن مفلح »789/١‏ هو محمد بن مفلح بن محمد المقدسي ثم الصالحي» 
من أئمة المذهب. صاحب كتاب الفروع شهد له بالفضل والعلم» له عدة 
مصنفات» توفي سنة ثلاث وستين وسبعمائة. الجوهر المنضد ص 2١١5‏ 
والمقصد الأرشد 7//ا١1ه .67١‏ 

(9) العدة ١/لا6١.‏ 

(5:) الواضح 7١/١‏ ب. 

(4) المسودة ص .٠١‏ وهو إسماعيل بن نباتة الإمام الفقيه فخر الدين» حافظ متقن» 
شهد له بالعلم والفضل» توفي قبل ثمانين وخمسماثة. انظر: ذيل طبقات الحنابلة 
/ ١ه",‏ والمقصد الأرشد /١‏ 7/8 . 

(5) شرح الكوكب ”/ .2٠١‏ هذه تعريفات علماء الحنابلة» وللعلماء تعريفات منها 
تعريف الغزالي: بأنه القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به. المستصفى 
0١‏ © هوفاسد لأنه يتوقف على معنى معرفة المأمور . 

(0) القواعد والفوائد الأصولية ص »١58‏ وشرح الكوكب 7/9 ١11؟١.‏ 
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حالس 


يشترط فيه العلو والاستعلاء. 

يشترط فيه العلو دون الاستعلاء . 

يشترط فيه الاستعلاء دون العلو. 

لا يشترط فيه علو ولا استعلاء . 

وقد ذكر ابن تيمية مذهب الحنابلة فقال: (الامر لا بدَّ أن يكون أعلى 


4 سن اا 


مرتبة من المأمور من حيث هو آمر. وإلاً كان سؤالاً وتضرعاً ويُسمى أمراً 
مجازاً. هذا قول أصحابنا والجمهور. وقال بعض الأشعرية: لا تشترط 
الررقية )7 . وقال ابن اللحام: (واشترط جمهور المعتزلة في حد الأمر العلو 
دون الاستعلاء وهو ظاهر قول أصحايبنا)”؟' . 

والصحيح أن يقال: وهو قول بعض الأصحاب لأنهم اختلفوا 
كما تبين لك . 

وقد بين الفتوحي رحمه الله تعالى هذا الاختلاف فقال: 
(فعلى هذا يعتبر الاستعلاء وهو قول أبي الخطاب والموفق 
وأبي محمد الجوزي”" والطوفي”*' وابن مفلح وابن قاضي 


.4١ المسودةص‎ )١( 

(0) القواعد والفوائد الأصولية ص ١88‏ . 

في عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبد الله أبو الفرج ابن الجوزي. لازم 
ابن الزاغوني وكتب عنهء وتلقّى من كثيرين» فصيح العبارة مؤثر الوعظء له 
مصنفات عدَّة» توفي سنة سبع وتسعين وخمسمائة . ذيل طبقات الحنابلة "99/١‏ 
والمنهج الأحمد ص "١١‏ والمقصد الأرشد 9/7 . 

() هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي» الفقيه الأصولي» حافظ 
مكثر» صنف عدة مصنفات منها البلبل في أصول الفقه» وهو مختصر للروضة» ثم 
شرح المختصرء توفي سنة ست عشرة وسبعمائة. ذيل طبقات الحنابلة 2755/7 
والمنهج الأحمد ص 54١7‏ » والمقصد الأرشد 476/١‏ 475 . 


١١5 


ال وابن برهان في الأوسط والفخر انار كف وغيرهم 
وأبي ال 0 من المعتزلة وصحححه ابن الحاجب2020 وغيره. 


قال في شرح التحرير: (واعتبرا أكثر أصحابنا: منهم القاضي 


وابن عقيل وابن البغا(00) والفخر إسماعيل والمجد بن تيمية » وابن 0 


(010 


00 


في 


00 


(( 


050 


4“ 


أحمد بن الحسن بن عبد الله المقدسي المعروف بابن قاضي الجبل» تلقّى العلم عن 


كثيرين منهم تقي الدين ابن تيمية» صنّف عدَّة مصنفات» توفي سنة إحدى وسبعين 
وسبعماثة . المنهج الأحمد 2١77/7‏ والمقصد الأرشد 47/١‏ . 

هو محمد بن عمر بن الحسين الطبرستاني الرازي» أبو عبد الله الملقب 
فخر الدين» فقيه أصولي من أثمة المذهب الشافعي» شهد له بالفضل والإتقان. 
صاحب المحصولء وله عدة مصنفات» توفي سنة ست وستماثة. الفتح المبين في 
طبقات الأصوليين 47/7 . 

علي بن محمد بن عبد الرحمن البغدادي أبو الحسن الآمديء تلقَّى من 
أبي يغلى وغيره» وبلغ مكانة في النظر والاستدلال» جلس للفعوى في 
جامع المنصور في موضع ابن حامد» توفي سنة سبع أو ثمان وستين وأربعمائة. 
طبقات الحنابلة 4/7 7» والمنهج الأحمد »١145/7‏ والمقصد الأرشد 
ف شرن 

هو محمد بن علي بن الطب أبو الحسين البصري المعتزلي عالم أصولي» له عدة 
مصنفات» توفي سنة ست وثلاثين وأربعمائة. شذرات الذهب 5509/1 . 

عثمان بن عمر بن أبي بكرء يكنى أبا عمرو وشهرته بابن الحاجب لأن أباه كان 
حاجباً عند أحد الأمراء» من فقهاء المذهب المالكي أصولي متقن» له عدة 
مصنفات» مات سنة ست وأربعين وستمائة . 

الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البناء البغدادي الإمام أبو علي المقرىء المحدّث 
الفقيه» تلقّى الفقه من أبي يعلى» وابن أبي موسى وغيرهم» تلقَّى منه كثيرون» 
انتفع منه طلبة العلم» توفي سنة إحدى وسبعين وأربعمائة. طبقات الحنابلة 
© والمقصد الأرشد ."١:9/١‏ 

أحمد بن حمدان النميري» الفقيه الأصولي» أتقن أصول المذهب ودقائقه» له عدة - 


١1 


وغيرهم ونسبه ابن عقيل في الواضح إلى المحققين» وأبو الطيب الطبري”7© 
وأبو إسحاق ال والمعتزلة : العلو فأمر المساوي لغيره يسمى 
عندهم التماساً والأدون 7 اانا 


ثم ذكر أن بعض العلماء اشترط العلو والاستعلاء معاء وبعضهم لم 


يشترط علواً ولا استعلاء» وسبب اختياري لتعريف أبي الخطاب: أن طلب 
الأعلى من الأدنى على سبيل التضرع والتذلل لا يكون أمراً. ولكن طلب 
الأدنى ممّن فوقه على سبيل الاستعلاء يسمى أمرا كقولك للأمير: اتق الله 
واعدل في رعيتك . ومنه قول الشاعر يخاطب أميره : 

أمرتك أمراًجازماً فعصيتني2 فأصبحت مسلوب الإمارة نادم) 


كينا أن العلن عت مي 10 أما الاستعلاء فإنه مدرك من الجزم في 


الطلب: 


(010) 


ف 


وأيضاً فإن الإبقاء على الحقيقة أولى من المجاز. 


مصنفات» توفي سنة خمس وتسعين وستمائة. ذيل طبقات الحنابلة 211/84 
والمقصد الأرشد .49/١‏ 

طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري أبو الطيب الفقيه الأصولي الشافعي» تلقّى عن 
علماء جرجان ونيسابور ثم رحل إلى بغداد» عنه الخطيب البغدادي وغيره» توفي 
سنة خمسين وأربعمائة. الفتح المبين 778/١‏ » وشذرات الذهب "/ 785 . 

هو إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله» أبو إسحاق الشيرازي» الفقيه 
الأصوليء أحد الأعلام الشافعية» له مصنفات عدّة» شهد له بالعلم والفضل» توفي 
سنة ست وسبعين وأربعمائة. الفتح المبين /١‏ 758 . 

شرح الكوكب .١711١/79‏ 

القائل هو حباب بن المنذر الرقاشي» والأمير هو يزيد بن المهلب أمير خراسان. 
فهل نعتبر العلو بالمسؤولية أو بالعلم أو بالعمر أو بالجاهء فإذا أمر عالم أميراً 
أو غنيّاء وإذا أمر شيخ مسن شابًا غنيّاء فأيهم الأعلى؟ 


١17 


والارشاد وغيرها من المعاني التي استعملت فيها صيغة افعلء فإنها 
لا استدعاء فيها. 
وهو يدل على اعتبار إرادة النطق بالصيغة”'2. فيخرج كلام النائم 
الفعل : أي إيجاد الفعل» ويخرج النهي فإنه استدعاء الترك . 
بالقول: أي : بالنطق بصيغة افعل للحاضر وليفعل للغائب . 
ويخرج الفعل كالطلب بالإشارة أواالكقابة افليكن أمر ا ريق 
على وجه الاستعلاء أ برفعة وقوة. ويخرج به الدعاء كقوله: 


7 أت عَنَا عابنا نت ملكا سرباك امور اكيت 49 
[البقرة: 785]» فإنه على وجه التذلّل والتضرّع. ويخرج به أيضاً كلام النائم 


وقد اشترط المعتزلة'" الإرادة في الأمرء ولكن رد عليهم علماء 
الحنابلة وغيرهم بردود وافية شافية”؟'. منها: أن الله تعالى أمر إبراهيم عليه 
السلام بذبح ابنه عليه السلام ولم يرده منه إذ لو أراده لكان» فدل ذلك على 
أن الإرادة ليست شرطاً في الأمر. 


. ١١ والمسودة ص‎ »17- ١7/7 شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(6) العدة ١//ا6٠»‏ والتمهيد .""/١‏ 

.4"/١ المعتمد‎ )*( 

١97 والروضة ص‎ »١17# ١15/١ديهمتلاو‎ ء152-170/١ةدعلا‎ )4( 
.١97* 


١١/ 


ثانا : تعريف النهى : 

لغة: مصدر من نهى وهو ضد الأمر. قال في القاموس : (نهاه ينهاه 
تهيا حت ضن أمرةت فانتهر )77 , 

واصطلاحاً: هو استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء”” . 

ومن اشترط المرتبة قال: هو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه9») 


(والترك) : يخرج الأمر فإنه استدعاء الفعل ما عدا كف ودع فإنهما أمر 
بالترك . 

بالقول: أي : ا 0 
ا ١‏ 0 1 34 6 سي ا 40 2 ج 


ْنَا ما للا طافَةَ نا يه . . . 4 [البقرة: 185] 34 فإنه على وجه التذلل 


لالالا 


.4٠١/4 القاموس المحيط‎ )١( 

(0) هذا لازم من قولهم النهي مقابل الأمرء فما قيل في الأمر يقال في النهي . 

في العدة »164/1١‏ وكذا عرفه ابن عقيل مع فرق في ترتيب العبارة الواضح 
ون #اا/به. 


١16 


الفصل الأول 
قواعد الأمر عند الحنابلة واثارها الفقهية 


وفيه مباحث : 

المبحث الأول: الأمر حقيقة في القول المخصوص . 
المبحث الثاني : الأمر المجرد عن القرائن يقتضي 

الوجوب؟ 
المبحث الثالث : الأمر المكرر يقتضى التوكيد. 
المبحث الرابع : الأمر بعد الحظر للإباحة . 
المبحث الخامس : الأمر المطلق يقتضي التكرار . 
المبحث السادس : الأمر المطلق يقتضي الفور. 
المبحث السابع : الأمر المؤقت هل يسقط بذهاب وقته؟ 
المبحث الثامن : الأمر بالشيء نهي عن ضده. 
المبحث التاسع : الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به؟ 


المبحث الأول 
الأمر حقيقة في القول المخصوص 


لفظ الأمر له عدة معان( فى اللغة» وهو حقيقة فى القول 
المخصوصء. أي: قول الآمر افعل أو قل ولا خلاف في ذلك قال 
ابن اللحام: (الأمر حقيقة في القول المخصوص اتفاقاً)”"2: وكذا قال 
الفتوحي””. وذلك ظاهر لا يحتاج إلى إقامة أدلة عليه. قال أبو الحسين 
البصري : (اعلم أنه لا شبهة في أن قولنا: (أمر يقع على جهة الحقيقة على 
القول المخصوص»). وذلك غير مفتقر إلى دلالة)9©' . 

واختلف في دلالته على الفعل وعلى الشيء والصفة والشأن والطرائق. 

وبيان الخلاف وأثره مرتب على ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : الخلاف في دلالته على الفعل أحقيقة أم مجاز؟ 

المطلب الشانى : الخلاف فى دلالته على الشيء والصفة والشأن 
والطرائق أحقيقة أم عبان ْ 1 


.90 85/8 لسان العرب‎ )١( 

(0) المختصر في أصول الفقه ص 9 . 

(0) شرح الكوكب "/ 5» وانظر: المحصول ج ١‏ ق ؟/لاء وجمع الجوامع 2155/١‏ 
والإحكام للامدي 11١/7‏ . 

(؟) المعتمد١/94".‏ 


المطلب الثالث : أثر الخلاف . 


المطلب الأول : دلالة الأمر على الفعل: 

دلالة لفظ الأمر على الفعل مجاز لا حقيقة عند علماء الحنابلة0, 
وهو مذهب الجمهور”''. وخالف في ذلك بعض الشافعية فقالوا: | 
حقيقة في الفعل كما هو حقيقة في القول” . 

والأدلة على أنه مجاز في الفعل لا حقيقة ما يلي 2 : 

١‏ - أنه يصح نفي الأمر عنه» فلو كان حقيقة لما صح. فلك مثلاً أن 
تقول عمن صلَّى بأنه لم يأمر. 

ا أنه لو كان حقيقة في الأمر لاطرد فيه فكان يسمى الأكل أمراً 
والشيرت» أهرا والقراءة أمراً والكتابة أمرآء ولكنه غير مطرد فلا تسمى هذه 
الأفعالوتوها أمرا:كذل علن اندها لاحتيقة. 

أن أهل اللغة حدوا الأمر بأنه الاستدعاء بالقول فخصصوه به 
دون غيره. 

فدل على أنه حقيقة ذ في القول دون غيره. فلو كان حقيقة في الفعل لما 
عرو لحل لاعن القرل ” 

5 ومما استدل به القاضي وأبو الخطاب على ذلك» بأنه لو كان 


)١(‏ العدة١/*55551»,‏ والتمهيد »١550 ١9/1١‏ والمسودة"٠١»,‏ والقواعد 
والفوائد الأصولية ص ١58‏ . 

(؟) المعتمد 279/١‏ والإحكام في أصول الأحكام ١1/7‏ . 

.١5٠ /١ والتمهيد‎ »"9/١دمتعملا‎ )9( 

(5) انظر: العدة /١‏ 377» والتمهيد .١5٠/١‏ 


حيل 


حقيقة في الفعل لاشتق لفاعل الفعل آمرء ولكن اعترض على ذلك بأنه ليس 
من شرط الحقيقة 2 يسمه يشتق هدهاء ارم ال راك لج كت الراك 
حقيقة ولا يث يشتق » وكذا قولنا لون حقيقة ولا يشتق نو ل" 

واستدل القائلون بأنه حقيقة في الفعل» وهم بعض متأخري الشافعية 
بما يلي : 

2]91 يقول الله تعالى: # ومآ أَمَنُّ فعوَرت ررَشِيدٍ 419 [هود:‎ ١ 
ووجه الدلالة أن المراد به فعله.‎ 

والجواب: بأن المراد به اتباع قله » لهذا قال تغاك : + انوا تر 
وُعَوْنَ4 [هود : /ا] والاتباع إنما يكون للقول. 

هخ 0 م عه 20011 © 
؟ ‏ وقولهتعالى: #وما أَمَرَئا إلا وئجدة كلتج بالبِصَر © » 

[القمر: 6٠‏ ووجه الدلالة أن المراد : وما فعلنا إل واحدة كلمح بالبصر. 

والجواب: بأنه ليس المراد ما ذكرتم» ولكن المراد أن من قدرته 
وشأنه أنه إذا أراد شيئاً وقع كلمح البصر في السرعة بمجرد أن يقول له كن 
فيكون. 

 "“‏ أن جمع الأمر إذا أفاد الفعل يختلف عن جمعه إذا أريد به 
القول» فيجمع في الفعل على أمورء وفي القول على أوامر» فدل على أنه 
حقيقة فيهما لأن الجمع أحد أدلة الحقائق . 

والجواب: أن لفظ أوامر جمع آمرة. كما أن الأمور لا تختص 
بالأفعال» فعندما تقول أمور فلان مستقيمة» فإنها تشمل كل حاله من الأقوال 
والأفعال والترك وعلى أن اختلاف جميعهما لا يدل على أنه حقيقة فيهما”'"' . 


.5١/1١دمتعملا‎ )١( 
.١56آ‎ 1157/١ والتمهيد‎ »57” 5١/١ انظر: المعتمد‎ )0( 


1١ 7* 


فتبين لك أن الراجح هو مذهب الأصحاب والجمهور بأنه مجاز في 
الفعل. 

وأما القول الثاني فهو مرجوح وقد نسبه أبو الحسين البصري إلى بعض 
أصحاب الشافعي» وقد سار أبو الخطاب في عرضه للأدلة متأثراً بعرض 
انى الحيين الضري لها وقد ذكر في البداية أن الإمام نص على أنه ليس 
بحقيقة في الفعل فقال: (الأمر ليس بحقيقة في الفعل نص عليه أحمد فى 
رواية إسحاق"''' بن إبراهيم» فقال: الأمر من النبي َه سوى الفعل» لأن 
النبي كَل قد يفعل الشيء على جهة الفضل » ولأن النبى يَكهِ قد يفعل وهو له 
خاصة: وإذأاهر بالق كيو السامين عادة افر وعين)0: 


وأرى أن هذه الرواية غير صريحة في الدلالة على أنه مجاز في الفعل 
حيث لا ذكر فيها للحقيقة والمجاز. وإنما هو من طريق المفهوم من كلام 
الإمام أحمد. 


المطلب الثاني : دلالة الأمر على الشىء والصفة والشأن والطريقة : 
دلالة لفظ الأمر على الشيء والصفة والشأن والطريقة مجاز لا حقيقة 


عند الجمهور"". وذهب أبو الحسين البصري إلى أنه مشترك بين الشىء 
والصفة وجملة الشأن والطرائق وبين القول المخصوص9* . 


)١(‏ هو إسحاق بن إبراهيم هانىء النيسابوري» أبو يعقوب» ونقل عن الإمام مسائل 
كثيرة وأخذ عنه الأصحاب» توفي سنة خمس وسبعين ومائتين. طبقات الحنابلة 
١‏ » والمقصد الأرشد(١/١515؟).‏ 

.١54٠/١ التمهيد‎ )5( 

(©) التمهيد »١5٠ /١‏ والإحكام في أصول الأحكام 11/17 . 

."9/١ المعتمد‎ ):5( 


١» 5 


وأدلة الجمهور على أنه حقيقة في القول المخصوص مجاز في المعاني 
الأخرى هي الأدلة السابقة0؟ . 

وأما أدلة أبي الحسين البصري» فقال: (يبين ذلك أن الإنسان إذا 
قال: (هذا أمر) لم يدر السامع أي هذه الأمور أراد» كما أنه إذا قال: (إدراك) 
لم يدر ما الذي أراد من الرؤية واللحوق. فإذا قال: (هذا أمر بالفعل)» 
أو قال: (أمر فلان مستقيم)» أو قال: (قد تحرك هذا الجسم لأمر من 
الأمور) أو جاءنا زيد لأمر من الأمور): عقل السامع من الأول القول 
المخصوصء ومن الثاني الشأن» ومن الثالث أن الجسم تحرك لصفة من 
الصفات وشيء من الأشياء» وأن زيدا جاءنا لشيء من الأشياء وغرض من 
الأغراض؛ فبان قولنا (أمر) مشترك بين هذه الأشياء» وأنه يتتخصص بواحد 
وأعد متها يخس ما تر 

الجواب : بأن لفظ الأمر عند إطلاقه يفهم منه القول المخصوص وليس 
كما ذكر من أن السامع لا يدري أي هذه الأمور أرادء بل يتبادر إلى الذهن 
القول المخصوص الذي هو ضد النهي دون غيره؛ فدل ذلك على أنه حقيقة 
فيه مجاز في المعاني الأخرى» كيف وقد قامت الأدلة على أن الأمر مجاز في 
الشيء والصفة وجملة الشأن والطرائق» ومنها صحة نفيه عنهاء فتقول: شأن 
فلان مستقيم ولا أمر لهء وتقول: تحرك الجسم بلا أمر ولكن لسبب من 
الأسباب» وجاءنا زيد لا لأمر ولكن لحاجة من حوائجه. 

وقد نقل عن القاضي أنه قال في الكفاية بقول أبي الحسين 
ار 


.١177 انظر: ص‎ )١( 
.5١٠ 9/١ المعتمد‎ )6( 


(6) قال ابن اللحام: وفي الكفاية مشترك بينه وبين الشأن والطريقة . المختصر ص /97, - 


١" 


ولكن ذلك معارض لما صرح به في العدة» حيث قال: (إن أهل اللغة 
قد ذكروا في حده ‏ (أي الأمر) ‏ قول القاتل: افعل إذا كان على صفة وهو 
من الأعلى إلى الأدنى فلم يجز نقله عما حكموا عليه في الوضع كما لا يجوز 
في سائر اللغات)”'2» فلو كان موضوعاً عنده لأكثر من معنى لما قال ذلك . 

كما أنه لو كان الاشتراك مذهبه لصرح به في العدة» ولكنه صرح بما 
يبطله» فالأصح عندي أن مذهبه أنه حقيقة في القول المخصوص . 


وأما تصحيح الشيخ عبد الحليم بن تيمية» فإنه ملتبس وغامض. إذ 
هل يعني به تصحيح مذهب أبي الحسين أو يعني به تصحيح من يرى أنه 
حقيقة في الفعل حيث قال: (وهذا الصحيح لمن أنصف ونصره ابن برهان 
وأبو الطيب وهو مذهب بعض المالكية. أعني أن الفعل يسمى أمراً 
حقيقة)”"2» أو يرجع إلى ما جعله في رأس المسألة وعنوانها حيث قال: 
(الفعل لا يسمى أمراً حقيقة بل مجازاًء في قول إمامنا وأصحابه 
ولعي 


وهذه الغموض”*؟' يمنع من إفادتها حكماً يطمئن إليه» وعلى أنه سليم 


وفي المسودة: وذهب أبو الحسين البصري والقاضي أبو يعلى في الكفاية إلى أن 
لفظ الأمر مشترك بين القول وبين البيان» ‏ والصواب أنها الشأن ‏ والطريقة وما 
أشبه ذلك» وهذا هو الصحيح لمن أنصف ونصره ابن برهان وأبو الطيب» وهو 
مذهب بعض المالكية أعني أن الفعل يسمى أمراً حقيقة . المسودة ص ١5‏ . 

.77؟/١ةدعلا‎ )١( 

.١" المسودةص‎ )( 

(9) المسودة ص .١١‏ 

(4) لعل في الكلام سقط وخصوصاً أن هذه الأسطر مركبة ومجموعة من أكثر من نسخة 
من نسخ المخطوطة. 


١75 


من ذلك هو ترجيح من الشيخ لا يلزم أن يكون هو الصحيح . والله أعلم . 

وقد أضاف ابن اللحام إلى أبي الحسين البصري مالم يذهب 
إليه.ء حيث أضاف الفعل فقال: (وقال أبو الحسين: هي موضوعة 
للقول والفعل وللشيء. . .)227 وأبو الحسين ذهب إلى أنه مشترك بين 
الشيء والصفة والشأن» ورد على من قال بأن الأمر حقيقة في الفعل)”" . 
أبي الحسين ولم يناقشه” واختار الامدي أنه متواطء في القول المخصوص 
والفعل7*'. 

والراجح عندي: أن الأمر حقيقة في القول المخصوص مجاز في 
معانيه الأخرى» وذلك لأن القول المخصوص غالب على الذهن عند إطلاقه 
مثل غلبة فهم الحيوان المفترس عند إطلاق كلمة أسد. أما المعانى الأخرى 
فلا تتبادر إلى الذهن بل لا بد من وجود ما يدل عليها من السياق . 

ع 1 كو م عجر ررم 2 

ولأن الله تعالى قال: # ألا لَه لَْلْقَ وَالْأَسّ» [الأعراف: 04]» فعطف 
الأمر على الخلق وهو فعل» وفى ذلك دلالة على أن الفعل غير الأمر. 
المطلب الثالث : آثار الخلاف الفقهية : 

يترتب على الخلاف فى المطلبين السابقين آثار فقهية» منها: 

١‏ أفعال النبي كَل هل تسمى أمراً حقيقة أو لا؟ 

وفي ذلك قال أبو البركات : (الفعل لا يسمّى أمرا حقيقة بل مجازا فى 
)١(‏ القواعد والفوائد الأصولية ص ١58‏ . 


.5١٠  “9/١دمتعملا‎ )0( 


9) التمهيد .١5460 1١97/1١‏ 
(5) الإحكام في أصول الأحكام 1"1//7 . 


١ / 


قول إمامنا وأصحابه والجمهور"'2» ورتب على ذلك ابن اللحام أن أفعال 
النبي يك لا تسمى أمراً حقيقة بل مجازا("©. ومنه تفهم أنها لا تساوى 
بأقواله من حيث قوة الدلالة والإايجاب» وهذا ما نص عليه أحمد في رواية 
إسحاق بن إبراهيم» حيث قال: (الأمر من النبي كَلةِ سوى الفعل» لأن 
النبي يَلْهِ قد يفعل الشيء على جهة الفضل ولأن النبي كَكةِ قد يفعل الشيء 
وهو له خاصة» وإذا أمر بالشيء فهو للمسلمين عامة وأمره توكيد)”'', وأا 
من قال بأن الأمر حقيقة في الفعل فقال بأن أفعال النبي يَكةٍ تسمى أمراً حقيقة 
وهي موجبة مثل أقواله”*' . 
؟ - الكتابة والإشارة هل تسمى أمراً أم لا؟ 


المذهب أنها لا تسمّى أمراً حقيقة بل مجازا”». وأما وقوع الطلاق 
بالكتابة فلأن الطلاق لا يقتصر إيقاعه على الألفاظ الصريحة بل يقع 
بالكنايات وبكل ما يفيد الطلاق إذا نواه» وعليه فإنه لا تعارض في كلام 
القاضي أبي يعلى حيث قال بأن الكتابة لا تسمى أمراً حقيقة» ثم حكم 
بوقوع الطلاق فيهاء وقد ذكر ابن اللحام أن ذلك رواية معارضة. وقال: 
3 لصيس ا ناركن امير ا 7 والصحيح أنه لا يقتضيه لأنه 
لا تعارض بينهماء فالطلاق يقع بالمجاز الذي يدل عليه» وليس مقتصراً 


.١5 المسودة ص‎ )١( 

(9) القواعد والفوائد الأصولية ص ١57‏ . 

(6) مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق بن إبراهيم »/١‏ والتمهيد .١5٠ /١‏ 
(؟) انظر: الميزان للسمرقندي ص 28١‏ 87. 

(©) العدة١/لاه١1ء‏ و35955» والتمهيد ."557/١‏ 

(5) القواعد والفوائد الأصولية ص ١57‏ . 


١7 


وأما من قال بأن الأمر حقيقة فى الفعل» فإن الكتابة أو الاشارة تسمى 
عنده أمراً حقيقة . 

 "“‏ لو حلف أن لا يتكلم بمجازء ثم قال: فلان أمره مستقيم» 
أو جاءتنا هند لأمر ماء فإنه يحنث لأنه تكلم بمجازء ولا يحنث عند 


لالالا 


١4 


المبحث الثاني 
الأمر المجرد من القرائن يقتضي الوجوب 


وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: فى بيان المسألة وتحريرها. 

المطلب الثانى : اثارها الفقهية. 

د 6 

المطلب الأول: الأمر المجرد من القرائن يقتضى الوجوب: 

ترد صيغة الأمر وقد حفت بها قرائن تؤكد الوجوبء. فتفيد الوجوب 
بلا خلاف . 
خلاف . 

وترد مجردة عن القرائن» وفيها اختلف العلماء» هل تقتضى الوجوب 
أم لاء على أقوال : 

الأول : ذهب جمهور العلماء'”'' ومنهم: الأمام سويد وأصحابه 
)١(‏ المعتمد لأبي الحسين »6٠ /١‏ وجمع الجوامع /١‏ 370» وشرح المنار وحواشيه 


ص .17٠١‏ وإرشاد الفحول ص 44., والإحكام للامدي 2١44/7‏ ومختصر 


يل 


قال القاضي: (إذا ورد لفظ الأمر متعرياً عن القرائن اقتضى وجوب 
المأمور به» وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في مواضع)”" . 


وقال أبو الخطاب: (إذا تجردت صيغة الأمر عن القرائن اقتضت 


المواضع التي ذكرها القاضي وأبو الخطاب» هي : 


١‏ - رواية صالح عن أبيه» أنه قال: (إذا صلّى خلف الصف وحده 
أرى أن يعيد الصلاة لأن النبي يكل رأى رجلا صلّى خلف الصف فأمره 
بإعادة الصلاة)7؟' . 


يي أن الإمام أحمد ذكر له قول مالك في الكلب يلغ 

في الإناء (لا بأس به) فقال: ما أقبح هذا من قولة» قال20 رسول الله يك : 
: 8 49 
ايغسل سؤر الكلب سبع مرات»”"' . 


)١(‏ المسودة ص ه. 
(؟) العدة ١/54؟57؟.‏ 
(9) التمهيد .١5© /١‏ 
(؟) العدة 2527/1١‏ والتمهيد »١557/١‏ والحديث رواه وابصة بن معبد رضى الله عنه» 
وأخرجه أحمد في المسند 578/5 والترمذي /١‏ 440» وأبو داود .161//١‏ 
(0) هو مهنا بن يحيى الشامي السلمي» أبو عبد الله حدّث عن كثير» وتلقّى عن الإمام 
أحمد مسائل كثيرة» وأخذ عنه الأصحاب وهو من المقدمين عند أحمد. طبقات 
الحنابلة /١‏ 27565 والمقصد الأرشد ”57/7 55 . 

5( رواه أبو هريرة» أخرجه البخاري »0١/١‏ وأخرجه مسلم .151/١‏ 

.١49و‎ 2١55/١ التمهيد‎ )0 


كنل 


وقد ذكر القاضي”" أيضاً رواية أبي الحارث”'؟: (إذا ثبت الخبر عن 
النبي كَكِةِ وجب العمل به)”"» ولكن تعقب ابن تيمية مدلول هذه الرواية 
فقال: (يقتضي وجوب العمل به على ما اقتضاه من إيجاب أو استحباب 
أو تحريم)”*'» وهذا هو الأولى عندي. 


وعن الإمام نصوص كثيرة غير ما ذكروه تدل على أن الأمر المجرد 
يقتضي الوجوب . منها: ما رواه عبد الله قال: قلت لأبي: من أسلم يجب 
عليه الغسل؟ قال: يقال إن النبي ككل : (أمر الذي أسلم أن يغتسل)”*'» فبين 
أن الأمر دال على الوجوب . 


القول الثانى: ذهب جماعة من المعتزلة وبعض الشافعية: ‏ إلى أنه 
يقتضي الندب"'»: وقد فسر بعض الأصحاب قول الإمام أحمد في رواية 


عبه)9؟ت :وكذا زوانة المييوت + وأن ذلك يدل علن أن إطلاق الأمز 


)١(‏ هو أحمد بن محمد الصائغ» أبو الحارث» صحب الإمام أحمد وروى عنه. 
طبقات الحنابلة /١‏ 5/ا» والمقصد الأرشد .١57/١‏ 

(9؟) العدة١/6؟7؟.‏ 

() المسودة ص ١"‏ . 

(4:) مسائل الإمام أحمدء رواية ابنه ص ”:7. 

(©) رواه قيس بن عاصمء أخرجه أبو داود 55١/١‏ 756075»ء والترمذي 2507/7 
و50» وفى المستند ."١/©‏ 

(5) المعتمد /١‏ 50, والإحكام للأمدي 7/ 144. 

(0) هو علي بن سعيد النسوي أبو الحسن» صحب أحمدء محدث كبير القدر عند 
أحمد. انظر : طبقات الحنابلة /١‏ 5؟ 7‏ 776» والمقصد الأرشد 7/١‏ 776؟. 

.١59//١.الا9ؤو‎ 2778/١ العدة‎ )6( 

(9) هو عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني أبو الحسن» من أصحاب أحمد, - 


ضبن 


يقتضي الندب وإطلاق النهي يقتضي التحريو"'' . 


2 والذي أراه أن ذلك مفهوم وقد عارضه منطوق نصوص كثيرة تدل 


على أنه للوجوب عنده. والمنطوق مقدم على المفهوم فلا ينسب ذلك مذهباً 


له. 


كما أن هذا المفهوم بعيد. 
(فيحتمل أنه أراد أنه على الندب وهو بعيد لمخالفته منصوصاته الكثيرة 


ويحتمل ‏ وهو الأظهر ‏ أنه قصد أنه أسهل بمعنى أن جماعة من الفقهاء 
قالوا بالتفرقة بأن الأمر للندب والنهي للتحريم» والنهي على الدوام والأمر 
لا يقتضي التكرار)”"'؛ وفي العدة نحوهء أي: أنه حكاية لنظر العلماء فما 
اتفقوا عليه أشدّ عنده مما اختلفوا فيه”'» ثم وإن كان الأمر المجرد عنده 
للوجوب كما في نصوصه إلا أن النهي أشد عنده. وهذا المعنى يدل عليه 
قول المصطفى كَلةِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن 


شىء فاجتنبوه» 


60 


وهل يثبت هذا الفهم رواية عنه: مرد ذلك إلى أصلين سبق بيانهما في 


الاي . 


روى عنه مسائل عدة» توفي سنة أربع وسبعين ومائتين. طبقات الحنابلة 27١7/١‏ 
والمقصد الأرشد .١57/١‏ 

التمهيد ١//ا5١‏ . 

المسودة ص ©ه. 

كذا تأوّله القاضي . انظر: العدة ١179/1؟.‏ 

الحديث رواه أبو هريرة» أخرجه البخاري 8/ 2١47‏ ومسلم 5/؟١٠.‏ 

انظر: ص 27”١‏ و759. 


رذن 


الأول: إذا أفتى بأسهل أو أشد من كذاء فهل يقتضى المساواة بينهما 
بالمساواة. وذهب ابن حامد إلى القول بالاختلاف . 


الثانى: إذا رويت عنه رواية تخالف منصوصاته فهل تثبت مذهباً له 
فذهب أبو بكر إلى أنها ليست مذهبا له» وذهب ابن حامد إلى أنه لا يطلق 
ذلك» وإن كان دليلها أقوى قدمت. 


وعليه فمذهب أبي بكر ومن وافقه نفيها في الأصلين . قال ابن تيمية : 
(وهو الأولى)0'» ومذهب ابن حامد إثباتها فى الأصلين. ولكن القاضى 
رجح عدم إثباتها وأولها. والراجح عندي أيضا عدم إثباتها لأنها مفهوم بعيد 


انالك ::ذهفك أو الحين الاشتفرى "إلى التو قفن عضن :يدل الذليل 
الباقلانى واختيار الغزالى والامدي”” . 


)١(‏ المسودة ص ه. 

(؟) المسودة ص 5 . والإحكام في أصول الأحكام 7/ 146 . وهو علي بن إسماعيل بن 
إسحاق» أبو الحسن الأشعري فقيه أصولي كان من المعتزلة ثم تركهم وإليه ينسب 
الأشاعرة. توفي سنة أربع وعشرين وثلاثمائة. الفتح المبين 2١15/١‏ وتذكرة 
الحفاظ / »87١‏ وشذرات الذهب ؟70*/7. 

() الإحكام في أصول الأحكام للامدي »١50/7‏ والمستصفى 2479/١‏ 
وجمع الجوامع ."1/5/١‏ والغزالي: هو محمد بن محمد الغزالي» أبو حامد 
الأصولي المتقن الملقب حجة الإسلام من علماء الشافعية» تلقّى من أبي المعالي 
الجويني وغيره» له مصنفات كثيرة» توفي سنة خمس وخمسمائثة. الفتح 
المبين ؟/87. 
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وقد توقف طائفة من العلماء فيه لأنه مشترك» واختلفت أقوالهم فيما 
هو مشترك فيه وتعددت على أقوال : 
١‏ مشترك بين الوجوب والندب. 
مشترك بين الوجوب والندب والإباحة. 
مشترك بين الوجوب والندب والإرشاد. 
مشترك بين الوجوب والندب والإباحة والتهديد والإرشاد. 
مشترك بين الوجوب والندب والإباحة والتحريم والكراهية. 
وقيل أيضا غير ذلك(" . 
وتشترك هذه الأقوال بالتوقف في الحكم بالوجوب أو الندب أو غيره 
حتى ترد قرينة تدل عليه . 


4 5م اما 


؛ ‏ ذهب قوم إلى أنه يقتضي الإباحة”"2» ونسب ذلك إلى بعض 
أصحاب مالك”"» ومن خلال النظر في أقوال العلماء نرى اتفاق علماء 
الحنابلة على أنه للوجوب». وأما الشافعية فقد اختلفت أقوالهم» ومن 
المالكية ومن الأحناف من خالف فيه . ولكن الأكثر على أنه للوجوب» وهذا 
مذهب أبي الحسين ومن وافقه من المعتزلة» فهو مذهب جمهور العلماء. 

وإليك أدلة كل قول مع المناقشة : 

أدلة القول الأول : من الكتاب والسنّة واتفاق الصحابة رضي الله عنهم 
ودلالة اللغة. 


)١(‏ القواعد والفوائد الأصولية ص 2١5‏ وجمع الجوامع :775/١‏ وإرشاد الفحول 
ص 954. 

0( المعتمد 5٠/١‏ » والتمهيد »1417/1١‏ والمختصر في أصول الفقه لابن اللحام 
ص 5. 

فرق شرح المنار وحواشيه ص ١٠١١‏ وحاشية الرهاوي. 


١م‎ 


فمن الكتاب الكريم 
ددا ص سل فر 0007 موسه.اء 82 

ا قول الله تعالى : # فَلحَدَ َلحَدَّر الَذِينَ يحَالِهُونَ عَنّ أسرو أ نتصيدهم فِنَنَهَ فِتَبَدأَقَ 
بمج عَذَابٌ أليم 42 [النور : 5 فتوعد من خالف الأمر بالعقاب» ولا 
عقاب على من ترك مندوباً أو جائزاً. فدل على أن الأمر المطلق يقتضى 
الوجوب . 

واعترض عليه بأن المراد بمخالفة الأمر الإقدام على ارتكاب محظورء 
ورد ببعده وبأن المراد عدم الامتثال. 

.]14/8 : قوله تعالى : # وَإِدَاقِلَ مت أرَكعُوأ لا يرَكصوَ* [المرسلات‎ - "١ 

فبين أن سبب عقابهم مخالفتهم للأمرء فدل ذلك على أن الأمر 
المطلق يقتضى الوجوب إذ لو كان مقتضيا غيره لما ترتب على تركه عقاب . 

ومن السنّة | لمطهّرة : 

3-35 ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي كَكةِ أنه قال : «لولا أن 
أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة""'2. فلم يوجبه النبي كَل 
لكي لا يشق على أمته. ومعلوم أن السواك مندوب إليه» فدل ذلك على أن 
الأمر عند إطلاقه يقتضي الوجوب. إذ لو كان يقتضي الندب لما نفاه في هذا 
الحديث» وأيضاً فإن المندوب لا مشقة فيه . 

؟ ‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كك قال لبريرة: 
(لو راجعتيه فإنه يوه ولدكء فقالت: أبأمرك يأ رسول الله فقال: لاء 
إنما أنا أشفع»”"' . ومعلوم أن إجابة شفاعته مستحبة» فلما نفى الأمر 


)00( أخرجه البخاري "07/١‏ رقم 2841 ومسلم .١6١/١‏ 
6 رواه البخاري 0*1" رقم 25148 والنسائي 2755-4 وابن ماجه 
1/5 . 


١) 


وفرق بينه وبين الشفاعة دل ذلك على أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب . 

وأما اتفاق الصحابة: فقد ذكره القاضي”'2 وابن قدامة إجماعاً. قال 
ابن قدامة : (الثالث: إجماع الصحابة رضي الله عنهم» فإنهم أجمعوا على 
وجوب طاعة الله تعالى وامتثال أوامره من غير سؤال النبي كله عما عنى 
بأوامره. وأوجبوا أخذ الجزية من المجوس بقوله كَكِ: «سنوا بهم سنّه أهل 
الكتاب»”"'» وغسل الإناء من الولوغ بقوله: «فليغسله سبعاً»”". والصلاة 
عند ذكرها بقوله: «فليصلها إذا ذكرها"”*'» واستدل أبو بكر رضي الله عنه 
على إيجاب الزكاة بقوله تعالى: #وَءَانْوأ آَلتَكَدِءَ 224 2. ونظائر ذلك مما 
لا يخفى يدل على إجماعهم على اعتقاد الوجوب)2" . 


فإن قيل: إن الصحابة فهموا الوجوب من تلك الأوامر لوجود قرينة 


قلنا: الظاهر أن احتجاجهم بنفس الألفاظ فلم يتوقفوا وينظروا إلى 
القرائن» ثم أنه لو توقف العمل على القرينة لكان نقلها أولى من لفظ الأمر 
لأن في تركها تضييع للشريعة» وغير جائز أن يطلق على الصحابة مثل 
اليا 


. 08/١ وأيضاً ذكره أبو الحسين إجماعاً. انظر: المعتمد‎ 2776/١ العدة‎ )١( 

[(ف6 موطأ مالك »7١07/١‏ وله ما يدل عليه في الكتب الستة . 

9) مسلم 7/9 147-"18. 

64 رواه أبو هريرة رضي الله عنه» أخرجه البخاري /0/١‏ برقم 211١‏ ومسلم .151/1١‏ 

(5) البقرة: 4 “ام ١٠٠ء‏ لالا”» والنساء: لالاء والتوبة: 8» »1١‏ والحج: 24١‏ 
للء والنور: كه والمجادلة: ١.١‏ والمزمل: .7١‏ 

(5) الروضة ص .١951١98‏ 

(0) انظر: العدة 2775/١‏ ولا7”ء. والتمهيد .١69 1١60/4/١‏ 


يفن 


وأما دلالة اللغة: فإن أهل اللغة استعملوا صيغة إفعل للدلالة على أن 
يفعل المطلوب منه لا محالة» وهذا هو معنى الوجوب . ومن ذلك أن السيد 
لو قال لعبده أسقني ماءً فلم يفعل حسن عندهم لومه وتوبيخه على مخالفته» 
ولا ذم إلآ على ترك الواجب» فدل ذلك على أن مقتضى الأمر المطلق 
الوجوب . 

وأيضاًء فإن صيغة إفعل موضوعة في اللغة لطلب واستدعاء الفعل» 
ولا يتحقق ذلك إلا بحمله على الوجوب . إذ أن من حمله على التوقف فإنه 
لا يفيد شيئاً عنده» ومن حمله على الندب جوّز تركه» وكل ذلك بخلاف 
ما وضع له" . 1 

وأما أدلة القول الثاني بأنه يقتضي الندب. فهي : 

١‏ أن حمله على الندب أولى لأنه أقل ما يقتضيه الأمر فهو متيقن» 
والجواب عن ذلك: (أنه يكل لبط العقر ' فإنه لا يجب حمله على 
الخصوص وإن كان أقل ما يقتضيه» وجواب آخر وهو أن حمله على الوجوب 
أولى من وجهين: أحدهما أنه يتضمن الندب. الثاني: أنه أسلم من الغرر 
والخطر)”'' . 

وأجاب ابن قدامة أيضاً بأنه لا يصح لوجهين : 

أحدهما: أن قد بينا أن مقتضى الصيغة الوجوب بما ذكرنا من الأدلة. 

الثاني : أن هذا إنما يصح أن لو كان الوجوب ندباً وزيادة. ولا كذلك 
لأنه يدخل في حد الندب جواز الترك وليس بموجود في الوجوب)”" . 


)0غ( انظر : العدة 778/١‏ » والتمهيد »١‏ و١5١2‏ والروضة .)١95(‏ 
(؟) العدة ١/557؟.‏ 
إفرق الروضة ص ١97‏ . 
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أي : فليس الوجوب رتبة عليا في الندب حتى تكفي فيه الرتبة الدنيا 
المتيقنة» بل الوجوب حكم آخر يختلف عن الندب. 0 

؟" ‏ أن الأمر يقتضى حسن المأمور به» وحسنه لا يقتضى وجوبه» 
الى اككاتت حصي والتواذا جيه بومرادة ولوسك اير كيل لا لوسرد عرق 
زاتدة عن الحسن فلا يثبت بنفس الأمر فيبقى على الندب ولا يحمل على 
الوجوب إل بدليل97 . 

والجواب عن ذلك من وجهين : 

أولاً: أن الأمر لا يقتضى الحسن فقطء» وإنما يقتضى الاستدعاء 
لطت :ولحي دج لذللق والتزت فدوو قر كاهو ميك لفك لاقي 
الأمر عند أهل اللغة. 

ثأنيا ؟ أن الحم ها كر يواح ومن ماهو معدوني ومته انا على 
مباح» ولا يحكم له بشيء من ذلك إلا بدليل. فلا يلزم من كونه حسناً أن 
يكون مندوباً كما قلتم . وقد أثبتنا بالأدلة أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب . 

واستدل القائلون بالتوقف بما يلي : 

١‏ أن الحكم بأنه للوجوب أو لغيره إما أن يكون من العقل أو من 
النقل» والأول محال إذ العقول لا مدخل لها في المنقول» والثاني إما أن 
يكون قطعيًا أو ظديّاء والقطعي غير متحقق والظني لا يصلح لإثبات حكم هنا 
ودلالته غير مسلمة» فلم يبق غير التوقف”" . 

والجواب عن ذلك من وجوه: 

١‏ أن التوقف إما أن يثبت بالعقل أو بالنقل» والعقل لا مدخل له 


.١59/١ والتمهيد‎ ».158 /١ العدة‎ )١( 
والإحكام للآمدي ؟/158.‎ 470 .7575/١ (؟) المستصفى‎ 


١) 


هنا. والنقل إما أن يكون قطعيًا وهو غير متحقق أو ظني وهو على مذهبكم 
لا يصلح لإثبات حكم هنا. فبطل مذهبكم بدليلكم . 

؟" ‏ أن النقل وإن سلمنا أنه ظني إلا أنه قد تظافر مع أدلة كثيرة» كما 
أن إثبات حكم المسألة لا يقتصر على الأدلة القطعية» فقولكم لا يصلح غير 

 "“‏ أننا لم نجد الصحابة رضي الله عنهم توقفوافيهوهم 
أهل الفصاحة والعلم بالتنزيل» بل وجدناهم بادروا وفهموا الوجوب 
للوجوب . 

واستدل القائلون بأنه يقتضى الإباحة : 

والجواب عن ذلك: بأن الأمر استدعاء وطلب» والاباحة إِذْنُ مجرد 
لا استدعاء فيها ولا طلب فتختلف عن حقيقة الأمر”ك والراجح عندي : 
قول الجمهور بأن الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب ولا يصرف عنه 
إل بدليل. وذلك لقوة أدلتهم وتظافرها وسلامتها من المعارض» فقد 
استدلوا بالنقل وبفهم الصحابة وتطبيقهم له. 

وهذه من أقوى البراهين والأدلة» فلا يؤثر عليه شبه أهل الكلام ولا 
معارضتهم» فما هم بأقدر ولا أعلم من صحابة رسول الله يك . 

ولم تنهض لأقوالهم حجة بل رد العلماء عليهم ما استندوا إليه كما 


00( روضة الناظر ص /ا9١‏ . وانظر حجتهم في ص ١97‏ . 


١5 


المطلب الثاني : آثارها الفقهية عند الحنابلة : 

يترتب عليها آثار فقهية كثيرة فلا يخلو باب من أبواب الفقه من بناء 
مسائل عديدة على هذه القاعدة. وإليك عددا منها: 

١‏ حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء. المضمضة 
والاستنشاق واجبان في الوضوء لأمر النبي يكل بهماء وقد بين الإمام أحمد 
رحمه الله ذلك» فعن عبد الله : (سألت أبي عمن ترك المضمضة والاستنشاق 
ناسياً حتى صِلَّى ثم ذكر بعدما صلَّىء أو ذكر وهو في الصلاة قال: 
يتمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة» وإن كان في صلاة انصرف فتوضأ 
وتمضمض واستنشق» قال: وقال النبي يك يروى عنه أنه تمضمض 
واستنشق. وروى أبو هريرة عن النبي كَكِةِ أنه قال: «إذا توضأ أحدكم 
فليجعل في أنفه ثم لينشر)"''. وقال أبي: وروي عن ابن عباس عن 
النبي يَكله: (استنثروا ثنتين بالغتين أو ثلاثآ)”"2» وقال أبي: وأنا أذهب إلى 
هذا وأقول به لأمر النبي كَله)'”'. فنص على أن مأخذ الحكم بوجوبها هو 
أمر النبي كَل . 

قال المرداوي: (وهما واجبان في الطهارة يعني المضمضة 
والاستنشاق. هذا المذهب مطلقاً وعليه الأصحاب ونصروه وهو من مفردات 
المذهب)**؟» وأما الشافعي فذهب إلى أن المضمضة والاستنشاق ليست من 
واجبات الوضوء ولا إعادة عليه لو تركهما"”' . 


40 روا شار ي »48/١‏ ومسلم .١45/١‏ 

0( زواة أروافاره 1[ لأ قور روي جه ثلا و كارت لف 
() مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص 4 7» و 8؟. 

.١67/١ الإنصاف‎ )5( 

(ه) الأم 1/؟". 


؟" ‏ نفقة المطلقة الحامل واجبة على الزوج حتى تضع حملها''» 
لقول الله تعالى : «وَإن كن أوْلتِ حَلٍ مَابْفِقُوأ عَلييِنَّ حَقّ يَصَعْنَ حمَلَهُنَ 4 
[الطلاق: 5]» فأمر جل وعلا بالنفقة عليهن في مدة الحمل والأمر يقتضي 
الوجوب . 

وقد نص الإمام على ذلك . 

* ب من ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وجب قتله'" 
لقوله يَكِ: «من بدل دينه فاقتلوه»”" . 


لالالا 


.5١5 7/1 المغني‎ )١( 
. 07/8 (؟) العدة شرح العمدة ص‎ 


(*) رواه ابن عباس» أخرجه البخاري ,.٠١98/7‏ رقم 5864» والترمذي 58/54» 
وأبو داود 5/ 687١‏ . 


١" 


المبحث الثالث 
الأمر المكرر يقتضي التوكيد 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: وفيه تحرير المسألة وذكر الأقوال والمناقشة . 
المطلب الثاني : آثارها الفقهية . 


المطلب الأول : الأمر المكرر يقتضي التوكيد : 

الأمر إذا تكرر فلا يخلو إما أن يكون المأمور به متماثلاً أو مختلفاً» فإن 
كان مختلفاً فالأمر الثاني أمر مستقل. كقولك: أعط زيداً ديناراً وأعطه حلة . 
وإن كان المأمور به متماثلاً فلا يخلو إما أن يكون الأمر معطوفاً كقولك: صل 
ركعتين وصل ركعتين» أو غير معطوف كقولك : صل ركعتين صل ركعتين . 

وأيضاً إما أن يكون الثاني معرّفاً بألف ولام كقولك: صل ركعتين صل 
الصلاة» أو يكون غير معرّف . فإن كان معطوفاً فهو أمر ثان باتفاق» وإن كان 
معرفاً فهو توكيده. 

وإن كان غير معطوف وغير معرّف وكان قابلاً للتكرارء فقد اختلف 
العلماء فيه» هل هو أمر مستقل فيدل على تكرار المأمور به أو هو توكيد 
للأول» على أقوال: 


١5 


١‏ ذهب الأحناف إلى أنه أمر ثان فيفيد تكرار المأمور به''؟» وهو 
قول الجبائي والقاضي عبد الجبار”'. 
من قال: هو توكيد للآأول» ومنهم من توقف . 

3 وعند الحتابلة هو توكيد للأول7"*»: فلا يفيد التكرار واختلف 
طريق استدلالهم على ذلك . 

* فالقاضى: رتب ذلك على مذهبه بأن التكرار مستفاد من الأمر 
الأول وسوف يأتي . فالثاني مؤكد للأول فقال: 

(ولا حاجة بنا إلى الكلام في هذا الفصل»ء لآن عندنا الأمر الأول 
اقتضى التكرارء والثاني لم يفد غير ما أفاد الأول)”*' . 

* وأما أبو الخطاب فإنه استدل على ذلك بعدة أدلةء» وذلك لأن 
مذهبه في الأمر الأول أنه لا يقتضي التكرار بخلاف مذهب القاضي . والأدلة 
التي استند إليها في أن الثاني توكيد للأول» هي : 


١‏ - أن أوامر الله تعالى في القرآن قد تكررت ولم يفد الثاني غير 


.751/١ وتيسير التحرير‎ 2997/١ فواتح الرحموت‎ )١( 

(؟) الإاحكام في أصول الأحكام ”/ 180» والمعتمد ١5١/1١‏ . 
والجبائي هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهابء كنيته أبو هاشم» ولقبه 
الجبائي وأبوه أبو على» هو وأبوه من علماء المعتزلة» وهو رئيس المعتزلة في 
البصرة» له مصنفات». توفي سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة. انظر: الفتح 
المبين ١7/7 /١‏ . 

© العدة »71/9/١‏ والتمهيد ”/ »75١١‏ والمسودة ص 77 . 

.58١ 9/١ العدة‎ )5( 


١5 


ور وهو 


ما أفاد الأول كقوله تعالى : # وَأَبِمُوأ الصَكلؤةٌ وَءَاتُوأ ألَكَرةَ 2١74‏ ونحوه. 
فإن قيل: لم يفد التكرار لدليل» قيل : بينوا لنا ما الدليل . 

؟ ‏ وأيضاً فإن الأمر الثانى يحتمل الاستئناف ويحتمل التأكيد فلا 
يوضية فعلا ثانيا بالشلف: 

فإن قيل: الاحتياط فى إيجاب الفعل الثانى» قيل : الأصل براءة الذمة 

اتح رارضا -فاة النيية إذا'قال لعيذهة "(استقق هاء؟ افق نا 
أو اشتر لحماء اشتر لحماًء لم يفد التكرارء كذلك إذا قال: صل ركعتين 
صل ركعتين. فإن قيل: إنما لم يقتض التكرار لقرينة أنه يرويه الماء مرة 
واحدة» قلنا: ولعله لا يرويه» ثم يجب إذا قال: اسقني ماءً واسقني ماء أن 
ايكون كما دكر )7 

فقد استدل بالكتاب وبالعقل وباللغة» ورد على الاعتراضات بردود 


3 


وافية. 


* وقد نقل أبو البركات فى المسودة عن القاضى أنه قال فى مقدمة 
المعروة راذا هزر الامو القن ء افتدين ذلك وجوت تكران المامووية: إلا 
أن يكون ما يدل على أن المراه يالتانق التاكين)!*". 

فيثبت ذلك رواية ثانية عن القاضي أو يفهم من قوله: (إلّ أن يكون ما 


ع 


يذّل» أنه ]ذا كان للتاكيد فلا يحب كران المامؤززية :وأنة لأ يفيد التأكيد إلا 
)غ0 البقرة : الى ١ك3ك3‏ والنساء: الالو والنور: كم والمزمل : ”1 

(؟) الأولى أن يقال كمن اعتقدء ولم يشر المحقق لذلك! 

.7١7 7١١7/7 التمهيد‎ )*( 

2 المسودة ص 737 . 


بدليل. وعندي أن مذهبه هو الأول لأنه صرح به في العدة. وهذه الرواية 
ثبتت من المفهوم المخالف ؛ والمنطوق مقدم على المفهوم . 

والراجح عندي : مذهب الحنابلة أنه للتأكيد حيث استدل أبو الخطاب 
بالنقل والعقل واللغة» ولم ينهض للأقوال الأخرى دليل سليوه9 . 
المطلب الثانى : آثارها الفقهية : 

يترتب عليها اثار فقهية» منها: 

١‏ إذا قال لزوجته: اعتدي اعتديء أو قال: الحقي بأهلك الحقى 
بأهلك . فهل تقع طلقة واحدة» أو طلقتين؟ 

5 - إذقال لوكيله: تصدق بجمل تصدق بجمل» فهل يتصدق 
بواحد أو اثنين. 


لا لالا 


.5١6571١7/١ التمهيد‎ )١( 


الأمر بعد الحظر للاباحة 


وفيه مطلبان : 

الأول : في تحرير المسألة وذكر الأقوال والمناقشة . 

الثاني : آثارها الفقهية . 
المطلب الأول : صيغة الأمر بعد الحظر للاباحة : 

إذا وردت صيغة الأمر بعد حظر فلا يخلو: إما أن يكون المأمور به هو 
المنهي عنهء أو يكون المأمور به غير المنهي عنه» فإن كان غيره فلا تأثير 
الأحدهما على الاخر وليست المراد. 

أما إن كان المأمور به هو المنهي عنه فلا يخلو إما أن يكون الآأمر هو 
الناهي والمأمور هو المنهي أو لا يكونء» فإن لم يكن الآمر هو الناهي 
أو المأمور هو المنهي فلا تأثير لأحدهما على مدلول الاخر وليس من المراد. 

وإن كان الآمر هو الناهى والمأمور هو المنهى فلا يخلو إما أن يكون 
أ مسر فا باسعدان أو ليكو : فإذ كان سدوقا بامتغةان فهر رلة 0 

مثل أن ينهى السيد عبده عن شيء ثم يستأذنه العبد فيه فيقول له: إفعل . 


١ 17/ 


فإن كان غير مسبوق باستئذان مثل قوله تعالى: لوَإدَا َكل كَصَطامواً» 
[المائدة : ؟]» وقوله تعالى : #فَإدًا فَضِيَتِ أَلصَلَؤةُ فَأَنتَضِرُوأ» [الجمعة : .]٠١‏ 
وقوله تعالى: 7 كَأَوْهْرى مِنْ حَيثُ أَمَرَهُك أسَّدُ 4 [البقرة : 0]777 وقوله يلل : 
«اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما»”'2»: فقد اختلف العلماء فى 


مقتضاه على أقوال : 


١‏ - أنه يقتضى الاباحة ولا تكون أمراء قال به أكثر الحنابلة9'), 
وأكفن العلياء”” : 
كك أنه يقتضي الوجوب وهو مذهب طائفة من العلماء©؟ . 


- 


ل أنه يقتضي الندب. وهو قول بعض الشافعية" . 


:ايت أنه تعنوة إلى هنا كدان طاكين قي السطى وقيو احيياة 


ابن 7 ا 


6 هه 


ء5٠6٠/١ رواه المغيرة بن شعبة» أخرجه النسائي 9/5" ٠ل/اء ورواه ابن ماجه‎ )١( 
والترمذي بلفظ آخر #/917*» وقد رتّب البخاري باباً فى النظر إلى المخطوبة‎ 
وكذا أبو داود 576/9 555 عن رواة‎ ١147/4 وكذا رتب مسلم‎ .7/0 
. آخرين‎ 

(؟) العدة١/"ه2.56‏ والتمهيد١/8/!١2»2‏ والمسودةص .١"60‏ وروضة الناظر 
ص .١98‏ 

() الإحكام للامدي ؟/178» والمستصفى .470/١‏ الوصول إلى الأصول 
ص ١69‏ .» ومختصر المنتهى 91١/7‏ . 

3ع الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم /90252300», وشرح اللمع ص 2١18١‏ والإبهاج 
ص ١7؟7١.‏ 

(©) انظر المراجع السابقة . 
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١ 


_ التوقف: وهو مذهب إمام الحرمين» ومال إليه الأمدي”' . 


قال القاضي أبو يعلى: (صيغة الأمر إذا وردت بعد الحظر اقتضت 
الإباحة وإطلاق محظور ولا يكون أمراً.. وذكر الأمثلة عليه ثم قال: 
(وقد نص أحمد رضي الله عنه في رواية صالح وعبد الله في قوله تعالى: 
ين َلك تصَطامواً 4 [المائدة: ؟]» دا فضِيَتِ الصَلؤةُ مَنتَفِرُوا في 
لْأَرْضٍ 4 [الجمعة: »]1٠١‏ وقال: أكثر من سمعنا إن شاء فعل وإن شاء لم 
يفعل» كأنهم ذهبوا إلى أنه ليس بواجب وليس هما على ظاهرهما)”"'» وذكر 
أبو محمد التميمي أن الأمر بعد النهي للاباحة عند الإمام أحمد”" . 

وإليك الأدلة والمناقشة : 

استدل علماء الحنابلة وغيرهم على أن صيغة الأمر بعد الحظر 
للاباحة» بالآدلة الآتية : 

١‏ - أن الشرع لم يرد بأمر بعد الحظر إلا والمراد به الإباحة» بدليل 
قوله تعالى : ل وَإدَا لل تأصطاوا» [المائدة: ؟]» وقوله تعالى : #فَإِذا فُضِيَتِ 
َلصَلَؤةُ مَاَنتَشِروأ فى الْأرضٍ » [الجمعة: »]٠١‏ وقوله تعالى: # فَإِدَا تَطهرنَ 
كأَوُمْرت مِن حَنَتُ مر اعد 4 [البقرة: 777]» وقوله عليه السلام: «كنت 
نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها)”*'» «كنت نهيتكم عن ادخار لحوم 
الأضاحي فادخروها»”*'؛ قد عرف الاستعمال في الشرع على أنه للاباحة . 


. 178/7 والإحكام للامدي‎ 2547/١ البرهان‎ )١( 

(9) العدة ١/57ه76.‏ 

0) المسودة ص ؟77. 

(5) رواه بريدة» وأخرجه مسلم ”/ 56» وأبو داود ”/ 250/4 والترمذي "/ .7١‏ 

(©) رواه بريدة» وأخرجه مسلم “/ 6”. والترمذي »8٠١/5‏ وأبو داود عن عالمه» 
وغيرها 7/ 747 2747 والنسائي 1/ 770 . 


١4 


واعترض عليه : بأنه قد ورد أيضاً والمراد به الوجوب بدليل قوله 
تعالى : « فَدَا آَم الْأَتَورُ لوم تَأفَدلوالْمْمْرِكِينَ4 [التوبة : ه]. 

وأجيب: بأنا لا نسلم أن قتل المشركين استفيد من هذه الآية» وإنما 
استفيد من آيات أخر نحو قوله تعالى: افوا أَيِمَهَ كير » 
[التوبة: »]١7‏ وغير ذلك من الآيات . 


واعترض على ذلك: بأن هذه المواضع حملت على الإباحة بدليل 

وأجيب : بأن الأجماع حادث بعد النبي يَكِلْهِ والإاباحة مستفادة بهذه 
الألفاظ في وقته يِه ولا نعلم دليلاً غير ورودها بعد الحظر. 

.عرف الناس أن السيد لو قال لعجذه: لا تدعس :داررزيننة 
ولا تكلمه ثم قال له: ادخل دار زيد وكلمه؛ اقتضى هذا الإباحة ورفع الحظر 
دون الإيجاب ولذلك لا يحسن لومه ولا توبيخه على تركه”" . 


وحجة القائلين بالوجوب و أدلة الوجوب فى الصيغة المجردة فلا 
أثر عندهم لتقدم الحظر. قال الشيرازي: (الدليل عليه قوله تعالى: 


لامَلحَدَرٍ الَذِبَ يحَالُِونَ عَنْ مرو * [النور: 1757]» ولم يفرق بين أن يتقدمه 
حظر وبين أن لا يتقدمه)”"' . 


وقال البيضاوي : (الأمر بعد التحريم للوجوب وقيل: للاباحة . لنا أن 
الأمر يفيده ووروده بعد الحرمة لا يدفعه)9” . 


.1949 :198 وروضة الناظر ص‎ »16١- ١/4/١ راجع التمهيد‎ )١( 
.187” شرح اللمع ص‎ )0( 
. 47/١ الإبهاج شرح المنهاج‎ )9( 
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ورد ذلك بأن الأدلة تفيد الوجوب لو لم يتقدمه حظرء. لكن الحظر 
قرينة صارفة له بدليل ما ذكرناه من عرف الشرع وعرف الناس . 

ونحن نطلب الحكم الشرعي وقد دلت الآيات السابقة على أنه 
للاباحة» وهذا رد على أدلة القائلين بالندب أو الرجوع إلى ما كان عليه قبل 
الحظر أو التوقف . 

فحجة القائلين بالندب لأنه أدنى درجات الطلب» والرد عليه بأن ذلك 
لو لم تكن قرينة مؤثرة» وهي تقدم الحظر عليه . 

وبعدم التسليم حيث لو لم تكن قرينة لدل على الوجوب . 

وأما القائلون بأنه يعود إلى ما كان عليه قبل الحظرء فإنهم نظروا إلى 
حكم ما ذكر في الآيات فوجدوها مباحة قبل الحظرء واعترض عليه بأن 
البحث إنما هو في دلالة صيغة إفعل وهل تبقى على الوجوب أم لا» وليس 
توافق الحكم مع ما قبله أو اختلافه. إذ ما المانع أن يكون مباحاً فلما أمر به 
يكون واجباً. فبقي أن الصيغة بعد النهي صرفت من إفادة الوجوب إلى 
الإباحة . ْ ْ 

وعليه» فإن الراجح عندي هو المذهب الأول بأن صيغة الأمر بعد 
الحظر للإاباحة وتخرج عن الأمر كما خرجت إلى التهديد والإرشاد وغيره من 
معانيها اللغوية. ومن المتقرر عند العلماء بأن الأمر إذا جاء بعد الحظر بغير 
الصيغة» وإنما بنحو أمرتكم أو أوجبت عليكم أو فرضت أو كتبت عليكم 
ونحو ذلك» فإنه يقتضي الوجوب بلا خلاف» كالأمر بالقتال بعد النهي عنه . 
المطلب الثانى : آثارها الفقهية : 

بترتت على هذ القاعدةسائل فقهية عديدة منها: 

١‏ النظر إلى المخطوبة: أمر النبي يل من عَرّمَ على النكاح أن 


١٠6١ 


ينظر إلى المخطوبة» وهذا أمر مسبوق بحظر وهو تحريم النظر إلى الأجنبية» 
فبناء على هذه القاعدة يباح النظر إلى المخطوبة» قال المرداوي: (ويجوز 
لمن أراد خطبة امرأة النظر هذا المذهب, أعني أنه يباح» جزم به في الهداية 
والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والرعايتين والحاوي الصغير 
والفائق وغيرهم» وقدمه في الفروع وتحرير العناية» وقيل: يستحب له 
النظرء جزم به أبو الفتح الحلواني وابن عقيل وصاحب الترغيب» قلت: 
وهو الصواب"''» وذكر ابن اللحام: أنه معلل بعلة فلأجل ذلك قالوا: بأنه 
5 فم 


منييس حرا 


سس ره 2 


5 - الانتشار بعد صلاة الجمعة مأمور به : بقوله تعالى : #8 فَإِذَا فَضِيَتِ 
لصَلْة فَأَنشّفِرُوا في الْأرضِ »4 [الجمعة: »]٠١‏ ولكنه أمر بعد حظر فيدل على 
الإباحة» فله الجلوس في المسجد والانتشار» فعن الإمام أحمد أنه قال: 
(أكثر من سمعنا إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ذهبوا إلى أنه ليس 
وان )1 

_- الأمر في قوله تعالى : لا فد ترد كأوْهْرىَ مِنْ حََثُ امريد ام 4 
[البقرة: ؟77]» فذهب ابن حزم إلى أنه واجب على الرجل أن يجامع زوجته 
كل طهر”*'. والجمهور على أن الأمر هنا للإباحة لأنه بعد حظر. 

كت حمل السلاج في صلاة الخوب ‏ أمر الله تعالى بحمل السلاح 
في صلاة الخوف فقال: 9 وَلْيَأْحْذُوا أُسْلِحَتَهُمَ 4 [النساء: ؟١٠١]»‏ وهو أمر 
بعد حظر. قال ابن اللحام: (قال طائفة من الأصحاب منهم القاضي 


.١7 157/8 الإنصاف‎ )١( 

(؟) القواعد والفوائد الأصولية ص ١59‏ . 
9) العدة١/76"7؟7.‏ 

(5) المحلة ١٠١/١٠5؟.‏ 


١6» 


وابن عقيل» حمله في الصلاة في غير الخوف محظورء فهو أمر بعد حظر 
وهو للاباحة» فهذا يقتضي إباحة حمل السلاح في صلاة الخوف 
لا استحبابه» لكن قالوا باستحبابه)"١؟.‏ ذلك لأجل الحيطة فارتقى إلى 
الاستحباب. 

ه ‏ ادّخار لحوم الأضاحي: نهى النبي كَِةِ عنه ثم أمر به» وبناءً 
على القاعدة يكون حكمه الإباحة. ومن ذلك الانتفاع بجلدها بصنع نعال 


ال 6ه 00 
وخفاف وأسقية من دون” ' بيع . 


لا لالا 


.١59 القواعد والفوائد الأصولية ص‎ )١( 
. 7١7” العذة شرح العمدة ص‎ )( 


١ ؟ة‎ 


السبحث الخامس 
الأمر المطلق هل يقتضي التكرار؟ 


وفيه مطلبان : 
الأول: في تقرير المسألة وبيان الأقوال والمناقشة. 
الثانى : اثارها الفقهية . 


المطلب الأول: الأمر المطلق على يقتضي التكرار؟ 

إذا ورد الأمر فلا يخلو إما أن يكون مقيداً بمرة أو بتكرار أو لا يكون 
مقيداً بمرة ولا بتكرار. فإن كان مقيداً بمرة أو بتكرار فلا خلاف فيه مثل 
قولك: اختم القرآن مرة كل شهر. فهو مقيد بواحدة ومقيد بالتكرار كل 
شهر. وقولك: أكرم زيدا كلما دخل عليك. . 

وإن لم يكن مقيداً بمرة ولا بتكرار فلا يخلو إما أن يكون التكرار فيه 
ممكناً أو غير ممكنء فإن كان غير ممكن فلا خلاف أنه لا يقتضي التكرار 
مثل أن يقول: أقتل زيداء فإن الموت لا يتكرر. وكالأمر المستوعب لجميع 
وقته . 

وأما إذا كان التكرار ممكناً فهل تدل عليه صيغة الأمر أم لا؟ على 
أقوال : 
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١‏ أنه يقتضى التكرار: ذكر ابن عقيل والمرداوي أنه مذهب أحمد 
وأكثر أصحابه7١2»‏ وهو مذهب أبى إسحاق الإسفرايينى من الشافعية وطائفة 
من العلماء”"2. واختاره أبو يعلى في العدة وابن عقيل”" . 


"١‏ ل أن هلا يقتضى التكرار: وهو مذهب جمهور الفقهاء 
والمكلمة ”7 #بوذكرة التميمي فذقا لأحيد" ب واعتارة ارن الخات 07 
والموفق ابن قدامة”"2. والمرداوي”*» ورواية عن أبي يعلى”' واختلفوا 
هل يقتضي فعل مرة أو يحتمل التكرار أو لا يدل على فعل مرة وإنما المرة 
ضرورة الامتثال. فذهب أبو الخطاب إلى أنه يقتضي فعل مرة واحدة» وقال 
ابن قدامة: (ليس في نفس اللفظ تعرض لعدد)””"©. 

2 التوقف: فلا يثبتون التكرار ولا ينفونه وهو مذهب إمام 
الحرمين'''' ومن وافقهء ومنهم: من توقف لأنه مشترك بينهماء 
ومنهم: من توقف لأنه حقيقة في أحدهما ولا دليل عليه. وإليك 
الأدلة والمناقشة. 


.7" والتحريرء مخطوط ص‎ 2709/١ الواضح» مخطوط‎ )١( 
.١58/7 (؟) شرح الكوكب المنير / *57» والإحكام للامدي‎ 
.759/١ والواضح‎ »,754/١ العدة‎ )9( 

(؟:) الإحكام للامدي ؟/ ١68‏ . 

(6) مايذهب إليه الإمام أحمد ص 55» والمسودة ص 77 . 
(5) التمهيد .141//١‏ 

0) روضة الناظر ص ١194‏ . 

(4) التحزير» مخطوط ض #لا. 

(9) التمهيد ١//ا6١.‏ 

(١٠)روضة‏ الناظر ص .٠٠١‏ 

.868 والإحكام للامدي ؟/‎ 2774/١ البرهان‎ )١١( 


١ هه‎ 


#* استدل القاضي وابن عقيل على أن الأمر يقتضي التكرار بالأدلة 

١‏ (أن الصحابة عقلت من ظاهر قوله تعالى: 8 إدًا ُمَثّمَ ِل 
ألصّلَوة فَأَعْسِلُوا وُجَوىَكِْ * [المائدة: 015 أنه يقتضي التكرار» ألا ترى أن 
النبي كله لما جمع عام الفتح بطهارة واحدة بين صلوات» قال له عمر بن 
الخطاب رضي الله عنة: أعمدا فعلت هذا نا وسؤك آله؟ ففال» نعم 
فعقلت من إطلاق الاية التكرارء فلما خالف النبي يك ذلك وجمع بطهارة 
واحدة سألته عن ذلك واستكشفت عن حاله)”" . 


واعترض على ذلك: بأن الاية أفادت التكرار من إذا الشرطية» لا من 
صيغة الأمرء فليست دليلاً على محل النزاع . وبأن عمر رأى النبي يَكْهِ تغير 
عن فعله الغالب فسأله عن ذلك. وذلك من باب البيان بالفعل ولا دليل فيه 
على محل التزاع . 

"١‏ أن الأمر كالنهي: فالنهي يقتضي ترك المنهي على الدوام» 
فكذلك الأمر يقتضي فعل المأمور به على الدوام والتكرار”" . 

اعثرض على ذلك: باختلاف الأمر عن النهي» فبينهما فروق» منها: 
أن النهي أشد من الأمرء فلا يلزم من دلالة النهى .على لاا دلالة الأمر 
عليهء فهو قياس مع الفارق المؤثر فلا يصحء ثم إنه إثبات للغة بالقياس 
واللغة سماعية» ومن الفروق أيضاً أن الأمر يقتضي وجود المأمور مطلقاً 
ولنهي يقتضي ألا يوجد مطلقاً. والنفى المطلق يعم» والوجود المطلق 


)0غ( رواه بريدة» أخرجه مسلم »15١ /١‏ والترمذي .489/١‏ 
(9) العدة 2755/١‏ وهذا الدليل في الواضح ج ١‏ ق 5509 ب. 
2 الواضح 2556١ /١‏ والعدة ١/7""7؟.‏ 


١ كه‎ 


لايعمء فكل ما وجد مرة» فق ول مطل . 


"٠‏ ل أن الأمر يتضمن ثلاثة أشياء: وجوب الفعل» ووجوب الاعتقاد 
تكررهما كذلك الفعل”'' . 

واعترض على ذلك : بعدم التسليم فالاعتقاد لا تجب استدامته» فإنه 
إذا اعتقد ثم غفل جاز. والعزم يجب مرة فلو غفل بعد ذلك لم يضر" 
صدق الرسول جَكِةِ وعصمته. فإذا أخبر بالوجوب وجب اعتقاده”؟؟» فلو أمر 
زيند غمراً لغ يلَدْم الاعتعاه لمجرة الضيفةء يل قد يكوة الآمر سجانبا 

:أ - أن الأمر عام في جميع الأزمان : بدليل صحة الاستثناء منه» 
فتقول: صل إلآ في وقت كذاء وصم إلآ يوم العيد وأيام التشريق» ولو اقتضى 
فعل مرة لما حسن الاستثناء . فدل على أنه يقتضي العموم والدوام فلا يصرف 
عنه إلا بدليل كلفظ العموه. 

واعثرض على ذلك : بأن الاستثناء إذا ورد على الصيغة فهو قرينة 
ظاهرة تدل على التكرار» والخلاف في المطلق عن القرائن . 

وأيضا: فإن الأمر لا تعرض فيه لزمن بعموم ولا خصوص» لكن الزمن 
)١(‏ روضة الناظر ص .7١١‏ 
(؟) العدة »559/١‏ والواضح .75١/١‏ 
(*) التمهيد .1١91//1١‏ 


.١98/١ التمهيد‎ )4( 
.7ا91/١ والعدة‎ »55١ /١ الواضح‎ )5( 


١ /اه‎ 


من ضرورته كالمكان. ولا يجب شمول الأماكن بالفعل فكذلك لا يجب 
شمول الزمان» راشا لومعلوكا فميسة فإن العمو م لا يلزم منه التكرار بل 
يفيد أنه إذا امتثل في أي وقت صح وسمي ممتثلاً . 
أن السيد لو قال لعبده: احفظ فرسي» فحفظه ساعة ثم تركه لم 

0 للا فإنه يحسن ذمه وتأديبه. فدل ذلك على أن الأمر يقتضى 
التكزار: 

واعتُرض على ذلك: بأن قرينة في هذا الأمر دلت على طلب التكرار 
وهي طلب الحفظ» فمن حفظ ساعة وضيع بعدها سمي مضيعاًء والخلاف 
في الأمر المطلق عن القرائن . 

* واستدل أبو الخطاب وابن قدامة على أن الأمر المطلق لا يقتضى 
التكرار وهو مذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين ‏ بالأدلة الآتية : 

١‏ أن الأمر خال من التعرض لكمية المأمور به» إذ ليس فى نفس 
اللفظ تعرض للعدد”''»؛ فدل ذلك على أنه لا يقتضي التكرار . 

لو اقتضى التكرار لأفضى إلى المناقضة حيث ورد الأمر بأشياء 

مختلفة فلا يمكن مواصلة واحد إلآ بترك غيره”"'» والشريعة منزهة عن ذلك . 
فدل على أن الأمر المطلق لا يقتضى التكرار» وأجيب عنه: بأن التكرار على 
الامكان فلا مناقضة . 

ويرد على الجواب أن الإمكان غير محدد حيث أنه لم يخصص لواحد 
منها وقت حتى نفرده به دون غيره» فالمناقضة غير منتفية . 
لل روضة الناظر ص .7١١‏ 
(9) التمهيد .١91١/١‏ 


١م‎ 


أن السيد لو قال لعبده: ادخل الدار واشتر تمراًء لم يعقل منه 

التكرار. ولو لامه على ترك التكرار لحسن من العقلاء ذمه» بل لو كرر العبد 
ذلك حسن لومهء فيقول: إني لم آمرك بتكرار دخول الدار ولا بتكرار 
الشواء» هذل خلن :0 

أن قول القائل: ضل+ أمر يما هو-صلاة» وقوله: صَلَّى فلان)» 
خبر عنه» ولا يقتضي التكرار» فدل ذلك على أن الأمر المطلق لا يقتنضي 
التكرار» واعترض عليه : بأن صل أمر بما هو صلاة على التكرار. 

ودليل القائلين بالوقف هو عدم الدليل. وحقيقة قولهم يرجع إلى 
القول بعدم التكرار. 

وبالنظر إلى الخلاف والاستدلال ترى أن المسألة لغوية والأدلة عليها 
عقلية لغوية. 

والراجح عندي : القول بأنه لا يقتضي التكرار لرجحان استدلالهم 
بأن الصيغة لا تعرّض فيها للعددء بل هي متجردة للطلب فلا تقتضي 
التكرار ولا يحكم به إلا بدليل يدل عليه: وهو مذهب أكثر الفقهاء 
والمتكلمين» وقد رجحه الشوكاني» فقال: (والحاصل أنه لا دلالة للصيغة 
على التكرار إلا بقرينة تفيد وتدل عليه» فإن حصلت حصل التكرار وإلاّ 
فلا)”'" . 
المطلب الثاني : آثارها الفقهية : 

بِيّن الرسول يَكِْةِ ما يلزم تكراره مما أمر الله به وما يجب مرة واحدة» 
لأن الوحي هو طريق التعبد. إذ لا يعبد الله جلّ وعلا إلا بما شرع؛ لذا فإنه 


.١81ا//1١ التمهيد‎ )١( 
.44 (؟) إرشاد الفحول ص‎ 


لا أثر لهذه المسألة في أوامر الله ورسوله» وإنما أثرها في المسائل الآتية 
ونحوها: 

١‏ إذا قال لزوجته: طلقي نفسك. فإنها لا تملك إل واحدة» 
أو قال لوكيله: طلق زوجتي» فإنه لا يطلق إل واحدة. وذلك مبني على أن 
الأمر المطلق لا يقتضي التكرار. وهو اختيار القاضي في الروايتين حيث 
قال: وعندي أنه لا يقتضي التكرار. ثم ذكر أن أحمد قال: إذا خير زوجته لم 
يكذ لي أن تملك ميا إل طلقةم وعر م3 , 

وقد بيّن ابن قدامة حكم هذه المسألة فقال: (فإن قال لزوجته: 
طلقي نفسك ونوى عدداً فهو على ما نوىء وإن أطلق من غير نية لم 
تملك إلا واحدة لأن الأمر المطلق يتناول أقل مايقع علي هالاسمء 
وكذلك الحكم لو كان أجنبياء فقال: طلق زوجتي» فالحكم على 
ماذكرناه» قال أحمد: إذا قال لامرأته: طلقي نفسك ونوى ثلاثا 
فطلقت نفسها ثلاثاً فهي ثلاث» وإن كان نوى واحدة فهي واحدة» وذلك لأن 
التلناذف كموق و سند رركو اتلانا افأ روينا قرام شين توق الفقلة فنا 
احتمله» وإن لم ينو تناول اليقين وهو الواحدة» فإن طلقت نفسها أو طلقها 
الوكيل في المجلس أو بعده وقع الطلاق لأنه توكيل» وقال القاضي : إذا قال 
لها: طلقي نفسك» تقيد بالمجلس لأنه تفويض للطلاق إليها فتقيد بالمجلس 
كقوله: اخختاري)9؟؟ . 


5" - إذا قال السيد لعبده تزوجء فإنه يتزوج واحدة ولا يتزوج 
نانية إل لمعتل إذن سحل :و5 ترق برق على أن الام لكين الك ار 


. 4١ المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين ص‎ )١( 
.١67 المغنى لا/‎ )0( 


ل 


وقد نص أحمد على ذلك في رواية صالح ويعقوب بن بختان'"": 
(إذا أذن له سيذه بصروج قال: واحدة» وإن أراد أن يحروج الاخيوى 
استأذ )7 


لالالا 


)١(‏ يعقوب بن إسحاق بختان» يكنى أبا يوسف» سمع من الإمام أحمدء وروى عنه 
الأصحابء نقل عن الإمام مسائل عدة. طبقات الحنابلة »415/١‏ والمقصد 
الأرشد ”/١1171؟7؟1.‏ 

(0 المسودة ص .5١‏ 


١5١ 


الأمر المطلق هل يقتضي الفور؟ 


وفيه مطلبان: 
الأول: فى تقرير المسألة وبيان الأقوال والمناقشة. 
الثانى : اثارها الفقهية عند الحنابلة . 


ننم ين ين 


المطلب الأول: الأمر المطلق هل يقتضي الفور؟ 

إذا ورد الأمر مطلقاً من التقييد بوقت فهل يقتضي الفور أم لا يقتضيه؟ 
اختلف العلماء في ذلك على أقوال: 

١‏ أنه يقتضي الفور: وهو مذهب الإمام أحمد وأصحابه ولم 
يختلفوا فيه . قال أبو يعلى: (الأمر المطلق يقتضي فعل المأمور به على الفور 
عقيب الأمرء وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد م اللهء لأنه يقول: الحج 
على الفور)”' . 

وقال أبو الخطاب: (الأمر المطلق يقتضي تعجيل فعل المأمور به في 
ظاهر المذهب)9'' . 


.758١/١ةدعلا‎ )١( 
.7”7١ه‎ /١ التمهيد‎ )0( 


١" 


وبين ابن عقيل أن القول بالفور أصل عند أحمد رحمه الله مأخوذ من 
أن أصل مذهبه الاحتياط في أصوله وفروعه. ومن الاحتياط التقديم 
والقور"'؟. وذكر: أبنو :متحيند التميمن :ذلك فقال ::(الآمر عيدة :على الونعون 
اا و شاي لدي ال 1 وله عنده صيغة تدل بمجردها على 
كونه أمرآء وهي لفظة: افعل» وهو عنده على الفور والعجلة دون التراخي 
والطيلة 0 

وأما ما روي أن الإمام سئل عن قضاء رمضان يفرق فقال: لا بأس”"', 
قال الله تعالى: #مَمِدَه من أَارِ أ 4 [البقرة: »]١1854‏ فلا يدل على أن 
الأمر عنده للتراخي» لأن المأمور به مطلق وهو أيام. والمطلق يبقى على 
إطلاقه حتى يرد ما يقيده» فهى خارجة عن محل الخلاف» لأن الخلاف فى 
الأفن الذي لم در سعة نه يفيه التثور أو القر تعر ربو االآيةا قينا ما ينه لتر اتتى 
وهو إطلاق المأمور به» كما أنها لو سلمت فلا يبنى عليهاء لأنها فرع قد 
حكم له بالتراخي لدليل» وأيضاً هي معارضة بأقوى منها عن الإمام أحمد 


رحمه الله . 


قال أبو محمد: (كان أحمد رحمه الله يقرأ: ‏ فَانْقوا أله ما أسْسطءَف » 
[التغابن: »]١5‏ وهو مستطيع للفور فلا وجه للتراخي)”*'» وبما ذكره 
ابن عقيل من أن الأصل فى مذهبه الاحتياط» والفور من الاحتياط» لذا فقد 


)١(‏ انظر: الواضح 2717/١‏ وقد ذكر كلام القاضي ثم ذكر أن المحققين عابوا أخذ 
الأصول من الفروع ثم بين أن الفور عند أحمد مبني على أصل وهو قوله بالتعجيل 
والاحتياط . 

() مما يذهب إليه الإمام أحمدء مخطوطء ق 58 أ. 

(*) مسائل الإمام أحمد لابن هانىء 175/١‏ . 

(5) مما يذهب إليه الإمام أحمدق 55 أ. 


ندل 


قرر القاضي رحمه الله أن المذهب القول بأنه للفور”'' . 


3 


وهو مذهب أكثر المالكية وبعض الأحناف وبعض الشافعية”' 2. وقد 
أخطأ من نسبه إلى الأحناف بإطلاق لأن بعضهم قال بالمذهب الثاني . 


؟ - أنه ل يقتضي الفور: بل يجوز فيه التراخي ولا يقتضي إل طلب 
الماهية وهو مذهب أكثر الشافعية وبعض الأحناف”"'» وهو مذهب أبو علي 
وأبو هاشم”*'» ومن وافقهم من المعتزلة» ولم ينقل عن أبي حنيفة ولا 
الشافعي نص في ذلك» ولكن استخرج ذلك من فروعههو””'» وهذا البناء غير 
صحيح عند المحققين لأن الأصل لا يستمد من الفرع . وهذا اختيار الغزالي 


والاورء كار 


“" - التوقف: وهو مذهب أكثر الأشاعرة وبعض المعتزلة9"', 
واختلف القائلون بالوقف على قولين. قال السهروردي: (ثم إن المتوقفين ‏ 
انقسموا إلى من سلم الامتثال بالمبادرة» ومنهم من بالغ بالتوقف حتى في 
الامتثال بالمبادرة)20 , 


.78/١ العدة‎ )١( 

(0) تنقيح الفصول ص .١178‏ وتيسير التحرير »01/١‏ وإرشاد الفحول ص 2٠١١‏ 
مختصر المنتهى لابن الحاجب ؟7/ 17/. 

() جمع الجوامع .7”8١/١‏ وشرح اللمع »75١١ /١‏ وتيسير التحرير /١‏ 85"» وإرشاد 
الفحول ص 49.» والمستصفى 9/7. وأصول الشاشى ص 7"١‏ . 

(؛) المعتمد 11/1. ١‏ 

(©) الوصول إلى علم الأصول .١49/١‏ 

(5) المستصفي "/ 3» والاحكام ؟/ ١56‏ . 

. 777/١ البرهان‎ )0 

(6) التنقيحات» مخطوط قى 47 أ. 


156 


وإليك الأدلة والمناقشة : 

استدل الحنابلة ومن وافقهم على أنه يقتضي الفور بعدد من الأدلة. 
قال أبو الخطاب: (لنا أن لفظ الأمر يقتضي ذلك» والوجوب المستفاد من 
الأمر يقتضي ذلك» ودليل السمع يقتضي ذلك”7©. 


ومن الأدلة السمعية ما يلى : 
١‏ - قال الله تعالى : 9 نيوا هما أسْتَطعَ © [التخاين: »]١5‏ وهو 
مستطيع للفور فلا وجه للتراخي”"' . 


: قال تعالى: #3 وَسَارِعْوا إل مَعْيْرَةَ مّنْرَبَكُمْ4 [آل عمران‎ 5١ 
. وفي الطاعة مغفرة فيجب المسارعة إليها”"‎ »] ١“ 

لانت فالاتعالن: فَاسْتَبفُوا الْحَيرْتِ» [البقرة 2١544:‏ والمائدة :58 ]2 ظ 
وامثال الأموافن البخير:فوجين المسابقة والاطرة و0 

وأما أن اللفظ يقتضيه» فإن لفظ الأمر عند الإطلاق يقتضي إيقاع الفعل 
والمتراخي تارك للفعل وذلك ضد دلالة الأمرء فدل ذلك على أنه يقتضي 
الفور. 

ومما يدل عليه أيضاً أن السيد لو قال لعبده افعل كذلك فأخر الفعل 
حسن لومه وتوبيخه وذمه لأجل مخالفته للأمرء فدل على أنه عند أهل اللسان 
الست الور 1 


.7١1!//١ التمهيد‎ )١( 


(؟) مايذهب إليه الإمام أحمد ص 7١‏ أ» مخطوط . 

(9) التمهيد١/؟77.‏ والواضح 717/١‏ أ» مخطوطهء وروضة الناظر ص 27١‏ 
والبليل ص .4١٠‏ 

(5) التمهيد ,777/١‏ والواضح 1/7/١‏ مخطوط . 

(5) روضة الناظر ص »7١‏ والعدة »785/١‏ والتمهيد .77١ /١‏ 


١6 


ومما استدلوا به أيضاً أن لفظ الأمر يقتضي إيقاع الفعل المأمور به في 
وقت» فوجب أن يقع في أقرب الأوقات إليه» كعقد البيع لما كان الملك فيه 
ينتقل في وقت انتقل في أقرب الأوقات إلى عقد البيع' وهو عندي ضعيف» 
ومردود عليه بأنه قياس في اللغة وهو قياس مع الفارق. وكذلك بعدم التلازم 
بين مقدمته ونتيجته وهو استدلال بمحل الخلاف. فليس أولى من قول 
المخالف : لفظ الأمر يقتضي إيقاع الفعل المأمور به في وقت فجاز فعله في 
أي وقت بعده. 

وأما أن الوجوب المستفاد من الفعل يدل عليه : فإن الوجوب يقتضي 
أن تفعل المأمور به والمتراخي تارك للفعل فهو مخالف للأمر» والمتعجل 
ممتثل فدل على أنه عند الإطلاق يقتضي الفور. 

ومما يدل عليه أنه لو لم يتعلق الأمر بالوقت الأول لتعلق بمجهول. 
لأنه لا يخلو إما أن يكون التأخير لا إلى غاية أو إلى غاية» فإن كان لغاية 
طلب الدليل عليها وخرج عن محل الخلاف . 

وإن كان لا إلى غاية فهو مجهول وذلك يتنافى مع الوجوب. والشرع 
مطهر عنه وعن مثله» لأنه من حكيم عليم . 

وقد فصّل القاضي وأبو الخطاب فيه لكن القاضي قال: 
(ولا يجوز أن يتعبده الله بعبادة في وقت مجهول كما لا يجوز أن يتعبده 
بعبادة مجهولة)”". والصواب عدم إطلاق لا يجوز ونحوها في حق الله جل 
وعلا. ويغني عنها ما ذكرت ونحوه مما لا إيجاب فيه ولا تحريم على الله 
جل وعلا. 


.781//١ والعدة‎ »”١١//١ التمهيد‎ )١( 
.777 /١ والتمهيد‎ »7587 /١ (؟) العدة‎ 
85؟.‎ 7/١ العدة‎ )5 


١55 


وفنما اند لواءبة أن المتعصل مسق1١"‏ قرحي القول ينا قرأ به 
الذمة يقيناء لا المشكوك فيه . 

قال إمام الحرمين: (القول فيه أن الأمر اقتضاء ناجز والمقتضى 
مطلوب على الوجوب. وحق الوفاء بالطلب التنجيز مع الإمكان» فمن أراد 
مداراة هذا بالإيهام بذكر الأوقات» وخروجها من الإرادات فقد أبعد)”” . 
ولكنه بيّن اختياره بعد ذلك فقال: (والذي أقطع به أن المطالب مهما أتى 
بالفعل فإنه بحكم الصيغة المطلقة موقع للمطلوب وإنما التوقف في أمر آخر. 
وهو أنه إن بادر لم يعص وإن أخر فهو مع التأخير ممتثل لأصل المطلوب» 
وهل يتعرض للاثم بالتأخير» ففيه التوقف)”” . 

واستدل القائلون بأنه لا يقتضي الفور بعدة أدلة : 

١‏ أن الأمر حقيقة في طلب الفعل لا غير» فمهما أتى بالفعل في 
أي زمان كان مقدما أو مؤخراً كان آتياً بمدلول الأمرء فيكون متمثلاً للأمر ولا 
إثم عليه بالتأخير؟. 

ورد ذلك بأن دلالة اللفظ على طلب الفعل مع صفة الفورء فهي 
مستفادة منه . وقد ذكرنا الدليل على ذلك . 

؟ ات أن الأمر لا تعلق افيه يمكان معين فكذلك الوماة©» وؤة ذِلك 
بأنه قياس مع الفارق حيث أن المكان يعد ممتثلاً أينما أوقعه» أما الزمان فلا 
يسمى في الوقت الأول ممتثلاً بل هو تارك للأمر وهذا فارق كبير بينهما. كما 


.894 والبلبل ص‎ »7١0” الروضة ص‎ )١( 

(؟) البرهان ١/16؟.‏ 

.7410//١ البرهان‎ )*( 

(5) الإحكام للامدي ؟7/ »١10‏ وانظر: تيسير التحرير ١//1ه8.‏ 
(©) المستصفى 9/7. 


١ / 


أن الزمان يفوت والمكان لا يفوت. وأيضاء فإنه لا تلازم بين الزمان 
والمكان حتى يصح ما قلتم. واستدل القاتلون بالتوقف بأن اللفظ لا تعرض 
فيه لزمن فوجب التوقف لعدم الدليل . 

والرد عليهم: بأن الدليل قد بيناه لكم وبأن التوقف تعطيل لأوامر 
الشارع”'' . 

والراجح عندي: القول الأول بأنه يقتضي الفور لقوة أدلته وسلامتها 
من المعارض المؤثر. ولأن التراخي لا حد له. ودلالة الطلب على إنجاز 
المطلوب ظاهرةوجلية, 
المطلب الثانى : آثارها الفقهية : 

يترتب على هذه القاعدة مسائل فقهية كثيرة» منها: 

١‏ الحج واجب على من وجد الزاد والراحلة على الفور عند الإمام 
أحمد وأصحابه”''. لأن الله تعالى أمر به والأمر المطلق يقتضى الفور. 

"١‏ قضاء الصلوات المفروضة يجب على الفور عند ذكرها لأن 
النبي ككل قال: «فليصلها إذ ذكرها»”"“. والأمر يقتضي الفور عندنا. 

” ل تجب الزكاة على الفور عند الحول وعند الحصاد. فلا يجوز 
تأخير إخراجها مع القدرة عليه والتمكن منه إذا لم يخش ضرراً!؟ . 

5 الجهاد المتعين يجب على غير المعذور على الفورء لأن الله 
تعالى أمر به في نصوص كثيرة منها: #أَنْفِرُوأ خِمَانًا وَئِكَالَا وَجَبِهِدُوأ 
)١(‏ انظر تفصيل ذلك في: العدة 789/١‏ . 

(0) القواعد والفوائد الأصولية ص ١1867‏ . 
[فية رواه أنس» وأخرجه البخاري 27١8/١‏ ومسلم .1١47/7‏ 


(؛) المغني 585/7. 


إل 


أَمَوَلِحكُمَ وشم في سَِِلٍ 4 [التوبة : اندرا ساي : «مَجَهِدُوأفٍ 
ا يً جهادو » [الحج : 8/ا]» وغير ذلك والأمر يق: يقتضي الفور. 

- قال في المسودة: (إذا ثبت أنه على الفور فلم يفعله المكلف في 
أول أوقات الإمكان لم يسقط عنه في قولنا وقول الجمهور وأكثر المالكية» 
واختلف الحنفية فقال الرازي كقولناء وقال غيره منهم: يسقط كالموت 
عندهم» هذا قول الكرخي وغيره وأبو الفرج المالكي)”" . 


لا لانا 


3ك 


الأمر المؤقت هل يسقط بذهاب وقته؟ 


وفيه مطلبان : 

الأول: في تقرير المسألة وبيان الأقوال والمناقشة . 

الثاني : في اثارها الفقهية عند الحنابلة . 

ين ين 
المطلب الأول: الأمر المؤقت هل يسقط بذهاب وقته؟ 

إذا كان الأمر مؤقتاً فمضى الوقت ولم يفعله المكلف فهل يسقط الأمر 

اختلف العلماء فى ذلك على قولين. ولم يتفق الأصحاب فيه على قول 
واحد بل اختلف اجتهادهم فيه أيضاً. 

١‏ القول الأول: أنه لا يسقط الأمر بفوات وقته ويكون عليه فعله 
بعد الوقت بذلك الأمر. وقال به القاضي وابن قدامة والحلواني”' وبعض 
الشافعية”'"» وقد نسبه بعض العلماء إلى عموم الحنابلة”'' وهذا خطأ. 

7 بعلت القول الثانى : أن الأمر اسقط بذعات وقع دولا بحضة القفناة ل" 
)١(‏ العدة 259/١‏ وروضة الناظر ص 25١5‏ والمسودة ص 77 . 
فم شرح اللمع ا والمسودة ص /7ا7 2 والمختصر ص .٠١”‏ 

(6) الإحكام للامدي 179/١‏ . 


١/6 


بأمر آخرء وهو مذهب أكثر العلماء والمحققين”2: واختاره أبو الخطات9) 
وابن عقيل» وابن 0 وأكقر الاضيوان9) 
0 القاضى وابن قدامة بالأدلة الآتية : 
امل ده مايه فوط ا عر ان أو إبراء كما في 
عن و سي سا0 
وأجيب عليه: أنه لا خلاف في ثبوته في ذمته. لكنه ثابت في وقت 
محددء فلما ترك الأداء فيه بقي عليه الإثم. فلا يبرأ منه إلا بدليل يدل على 
صحة الفعل بعده» وذلك هو الأحوط لبراءة الذمة. 
أنه لو سقط بفوات وقته لسقط المأثم بفوات الوقت كما يسقط 
الوجوب. ولما لم يسقط المأثم فكذلك الوجوب . 
وأجيب عليه : بأنه لا تلازم بين المأئم والوجوب. فالقصاص يجب 
على الإمام إقامته على القاتل وقد يعفو عنه الولي ويبقى الاثم على القاتل . 
ولو تاب القاتل لم يسقط عنه القصاص فلا تلازم بينهما ومن أفطر في يوم من 
رمضان عامداً من دون عذر لم يبرأ من الإئم ولو صام الدهر كله مع وجوب 
قضائه عليه. . ومن تولى يوم الزحف لم يبرأ من الإثم ولم يجب عليه شيء. 
ولا تكون البراءة من الإثم في كل ما ذكرنا إلا بفضل الله وغفرانه والله يحب 
التوابين وبحب المتطهرين . 


(1) البرهان 2556/١‏ والمستصفى »1١/7‏ وإرشاد الفحول ص .٠١5‏ والإحكام 
للامدي 179/7. 

.767 /١ التمهيد‎ )0( 

(6) الواضح 7854/١‏ -5860» والمسودة ص 77 . 

(4) المختصر في أصول الفقه ص ٠١7”‏ . 

(5) العدة .75414/١‏ والروضة ص ه١٠‏ 


١/١ 


فقد يبقى الاثم مع سقوط الوجوب, وقد يغفر الاثم مع بقاء الوجوب . 
ل النذر المؤقت لا يسقط بفوات وقته كذلك ما وجب بالشرع . 
والجواب عليه: بأن هذا قياس مع الفارق حيث أن النذر يختلف عن 


غيره بعدة فروق وهذا منها. 
اح ررقف تروط يزع مقي لد العقاوة تقد الا معي ايا 
كالطهارة والسترة وغيرها. 


التأخر عنه وصحة العمل هى المقصد لأن الأداء لا يكون إلآ بها. 

ه ‏ الأمر بالفعل يتضمن الأمر بالفعل والأمر بالاعتقاد» والاعتقاد 
لا يسقط بخروج الوقت فكذلك الفعل”''. 

والجواب عليه : أن الأمر ليس مطلقاً حتى يصح ما ذكرتم» وإنما هو 

وقد استدل أبو الخطاب لهذا القول بعدد من الأدلة التي لم يذكرها 
القاضي مع أنه اختار القول الثاني» وقال: (هو الأقوى عندي)”"'» ولكن تراه 
بعد ذلك يرد على أدلة القول الذي اختاره ولم يذكر غيرها. وهذا موطن 
اضطراب”"' وتناقض . 


. 759" من 595 إلى‎ /١ انظر : العمدة‎ )١( 

(0) التمهيد »7807/١‏ ولذا قال ابن تيمية (واختاره أبو الخطاب ونصره)» والمسودة 
ص 7" » والواقع أنه انتصر لشيخه. 

(9) ومما يزيد ذلك أنه سمى المستدل للقول الثاني خصما فيقول: واستدل الخصم. 
ولو بحثنا عن عذر له لكان من المحتمل أن تقديره لشيخه دفعه لذلك» ولكن بيان 
الصواب والراجح لا يتنافى مع الأدب مع الشيخ . 


١/1" 


واستدل ابن عقيل وأصحاب القول الثاني بالأدلة الآتية : 

١‏ أن الله سبحانه وتعالى إذا علق العبادة بوقت فلا يخلو من 
مصلحة تختص به أو لمشيئة وإرادة علقها بذلك الوقت» ونحن لا نعلم أن 
غير ذلك الوقت كالوقت المحدد في حصول المصلحة ونفي المقسدة 
ولا الإرادة والمشيئة. فيصير ما بعده كما قبله من الأوقات . 

؟" ‏ أن العبادة إذا قيدت بمكان فلا يقوم غيره مقامهء فكذلك إذا 
قيدت بزمان لا يقوم غيره مقامه إلا بدليل. ومن أجاز إبدال وقت بوقت 
بلا دليل» كمن أبدل الوقوف بمزدلفة بدلا من الوقوف بعرفة» وصوم غير 
رمضان بدلا من صوم رمضان. 

“" ل أن الأصل قبل الإيجاب عدم إيجاب الفعل في الزمان» فلما 
فات الزمن المعين عدنا إلى الأصل فلا نعلم تعلق الوجوب بوقت ثان إلا 
بدليل . 

؟ ع أن الوقت الذي علق عليه الفعل مقصود بالفعل» ولذلك يأثم 
بالتأخر عنهء ويحصل الأجر والثواب والأداء للفعل فيهء» فمن ادعى أن 
ما بعده من الأوقات مثله فعليه الدليل . 

ه ‏ أن الصيغة ليس فيها ذكر أبداً لوقت بعده عند الفوات ولا أمر 
بالقضاء ولا أن الإيجاب باق بعد الفوات» فلا يجب القضاء إلا بدليل يدل 
عليه . 


ايها اناهن العيادات المامور يها ما يتحت قضاذ هك ومني “يا 
يجب» فلو كان الأمر الأول دالاً على القضاء لوجب قضاء الجميع» ومثال 
ذلك: الصلاة يجب قضاؤها على النائم والناسي والمغمى عليه. ولا يجب 
قضاؤها على الحائض والنفساء والصوم يجب قضاؤه على الحائض والنفساء 


١1/1 


غلى أن القضاء لا تعلمه إلا بذليل يدل غليه0؟) . 


والراجح عندي : القول الثاني بأنه يمسقط بفوات وقته ولا يجب القضاء 
إلا بأمر آخرء وذلك لقوة أدلته» ولأن عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن 
قضاء الصلاة» قالت: كنا نحيض مع النبي يِه فلا يأمرنا به" . 

ندل ذلك عن أذ القعناء لا يعت إلا بام نان يدل هلته: 
المطلب الثاني : آثارها الفقهية : 

أوامر الشرع قد بينت ما يجب قضاؤه من العبادات مما لا قضاء فيه 
لأن الشرع منزه عن الغموض والحرج» ولذا فإن أثر الخلاف في هذه المسألة 

١‏ إذا قال لوكيله أنفق على الأيتام والأرامل شهر رمضان» فلم 
يفعل حتى انتهى رمضان. فهل ينفق عليهم في شهر شوال أو غيره بموجب 
هذا الأمر أم لا ينفق إلا بأمر ثان؟ 

ولو أنفق بلا أمرثان» فهل يضمن عند عدم رضى الموكل أم لا؟ 

على القول الراجح أنه لا ينفق إلا بأمر ثان» وعليه فلو أنفق بدونه ولم 
يرض الموكل فإنه يضمن . 


لا لالا 


)١(‏ الواضح 5854/١‏ ب» و5868 أ. 
00( روته معاذة عن عائشة» أخرجه البخاري »177/١‏ ومسلم /١‏ 187. 


1.7 


المبحث الثامن 
الأمر بالشيىء نهى عن صده 


وفيه مطلبان: 

الأول: في تقرير المسألة وبيان الأدلة والمناقش . 

الثانى : فى آثارها الفقهية عند الحنابلة . 

0 تند د يت 

المطلب الأول: الأمر بالشيء نمي عن ضده: 

الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده من طريق المعنى أو اللفظ أو ليس 
نهياً عن ضده؟ على أقوال : 

١‏ ذهب الحنابلة والأحناف والمالكية وأكثر الشافعية إلى أن الأمر 
بالشيء نهي عن ضده من طريق المعنى سواء كان له ضد واحد أو أضداد 
كنيرة وسواء كان مطلتا أو معلقا بوقق نين 07 


" ل ذهب أكثر الأشاعرة إلى أنه نهى عن ضده من طريق اللفظ بناء 


(1) العدة 2558/7 والتمهيد 255/١‏ والواضح ١١١/١‏ ب» والمسودة ص 2»44 
والتحرير ص "27 وتيسير التحرير /١‏ */اا2 وشرح تنقيح الفصول ص ©ه"١.‏ 
وإرشاد الفحول ص .٠١١‏ والإحكام للامدي ؟/ 217١‏ وجمع الجوامع "86/١‏ 
مما يذهب إليه الإمام أحمد ص 75 ب . 


١ا/‎ 


على مذهبهم في أن الكلام قائم في النفس"'' . 

تنب كفين اك المعتلة يفف الشافعة إلى آنه ليس نه هر ده 
لا من طريق المعنى ولا من طريق اللفظ”". 

2 واستدل علماء الحنابلة على أنه نهي عن ضده من طريق المعنى 
بما يلي : 


١‏ أن الأمر عندنا يقتضى الوجوب والفور وقد ثبت ذلك بالدليل» 
وإذاكان كذلك وخ أذ كر ترك مكرما توقهل اعد هو ترك دوجن أن 
يكون فعل ضده منهى عنه» فدل ذلك على أن الأمر متضمن للنهي عن ضده” " . 

أن المكلقك ل يمكله قعل المافوز يه إلا برك فيه فالكمر وال 
على النهي عن الضد من طريق التلازم» إذ يلزم من فعل المأمور به ترك ضده 
وان فعل الغيد ترك الماموري27' . 

* ل لو لم يكن نهياً عن ضده لأدى ذلك إلى التناقض حيث أمرنا 
بالإيمان» فلو لم يكن نهياً عن ضده لكان الكافر غير منهي عن الكفر ولجاز 
أن يرد الأمر بضده وذلك تناقض والشرع منزه 0 

وقد استدل غيرهم من القائلين بذلك بنحوها وذكروا أدلة غيرها مما 
يفيد أن الأمر بالشىء يدل على النهى عن ضده”' . 


)١(‏ المراجع السابقة. 

(6) المعتمد 91/١‏ والإحكام »17١/7‏ والبرهان /١‏ 67؟. 
(*) انظر: العدة ؟/ ١لالاء‏ والواضح ١١١/١‏ ب. 

(5) انظر: التمهيد .*7*٠ /١‏ والواضح ١١١/1١‏ ب. 

(5) انظر: العدة ”/ ١لا"»‏ والتمهيد 1١/١‏ ". 

(5) انظر: هامش رقم )١(‏ في الصفحة السابقة. 


ا١ا/لك‎ 


* واستدل القائلون بأن الأمر ليس نهياً عن ضده بما يلي : 

١‏ أن الآمر يحتمل أنه لم يخطر بباله الضد فكيف يجعل ناهياً عما 
لم يخطر بباله» ولو خطر على باله لم يكن مقصودا له إنما قصده الامتثال» 
فلا يدل على النهي عن ضده”'' . 

وأجيب عليه : بأن الدلالة من طريق المعنى لا من طريق اللفظ كدلالة 
قوله تعالى : « دَلَانَْل طَتمآ أُيّ4 [الإسراء : *7] على تحريم ما هو أشد منه» 
فاللفظ لا تعرض فيه للأشد إنما دلالة المعنى عليه ظاهرة. وأما كونه لم 
يقصده فإنه لازم لتحقيق مقصوده'""' . 

؟" ‏ أن صيغة الأمر خلاف صيغة النهي فلا تكون إحداهما مقتضية 
للأخرى . 

والجواب عنه: أنها لا تقتضيه من حيث اللفظ والصيغة بل من حيث 
تحقق المأمور به» إذ هو لازم له فهو من دلالة المعنى لا اللفظ . 

والراجح عندي: قول الجمهور أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من 
طريق المعنى لظهور أدلته وسلامتها من المعارض المؤثر. 
المطلب الثاني : آثارها الفقهية : 

يترتب على هذه القاعدة فروع فقهية» منها : 

١‏ أمر الله من عزم على الطلاق أن يكون طلاقه على العدة: 
« مَطَلِمُوهَنَ لِعِدَّمَوِتَ 4 [الطلاق: »]١‏ وفي ذلك نهي عن ضده فيكون 
الطلاق في حال الحيض والطلاق بالثلاث منهي عنه . ٠‏ 


. 5605 "681؟‎ /١ البرهان‎ )١( 
."7ه/١ (9؟) التمهيد‎ 


ا١ا/ا/‎ 


" ل يترتب عليها مسألة أصولية» وهي أن النهي هل هو أمر بأحد 
أضداده؟ 

فالجمهور قالوا بأنه أمر من جهة المعنى وأنكر ذلك المعتزلة ومن 
وافقهم» وقد فرع بعض العلماء على ذلك أن حكم الزواج واجب لأن الزنا 
منهي عنه وضده النكاح فيكون مأمورا به30" . 

وأرى أن النكاح مأمور به بمنطوق نص فلا داعي لطلب ما دونه في 
الدلالة . 


لا لالا 


() القواعد والفوائد الأصولية ص ١866‏ . 


١4 


المبحث التاسع 
الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به؟ 


وفيه مطلبان: 

الأول : فى تحرير المسألة وبيان الأقوال فيها. 

الثاني : في آثارها الفقهية عند الحنابلة . 

عد كد 

المطلب الأول: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً به : 

إذا ورد الأمر بالأمر بشيء فلا يخلو إما أن يكون الآمر هو الله جل وعلا 
والمأمور بالأمر هو النبي يَكدَ أو يكون الآمر هو النبي يل والمأمور بالأمر 
أحد المؤمنين» أو يكون الامر أحد الناس والمأمور بالأمر أحدهم . 

ممح 6 ا ريد فل ارات في 
أنه أمر بهء مثاله قوله تعالى : # قل لِلْمُؤْمِنت يحْضواأ ون أبَصرِهِم وحَفْظوأ روجهم 4 
دَلِكَ أرَكَ لم إن أنه حير يما بِمَا يَصْتَعُونَ (©) © ول لِلمؤْتِ يَفْسُضْسَ من أْصكرِنَ وبحفَظنَ 
فوجَهن ولّا. تي رتو امال وت 4 [النور: ١٠‏ "]ء لقيام الحجة 
على وجوب طاعة الرسول والاقتداء به كك وأنه مبلّْ عن ربه جل وعلا. 

أما إذا كان الآمر هو النبي كَل مثل قوله كَلِ: «مروا أبناءكم بالصلاة 
وهم أبناء سبع» واضربوهم عليها وهم أبناء عشر)”'2» فهل يكون أمراً منه 


غ0( رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أخرجه أبو داود 6 وعن الترمذي 
بلفظ آخر وهو حديث سبرة عن أبيه ؟/ 23789 وقال فيه : حقين صخي + 


0/4 


بالصلاة فتجب على ابن سبع» أو هو مجرد أمر للولي بأن يأمر لسبع ويؤدب 
لعشر فيجب عليه ذلك وليس أمراً بالصلاة؟ 

في ذلك اختلف العلماء» وكذا إذا كان الآمر أحد الناس . 

والذي ذهب إليه جمهور العلماء أنه لا يكون أمراً بذلك الشئء(", 
ومنهم علماء الحنابلة”'"» ما لم يدل عليه دليل . 

وقيل : أنه أمر بذلك الشىء. 

ولا أرى للأقوال ما يمكن أن يسمى حجة لكنه اجتهاد في محل توجه 
به شىء . 
المطلب الثانى : آثارها الفقهية : 

يتفرع عليها بعض المسائل : 

١‏ إذا قال لعبده: إن أمرتك فأنت حرء ثم قال لابنه: مر عبدي أن 
يفعل كذاء فإنه لا يعتق عند الجمهور لأنه لم يأمره» ويعتق على القول الثانى 
تفريعا على ما سبق . 

5" إذا قال لابنه: والله لا امرك اليوم ولا أنهاك. ثم قال لزوجته : 
مري ابني أن يذهب إلى البستان فيأتينا بتمر ونحو ذلك. فإنه لم يأمره عند 


الجمهور فلا يحنث» وعلى القول الثاني يحنث . 
لا لالنا 


000 المستصفى 2١7/7‏ وإرشاد الفحول ص ٠١7‏ 5 


0( روضة الناظر ص 7١7‏ . 


لفل 


الفصل الثاني 
قواعد النهى واثارها الفقهية عند الحنابلة 


المبحث الأول : النهي المجرد يقتضي التحريم . 


المبحث الثانى : النهى المطلق يقتضى التكرار والفور. 
المبحث الثالث : النهى يقتضى الفساد . 


8١ 


المبحث الأول 
النهى المجرد يقتضي التحريم 


وفيه مطلبان : 
الأول: فى تقرير المسألة وبيان الأدلة والمناقشة . 
الثانى : آثارها الفقهية عند الحنابلة . 


عد عاد 


ل بن 


المطلب الأول: النهي المجرد يقتضي التحريم : 

إذا وردت صيغة النهي «لا تفعل» مجردة عن القرائن» فماذا تقتضي؟ 

١‏ ذهب جمهور العلماء البال حي نالتحوبية. 

١‏ ذهب الأشاعرة إلى التوقف) 

 *‏ حكى أبو الخطاب أن قوماً قالوا بأنها تقتضي التنزيه والكراهة 
ولم يسمهم”". وقيل: بأنها مشتركة بين التحريم والكراهة» وحقيقة هذا 
القول يؤول إلى القول الثاني . 


)١(‏ التمهيد .7”577/١‏ والمسودة ص »8١‏ وشرح الكوكب المنير ”/ 2817 والرسالة 
ص 27١١‏ و "5» ونهاية السول ؟597/7؟» والبرهان »787/١‏ وإرشاد الفحول 
ص 2.٠١9‏ وتنقيح الفصول ص ١58‏ . 

(؟) المسودة ص »8١‏ والبرهان 787/١‏ . 

(6) التمهيد 7/١‏ 57» وكذا ذكره الشوكاني إرشاد الفحول ص ١١١‏ . 


1١م‎ 


وقال بعض الأحناف بأنها تقتضي التحريم إذا كانت قطعية 
الاي ا لوا و 

وساق أبو الخطاب الأدلة على القول الأول» فقال: 

١‏ لنا أن الصحابة رضي الله عنهم عقلوا من النهي الكف عن الفعل 
والترك» فروى عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: (كنا نخابر أربعين سنة 
لا نرى بذلك بأساً حتى أخبرنا رافع بن خديج أن النبي ككل نهى عن ذلك 
فثركتاة )7 

ولأن السيد إذا نهى عبده عن فعل الشيء فخالفه عاقبه» ولم يلم 
دي عقوسه »فلو لع يكن النهي بتنضبي التخربةم والمدع لما امتحيق 
العقفزية) 90 وانيكدل البيضاو 240 لذلك بقول الله تعالى : 2 وَم] 1ئنك الول 
« 2 ا ا 3 ويدل عليه قول النبي 86: 
اإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه»0*©. 

* وحجة القائلين بالوقف: أنَّ النهي لا صيغة له عندهم بناءً على 
مذهبهم في تأويل صفة الكلام لله جل وعلا بأنه كلام نفسي بلا لفظ . 


)١(‏ تيسير التحرير 8/١‏ وقد اختار ابن الهمام والشارح القول الأول» وإرشاد 
الفحول ص .١١١‏ 

(؟) رواه البخاري ”/ 586 برقم 277١14‏ ومسلم 8/ 27717١‏ وانظر حديث رافع في 
البخاري برقم 2751١7‏ 277079 ومسلم ©/ 77. 

."”57 7/١ التمهيد‎ )*( 

(4) نهاية السول ؟/797. 

)(ه( صحيح البخاري 5590/8/5 برقم 258654 ومسلم ١7/4‏ 366 
فائدة: في هذا الباب ذكر ابن قدامة إن ما سبق في الأوامر يوضح أحكام النواهي» 
وهذا هو ما ذكره الغزالي في المستصفى ولم يبحث إلا اقتضاؤه الفساد» وهذا من 
المواذ ضع التي تُظهر علاقة الروضة بالمستصفى . 
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ومعلوم أن أهل السنّة يثبتون ما أثبته الله لنفسه من الصفات من دون 
تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل» فالله جل وعلا أثبت لنفسه صفة 
الكلام : « وَكُمَ أله مُوسى تَحَكلِيمَا 9) 4 [النساء : 4ه واحتج من قال 
بالكراهية: بأن النهي يرد والمراد به الكراهية» ويرد والمراد به التحريم» 
فتحمل على الأقل لأنه المتيقن . 

والجواب عليه : بأن مخالف النهي يستحق العقاب فلا يلام السيد على 
عقوبة عبده إذا خالف أمره» فلو كان للكراهة لتوجه اللوم عليه إذا عاقبه لأن 
المكروه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. 

أما قول بعض الأحناف فلم أر لهم حجة عليه إل أنه امتداد لمذهبهم 
في التفريق بين الفرض والواجب . 

والراجح أن النهي المجرد يقتضي التحريم لظهور أدلته وسلامتها من 
المعارض المؤثر. 
المطلب الثانى : آثارها الفقهية عند الحنابلة : 

يترتب على هذه القاعدة فروع فقهية كثيرة» منها: 

١‏ يحرم إنفاق المال على وجوه الباطل للنهي الوارد في قول الله 
تعالى : « وَل مَأَكلُوا ولك يك الل »* [البقرة: »]١64‏ فالنهي يقتضي 
التحريم . 
قال: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب 27 . 


لل رواه عبد الله بن عكيم . أخرجه أبو داود 2/١/4‏ والترمذي 25/5 وابن ماجه 
0 


هق 


أما بعد الدبغ ففيه روايتان في المذهب والمشهور أنه نجس”؟2: لأن 
الحديث السابق متأخر فهو ناسخ لحديث : «هلا انتفعتم بجلدها)”"' . 

وذلك أن النبي يكةِ أرسل إليهم كتابه قبل وفاته بشهر أو شهرين» 
ومن قال بإباحته بعد الدبغ خصه بما كان طاهراً في حال الحياة واستعمل 
بالنا تات7 7 


لالالا 


0( رواه ابن عباس . أخرجه البخاري ”/ 047 برقم .1471١‏ ومسلم .1940/١‏ 
[فية شرح منتهى الإيرادات 277/١‏ والروض المربع بحاشية ابن قاسم .١١١/١‏ 


كما 


المبحث لثاني 
النهي المطلق يقتضي التكرار والفور 


وفيه مطلبان: 
الأول: فى تقرير المسألة وبيان الأدلة والمناقشة. 
الثانى : آثارها الفقهية عند الحنابلة . 


المطلب الأول: النهي المطلق يقتضي التكرار والفور: 

ذهب الحنابلة وجمهور العلماء إلى أن النهي المطلق يقتضي التكرار 
والفور”١؟,‏ وذهب أبو بكر الباقلاني إلى أنه لا يقتضي التكرار والفور”؟. 
ووافقه الرازي”” . 

قال القاضي : (النهي يقتضي المبادرة إلى ترك المنهي عنه على الفور 
كالأمر وأنه يقتضي التكرار كالأمر سواء. 


)١(‏ العدة 5458/7» والتمهيد 751/١‏ والمسودة ص .»8١‏ وحاشية البناني على جمع 
الجوامع ١/9١"7؛‏ وشرح تنقيح الفصول ص ١158‏ » والإحكام في أصول الأحكام 
4/7 . 

(6) المسودة ص .8١‏ 

(©) المحصول »41١ /5/١‏ والمسودة ص »48١‏ وشرح تنقيح الفصول ص ١158‏ . 


١ /ام/‎ 


وقال أبو بكر ابن الباقلاني: لا يقتضي التكرار كالأمر ولا يقتضي 
الفور» وما ذكرناه فى الأوامر فهو دلالة فى النهى فلا وجه لإعادته)”' . 

وأدلة الحنابلة والجمهور على أنه يقتضى التكرار والفور ما يلى : 

١‏ - أن الصحابة رضي الله عنهم عقلوا من ظاهر النهي الفور 
والتكرار» فبادروا إلى تركه ولم يختلفوا في ذلك . 

؟" ‏ أن النهي المطلق عام في جميع الآزمان فلا يتتخصص بزمن 
معين إلا بدليل . 

 "“‏ أن التحريم المستفاد من الصيغة يدل عليه» إذ لو لم يكن على 
الفور لكان له مخالفته في الزمن الآأول» ولو لم يكن التكرار لكان له مخالفته 
في معظم الأزمان وهو يتنافى مع التحريم» فدل على أنه يقتضي أن يكون 
للفور والتكرار» وغير ذلك من الأدلة التى ذكرت فى دلالة الأمر. 
اختياره في الأمر أنه لا يقتضي التكرار والنهي عنده يفيد التكرار والفور. 

5 أن السيد لو قال لعبده: لا تفعل ولا تدخل الدار. اقتضى أن 
لا يفعل ذلك على المبادرة والمداومة» فإن خالف استحق العقوبة. فدل 
ذلك على أن النهى يقتضى المبادرة والمداومة”" . 

واستدل الباقلانى بأدلة المخالفين فى دلالة الأمر عليهما9؟ . 


)١(‏ العدة ؟/5787. 


(؟) التمهيد ."514/١‏ 
(*) التمهيد 255/١‏ والعدة 7/7 47/8 . 


م انظر: ص ١68‏ . 


فيل 


والراجح عندي: مذهب الحنابلة والجمهورء لأنه مقتضى التحريم 
المستفاد منه» ولأن النبي كَكدِ قال: «إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه»”'2» ففيه 
مبادرة ومداومة على ترك المنهي عنه . 
المطلب الثاني : آثارها الفقهية عند الحنابلة : 

يتفرع على هذه القاعدة فروع فقهية كثيرة» منها: 

١‏ - ما ورد فيه نهي مطلق في الكتاب أو السنّة فحكمه متفرع عن 
هذه القاعدة من حيث المبادرة في الترك والمداومة عليه» مثل قول الله 
تعالى : # قلا تك لمآ أَفٍْ ولا تنْهْرَهمَا» [الأسراء : 77]» وقوله تعالى: « وَل 
تَقَفُ ما ليس لَك يد عل » [الإسراء: 5]» وقول الرسول كَللِ: «لا تدكح 
المرأة على عمتها ولا على خخالتها»9'"' . 

؟ - إذا قال: والله لا أجلس في دار زيد» فإنه يحنث إذا كان جالساً 
فيهاء ولم يبادر إلى القيام» ويحنث إذا جلس بعد ذلك بناءً على أن النهي 
المطلق يقتضي الفور والتكرار. 


لالالا 


.٠١7/4 أخرجه البخاري 5508/5 برقم 2.586 ومسلم‎ )١( 
214/014 فم رواه جابر وأبو هريرة رضى الله عنهماء أخرجه البخاري ه/ 21956 برقم‎ 
. 18 /4 و25:87”"9» ومسلم عن أبي هريرة‎ 


ايل 


المبحث الثالث 
النهى يقتضى الفساد 


وفيه مطلبان: 

الأول: تقرير المسألة وبيان الأدلة والمناقشة . 

والثاني : آثارها الفقهية عند الحنابلة . 
المطلب الآول: النهي يقتضي الفساد : 

تحرير المسألة : 

النهي لا يخلو إما أن يرد على عين الفعل أو يرد على صفته . 

فالنهي عن عين الفعل كالنهي عن الربا والزنا ونكاح زوجة الأب 
والشغار وغير ذلك؛» والنهي عن صفة الفعل كالنهي عن البيع بعد النداء وعن 
نكاح المحرم . 

واختلفت الأقوال فى اقتضائه الفساد فيهما على ما يلى : 

١‏ ذهب التناناة وأكثر الفقهاء إلى أن التوى قطن لياه روا 
كاك وان ملويضن النعن أو اف د 0 


)١(‏ العدة ”/45.» و١44»‏ والتمهيد .”594/١‏ والتحرير ص 2/8 ونسب لأبى 
الخطاب قولاً لم يذكره في التمهيد» بل انتصر لما ذكرناء والمسودة ص 287 
وكلم ومفتاح الوصول ص 279 والمستضفى ؟9/7؟. 


ل 


؟ ل ذهب بعض الأحناف إلى أنه يقتضي الفساد إذا ورد على عين 
الفعل ولا يقتضيه إذا ورد على صفة الفعل» بل يكون صحيحاً فى ذاته» وأما 
الصفة فهي فاسدة» ويفرقون بين الباطل والفاسد''' . 1 

* ل ذهب أكثر المعتزلة والأشاعرة إلى أنه لا يقتضي الفساد فيهما(" . 

5 ذهب أبو الحسين البصري إلى أنه يقتضى الفساد فى العباذات 
دون العقود والإيقاعات”", وذكر ابن قدامة عن قوم ودكرضف اوبترنةان 
يقتضي الصحة”'“. ولكن لم أجد ذلك مروياً عن أبي حنيفة في كتب 
الأحناف. فالنسبة غير محققة . 

أما القول الأول» فروي عن الإمام أحمد روايات عدة تدل على أن 
النهي عنده يقتضي الفساد . قال القاضي : (قال أحمد رضي الله عنه في رواية 
أبي القاسم إسماعيل بن عبد الله بن ميمون العجلي في الشغار: يفرق بينهما 
لأن النبي يك قد نهى عنه" . وكا اضر در ارهج سكالا 
تعالى: # وَلَاتَكحْوَْمَانَكَمَ ا بآوْكُم ير الِنسآهِ4 [النساء: ؟7]. 

اي م ا ا 
أن تحمل هو ردء فقال: (نهى النبي يل عن بيع الشثمار حتى يبدو 
صلاحها)""'» هذا بيع فاسد)" . 


010( شرح المنار وحواشيه ص 755 . 

(؟) البرهان /١‏ 2.787 والتمهيد .759/١‏ 

.١1/١/١ المعتمد‎ )9( 

(4:) روضة الناظر ص 717. 

)( رواه ابن عمرء أخرجه البخاري 219558 44717» ومسلم 184/4 . 
(5) رواه ابن عمر. البخاري 55/7لاء ومسلم .١١/8‏ 

0) العدة 7/7" 23# . 


١4١ 


وقال أبو محمد التميمي: (وكان يقول رحمه الله أن النهي يدل على 
فساد المنهى عنه)0(' . 

وعن الإمام روايات عدة تفيد ذلك . 

* وقد استدل الحنابلة على أنه يقتضى الفساد بأدلة كثيرة» منها: 

١‏ ماروت عائشة رضي الله عنها عن النبي كَل أنه: «من أحدث 
فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)”'' . 

ووجه الدلالة : أن معنى رد أي باطل وفاسد. 


فإن قيل: أن معنى رد أي غير مقبول» والقبول من الله هو الإثابة عليه 
وقد يكون صحيحا ولا يئاب عليه . 


فالجواب: أن معنى الرد يحتمل عدم القبول ويحتمل البطلان والفساد 
فيجب حمله عليهماء فهو دال على الفساد وعدم القبول. 

؟" ‏ أن الصحابة رضي الله عنهم» استدلوا على الفساد بالنهي عنه 
أو عن صفتهء ومن ذلك.». استدلال ابن عمر على فساد نكاح المشركات 
بقول الله تعالى : #ولآا تَدكحُوا الْمُشْركَتٍِ4 [البقرة: ١7؟].‏ 

فإن قيل : لعلهم رجعوا إلى فساد ذلك لقرينة تدل عليه . 


قلنا: لو كانت قرينة لذكرت وبيّتها بءذ ضىء فلما قنعوا بمجرد 
ف بينها بعضهم ل دعر كر 
اللفظ وظاهره دل على أنهم عقلوا منه الفساد . 


- لو كان المنهي عنه مجزياً صحيحاً لكان طريق إجزائه الشرعء 


للك مما يذهب إليه الإمام أحمد ص 75 ب. 
(؟) أخرجه البخاري ”/ 409 برقم »58068٠‏ ومسلم ه/17. 


لحلذد 


إما إيجاباً أو ندباً أو إباحة» والنهي ضد ذلك”"" . 

أت قال ابق الخطاب : (إن الأمر بالعبادة يقتضي إشغال الذمة بفعلها 
متجردة عن النهي لأنه لا يجوز أن يكون المنهى عنه هو الذي ورد الأمر به 
فإذاافملها على الوتقه التكين عل راث تنا أمر بعلي الرجه الذي ابره 
وإذا لم يأت بالعبادة بشروطها وقعت باطلة كمن أمر بالصلاة على طهارة 
فأتى بها على غير طهارة» لا تصح وتبقى في ذمته)”" . 

ه ‏ قال ابن قدامة: (النهى عن الشيء يدل على تعلق المفسدة به 
أو بما يلازمه لأن الشارع حكيم لا ينهى عن المصالح إنما ينهى عن 
المفاسد» وفي القضاء بالفساد إعدام لها بأبلغ الطرق)9” . 

وأما الأحناف فقالوا: ا ل ل 
من قبح الوصف قبح الأصل © . 

* واستدل القائلون بأنه لا يقتضي الفساد بما يلي : 

3ك أن فساد العبادة هو وجوب قضائهاء والنهي إنما يدل على قبح 
المنهي عنه وعلى كراهية الناهي لهاء وقبحها لا يقتضي وجوب قضائها 
لعلمنا بقبح أشياء كثيرة لا يلزم قضاؤها””' . 

والجواب: أن النهي يدل على المنع ومقتضى المنع عدم الإجزاء» إذ 


)١(‏ انظر الأدلة السابقة 55/5 57594» التمهيد ١/١/ا؛ ‏ هلا. وروضة الناظر 


ص 8١3؟.‏ 
(9) التمهيد ."1/5/١‏ 
فر روضة الناظر ص 7١8‏ . 
(6) المعتمد ١/ه/!١ا.‏ 


١97 


لو أجيزت لبطل حقيقة المنع منها. فالنهي يدل على عدم القبول وعلى الفساد 

5 أن لفظ النهي لغوي والفساد شرعي فلا يجوز أن يكون موضوعاً 
20 , 

والجواب : بأنا لا نقول بأنه من دلالة اللفظ بل هو من مقتضى التحريم 
المستفاد من اللفظ » حيث أن الله حكيم لا يحرم إلا الفاسد. 

واستدل أبو الحسين البصري بأدلة الجمهور ومنه إجماع الصحابة على 
الاستدلال بالنهي على الفساد فقال: (فصار هذا إجماعاً منهم على أن النهي 
المتناول للأفعال الشرعية من حقه أن يكون مقتضياً لفسادها ما لم تدل دلالة 
على خلاف ذلك)”" . 

وهذا يبين أن العقود المتعلق بها تعد تدخل فى الأفعال الشرعية» وأن 
مراده فى اختياره ‏ بعض العقود والايقاعات ‏ حيث ذكر قبل ذكر استدلال 
الصحابة على النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح على 
فساد هذا العقد. وكرجوعهم إلى نهيه عن بيع الغرر وبيع ما لم يقبض وبيع ما 
ليس عنده» على فساد تلك العقود. 

والراجح: هو القول بأن النهي يقتضي الفساد سواء كان لعين الفعل 
أو لصفته. وذلك لأنه مقتضى التحريم والمنع حيث لا يحرّم الله جلَّ وعلا 


.١!/"/١دمتعملا‎ )0( 
.١7/8/١ المعتمد‎ )0( 


١5 


يب 26 


إل الفاسدء قال تعالى: #وَمهِلٌ لَهُْمْ الطَيَبت وَحَرْمْ عَلَيهِمْ الْحَبيِتَ » 
[الأعراف : »]١61‏ إلى جانب قوة أدلته» وسلامتها من المعارض المؤثر. 
المطلب الثاني : آثارها الفقهية عند الحنايلة : 

يتفرع على هذه القاعدة مسائل فقهية كثيرة . 

منها : ما تبين لك في عرض المسألة . 

ومنها: ما ذكر ابن رجب فى القاعدة التاسعة» حيث قال فى العبادات 
الوافطة على ود 0 4"زإن كان التجريم عالنا إن ذا الساذة علي رشي 
يختص بها لم يصح. وإن كان عائدا إلى شرطها فإن كان على وجه يختص 
بها فكذلك ا وإن كان لا يختص بها ففي الصحة روايتان أشهرهما 
عدمها. وإن عاد إلى ما ليس بشرط فيها ففيى الصحة وجهان). واختار 
أبو بكر عدم الصحة وخالفه الأكثر. 

فللأول أمثلة كثيرة منها: صوم يوم العيد فلا يصح بحال على المذهب 
ومنها الصلاة في أوقات النهي؛ ومنها الصلاة في مواضع النهي فلا يصح 
على القول بأن النهي للتحريم وإنما يصح على القول بأن النهي للتنزيه» هذه 
طريقة المحققين وإن كان من الأصحاب من يحكي الخلاف في الصحة مع 
القول بالتحريم. ومنها صيام أيام التشريق فلا يصح تطوعا بحال» والخلاف 
في صحة صومها فرضاً مبني على أن النهي هل يشمل الفرض أم يختص 
التطوع؟ 

وللثاني أمثلة كثيرة» منها: الوضوء بالماء المغصوبء. ومنها الصلاة 
في الثوب المغصوب والحرير 

وفي الصحة روايتان. وعلى رواية عدم الصحة فهل المبطل ارتكاب 
النهي في شرط العبادة» أم ترك الإتيان بالشرط المأمور به؟ 


١5ه‎ 


للأضحات :فيه ماخذان» ينتى عليهما : لو لم يجد إلا 'ثوباً مخصوياً 
فصلى فيه فإن عللنا بارتكاب النهي لم تصح صلاته» وإن عللنا بترك المأمور 
به صحت لأنه غير واجد لسترة يؤمر بها. وأما من لم يجد إلا ثوب حرير 
فتصح صلاته فيه بغير خلاف على أصح الطريقتين لاباحة لبسه فى 
هذه الحال . 

ومنها الصلاة فى البقعة المغصوبة وفيها الخلاف . 

ولليطلان ماعدان أرف): 

أحدهما: أن البقعة شرط للصلاة» ولهذا لا تصح الصلاة في 
الأرجوحة ولا على بساط فى الهواء. 

والثاني: أن حركات المصلى وسكناته فى الدار المغصوبة هو نفس 
المحرم. فالتحريم عائد إلى نفس الصلاة وإن كان غير مختص بها فهو 
كإخراج الزكاة والهدي من المال المغصوب . 

وللرابع أمثلة» منها : 

2-5 الوضوء من الإناء المحرم. ومنها صلاة من عليه عمامة غعصب 
أو حرير أو في يده خاتم ذهب». وفي ذلك كله وجهان اختيار أبي بكر عدم 
الصحة)(2' . 

وأرى أن النهي في الأخير غير وارد على الفعل ولا على صفته بل هو 
على فعل آخر مصاحب للعبادة. مثله مثل من كان هاجراً لأخيه المسلم 
أو كان أكلذ لجال غيرةالباط نفل تاشر لهعلن فبيحة المئلاة , 
)غ2 القواعد ص ١7‏ . 


| 


ذلك”''؛: وقد نص على ذلك أحمد في بيع الباقلا قبل صلاحه فقال: هذا 
بيع فاسد""' . 

2 فساد عقد نكاح المرأة على عمتها أو خالتها لنهي النبي يَكِةِ عن 
ذلك”"» وقد بين ابن رجب ذلك فقال: 

كل امرأتين بينهما رحم محرم يحرم الجمع بينهما بحيث لو كانت 
إحداهما ذكراً لم يجز له التزوج بالأخرى لأجل النسب دون الصهرء فلا 
يجوز له الجمع بين المرأة وعمتها وإن علت,. ولا بينها وبين خالتها وإن 
علت. ولا بين الأختين ولا بين البنت وأمها وإن علت. 

قال الشعبي: كان أصحاب محمد يكلةٍ يقولون: لا يجمع الرجل بين 
امرأتين لو كانت إحداهما رجلاً لم يصلح له أن يتزوجهاء ذكره الإمام أحمد 
في رواية ابنه عبد الله بإسناده . 

وإنما قلنا لأجل النسب دون الصهر ليخرج من ذلك الجمع بين زوجة 
رجل وابنته من غيرهاء فإنه مباح إذ لا محرمية بينهما ليخشى القطيعة» لكن ‏ 
يرد على هذا من كان بينهما تحريم رضاعء فإنه يحرم عليه الجمع بينهماء 


نص عليه في رواية الأثرم وحرب”*'. 


لا لالا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(9) العدة ”7/”#"5 . 


0( القواعد ص 1 


١ /1ة‎ 


الياب الثالث 
قواعد العام ومخصصاته عند الحنابلة 
واثارها الفقهية 


وفيه تمهيدء» وفصلان: 
التمهيد: في تعريف العام وتعريف التخصيص . 
الفصل الأول: في قواعد العام عند الحنابلة وآثارها 
الفقهية . 
الفصل الثاني : مخصصات العموم عند الحنابلة وآثارها 
الفقهية . 


التمهيد 
تعريف العام والتخصيص 


0 : تعريف العام : 

قال ابن فارس: (عمّنا هذا الأمر يعمنا عموماً» إذا أصالب القوم 
أجمعين ١‏ قال: والعامة ضد اليخاصة)0(١؟.‏ 

قال صاحب القاموس: (عمّ الشيء عموماً شمل الجماعة, يقال: 

3 با 20 

واصطلاحاً: هو اللفظ الواحد الدال على مسميبن فصاعداً مطلقاً 
مع , 
وعرّفه القاضي فقال: (العموم ما عمَّ شيئين فصاعداً)9؟' . 
وقال أبو الخطاب : (هو كلام مستغرق لجميع ما يصلح له)”*2» ويبدو 


.1١8/4 معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
.١65/5 القاموس المحيط‎ )9( 
.195/7 الإحكام للامدي‎ .)9( 
.١5٠ /١ (5؟) العدة‎ 
.6/7 التمهيد‎ )6( 


أنه تأثر بأبي الحسين البصري» فقد قال في المعتمد : (اعلم أن الكلام العام 
هو مستغرق لجميع ما يصلح له)”'2» مع أنه قد عرّفه في أول التمهيد'"' بما 
هو قريب من تعريف شيخه . 

وعبّفه ابن قدامة فقال: (هو اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعداً 
مطلقا””“» وهو قريب من تعريف الغزالي» فقد قال في المستصفى: (العام 
غزارة عن للق الرائحب انال مرو كيه وا عد على شويع لشاف )0 

وعرّفه الفقوحي فقال: (العام لفظ دال على جميع أجزاء ماهية 
مدلوله)”* 2 وهو تعريف الطوفي”" أيضاً. 

* وأسلم هذه التعريفات عندي التعريف الأول وهو: اللفظ الواحد 
الدال على مسميين فصاعداً مطلقاً معاً. لأنه جامع لما في التعريفات من 
احترازات مع سلامته مما ورد عليها من”"' اعتراضات . وهو تعريف الأمدي 
وقد شرحه فقال: 

(قولنا: «اللفظ». وإن كان كالجنس للعام والخاص ففيه فائدة تقييد 
العموم بالألفاظ لكونه من العوارض الحقيقية لها دون غيرها عند أصحابنا 
وجمهور الأئمة» كما يأتي تعريفه. 


.١884/١دمتعملا‎ )١( 

.94/1١ التمهيد‎ )9( 

(9) روضة الناظر ص .77١‏ 

.77/١ المستصفى‎ )4( 

(4) مختصر التحرر ص 47» وشرح الكوكب 1١١/7‏ . 

() البلبل ص /9 . 

0 انظر: روضة الناظر ص 277١‏ وإرشاد الفحول ص 2١١7‏ والإحكام للامدي 
6/5 »؛ ولم أذكرها لأني أرى ألا يقال في ذلك تكلف غير محمود قد يوصل إلى 
اللبس» بل إن قولنا «العام» أوضح مما أرادوا أن يوضحوه به. 


١ 


وقولنا: «الواحد»» احتراز عن قولنا: ضرب زيد عمرا. 

وقولنا: «الدال على مسمّيين» ليندرج فيه الموجود والمعدوم. وفيه 
انها احتراز عن الألفاظ المطلقة كقولنا: «رجل ودرهم»» فإن لفظة رجل 
ودرهم» وإن كانت صالحة لكل واحد من احاد الرجال واحاد الدراهم فلا 
تعتاولهما معا بل على تيل الندل, 

وقولنا: «فصاعداً». احتراز عن لفظ اثنين. 

وقولنا: «مطلقاً». احتراز عن قولنا: عشرة ومائة ونحوها من الأعداد 
المقينة)237: 

وأما قولنا: «معا». فيخرج المشترك. ويخرج ما له حقيقة ومجاز 
ثانياً: تعريف التخصيص : 

والتخصيص لغة: تمييز بعض الأفراد» قال في القاموس: (خصه 
بالشيء خصا وخصوصا وخصوصية. وخصيصى ويمد وخصّيه وتخصّه 
فضله وخصه بالود كذلك» والخاص والخاصة ضد العامة)("' . 

وقال ابن فارس: (ومن الباب خصصت فلاناً بشيء خصوصية بفتح 
الخاء وهو القياس» لأنه إذا أفرد واحدا فقد أوقع فرجة بينه وبين غيره)”” . 

واصطلاحاً : هو تمييز بعض الجملة بحك.”؟ . 


.195 الإحكام في أصول الأحكام ؟/‎ )١( 

(0) القاموس المحيط ؟7/؟١"؛‏ باب الصادء فصل الخاء. 
إفرة معجم مقاييس اللغة ”/ ١61"‏ . 

(5) العدة ١/ه©6١.‏ 


و 


قال أبو الخطاب: (قولنا هذا الكلام مخصوص معناه: أنه قصر على 
بعض فائدته» وكان غرض المتكلم به بعض ما وضع له)"'' . 

لذا قال الفتوحي: أما التخصيص فرسموه بأنه (قصر العام على بعض 
أجزائه)7"' . 
المشركين) قصر بدليل على غير الذمي وغيره وغيره. ممن عصم بأمان» 
وما عمومه بالمعنى كقصر علة الربا في بيع الرطب بالتمر مثلاً لأنه ينقص إذا 
جف على غير العراياء والمراد من قصر العام قصر حكمه)”" . 


* وبهذا يتضح الفرق بين التخصيص والنسخ» حيث أن النسخ رفع 
للحكم» قال أبو الخطاب : 

(والفرق بين النسخ والتخصيص على ما يجيء على قول أصحابنا أن 
التخصيص تمييز بعض الجملة بحكمء أو بيان المراد باللفظ العام والنسخ 
رفع ما يتناوله الخطاب)7*' . 

وقد فصل ابن قدامة بينهما فقال: (فإن قيل: فما الفرق بين النسخ 
والتخصيص؟ قلنا: هما مشتركان من حيث إن كل واحد يوجب اختصاص 
بعض متناول اللفظ» مفترقان من حيث إن التخصيص بيان أن المخصوص 
غير مراد باللفظ. والنسخ يخرج ما أريد باللفظ الدلالة عليه كقوله: صم 
أبدء يجوز أن ينسخ» وما أريد باللفظ بعض الأزمنة بل الجميع . 


.١ا/١/7 التمهيد‎ )١( 

(0) شرح الكوكب ”7517/7 . 

6) شرح الكوكب 751//78 -758. 
(5) التمهيد 7//. 


وكذلك افترقا في وجوه ستة : 

أحدها : أن النسخ يشترط تراخيه» والتخصيص يجوز اقترانه . 

والثاني : أن النسخ يدخل في الأمر بمأمور واحد بخلاف التخصيص . 

والثالث: أن النسخ لا يكون إلا بخطاب» والتخصيص يجوز بأدلة 
العقل والقرائن 

والرابع : أن النسخ لا يدخل الأخبار والتخصيص بخلافه . 

والخامس : أن النسخ لا يبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته. 
والتخصيص لا ينتفي معه ذلك . 

والسادس: أن النسخ في المقطوع به لا يجوز إلا بمثله» والتخصيص 
فيه جائز بالقياس وخبر الواحد وسائر الأدلة)(3 . 

* وقبل بيان مسائل العام ومساتل التخصيص لا بد من العلم بأن 
اللفظ لا يخلو في دلالته من هذه الناحية على واحد من الأقسام التالية : 

: إما أن يكون لفظاً عامًا لا أعم فيه وقد مل له ابن قدامة بلفظ‎ - ١ 
المعلوم يتناول الموجود والمعدوم». ومثّل له الآمدي بالمذكورء ومثّل له‎ 
الغزالي بهما معاء وقيل: : ليس في الألفاظ ما يصلح مثالا له لأن المعلوم‎ 
لا يتناول المجهول؛ والمذكور لا يتناول غير المذكورء والشيء لا يتناول‎ 
. المعدوم”"'‎ 


(1) روضة الناظر» تحقيق د. السعيد ص 17 ”/1» وروضة الناظر مع شرحها نزهة 

. الخاطر من ص 2198١45‏ وقد سقط الوجه الرابع من المحققة» كما أن الجملة 
بعد قوله صم أبدا قد اختلفت بين النسخ» والراجح ما أثبته المحقق . 

(0) انظر: الروضة ص .75١57١‏ والإحكام 4191/7 والمستصفى 7/9 
لالاء وشرح الكوكب ”/ 4 .٠١‏ 


أو يكون عاماً بالنسبة لما يندرج تحته» خاص بالنسبة للأجناس 


فوقه» أي: لما هو جزء منهاء مثل : الناس» عام بالنسبة للدلالة على الرجال 
والتناء: خاضن بالفنة ااكسياءة وهكذ1": 


فإذا قلنا: هذا لفظ عام فليس المراد بأنه لا أعم منه» بل هو عام في 
دلالته على الأنواع تحته . 


لا لانا 


)١(‏ انظر: المراجع السابقة. 


الفصل الأول 
قواعد العام عند الحنابلة واثارها الفقهية 


ش وفيه المباحث التالية : 
المبحث الأول: صيغ العموم . 
المبحث الثاني : حكم العمل بالعموم واعتقاده في الحال. 
المبحث الثالث : دلالة العام بين القطعية والظنية . 

المبحث الرابع : العموم من عوارض الألفاظ والمعاني. 
المبحث الخامس : يصح ادعاء العموم في المضمرات . 
المبحث السادس : عموم العلة. 

المبحث السابع : العام هل يشمل المعدومين . 

المبحث الثامن : العام هل يشمل الكفار في الفروع . 
المبحث التاسع : العام هل يشمل العبيد والإماء . 


المبحث الأول 
صيغ العموم 


وفيه مطالب: 

المطلب الأول: صيغ العموم تفيده بمطلقها. 

المظلب الثاتي + ضيغ التموم المتفق عليها: 

المطلب الثالث: صيغ العموم المختلف فيها. 
ع د 


المطلب الأول: صيغ العموم تفيده بمطلقها : 
للعموم صيغ موضوعة في اللغة تدل عليه بمجردها فلا تحتاج لقرينة 
في إفادة العموم» وإنما إذا أريد بها الخصوص فلا بد من دليل أو قرينة 
عليه؛ ومن أمثال تلك الصيغ : المسلمين» والرجال» ونحو ذلك مما سيأتي 
بيانه» هذا هو مذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة والشافعي ومالك وداود 
وأصحابهه”" . 
)١(‏ راجع النقل عن مذهب أبي حنيفة في: تيسير التحرير »191/١‏ وأصول السرخسي 
»157-0١‏ ومذهب الشافعي في جمع الجوامع »54١5- 54٠8/١‏ ومذهب 


مالك في شرح تنقيح الفصول ص ١78‏ 2187 ومذهب الظاهرية في الأحكام 
لابن حزء 11# 
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وقد نص الإمام أحمد على ذلك في رواية ابنه عبد الله. قال القاضي : 
(وله صيغة موضوعة فى اللغة. إذا وردت متجردة عن القرائتن دلت على 
استحراق السنين ‏ ل هذا فى رواية ابنه عبد الله رحمهما الله» وقد 
سأله عن الآية إذا جاءت عامة مثل ل تعالى : # وَأَلسَارفٌ والسَارِقَةَ فأقطعُوأ 
أيْدِيَهُمًَا» [المائدة: 78]» وأخبره أن قوم يقولون: لو لم يجىء فيها خبر 
النبي وَكْدٌ توقفنا عندها فلم نقطع حتى يبين الله لنا فيها أو يخبر الرسول. 
فقال: قال الله تعالى: #ابَوْصِيكد أله يه ودر كُمٌ 4 [النساء: ,]1١١‏ 
فكنا نقف عند الولد لا نورثه حتى ينزل الله تعالى أن لا يرث قاتل» ولا عبدء 
ولا مشرك. وقال في كتاب طاعة الرسول: قوله تعالى: © وَأَلسَارِفٌ وألسَارِقةُ 


قل جه بر وم 


فَأفَط عو يَدِيَهُمَا4 [المائدة: 8]» فالظاهر يدل على أنه من وقع عليه اسم 
سارق وإن قل فقد وجب عليه القطع» وكما"'' قال رسول الله كلْهْ: «لا يقطع 
في ثمر ولا كثرا”"؟» دل ذلك على أنها ليست على ظاهرها وأنه على بعض 
السر اق دون بعض)7" . 

وذهب أبو الحسن الأشعري ومن وافقه إلى أنه ليس للعموم صيغة تدل 
عليه بمجردها وإنما يتوقف حتى تدل القرائن على المراد. 

وذهب محمد بن شجاع الغلجي”* إلى أن الصيغ تدل على أقل 
الجمع» وهو ثلاثة ولا تحمل على ما زاد إلآ بدليل. 


)00( كذا أثبتها المحقق» ولكن لعل الصواب [فلما] حيث يستقيم المعنى بهاء وهو ما ورد 
في صفحة ص 6١9‏ من العدة. 

إف4 لفظ الحديث: [لا قطع في ثمر ولا كثر]ء رواه أبو داود 549/7, والترمذي 
2/5 والنسائى ؟/ 856. 

إفرة العدة ؟/ 4488 444-445 . 

(4:) هو محمد بن شجاع أبو عبد الله الثلجي من فقهاء الأحناف» توفي سنة ست وستين 
ومائتين. شذرات الذهب ؟7/ 2.١65١‏ وطبقات الفقهاء ص .١5٠‏ 
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وذهب بعض الناس إلى أن الصيغ تفيد العموم في الأمر والنهي دون 
فوته الأخنان والوغد والوعيواة 

وإليك الأدلة والمناقشة : 

استدل الحنابلة والحمهور بالأدلة الآتية : 

١‏ قال تعالى: # إِنَحَكُمْ وما ما تصَبُدُوت من دوي أله حصب 
جَهَئَّمَ أنشْرٌ لها ورذوت 49 [الأنبياء: 944]. وجه الدلالة أن قريشاً و 
من قوله: «وما تعبدون» العموم. فقال شاعرها عبد الله بن الو 
لأخصمن محمداًء وجاء إلى رسول الله ككل فققال: قد عبدت الملائكة 
وعبد المسيح أفيدخلون النار؟ فأنزل الله جل وعلا: « إن ال سَبَكَتْ لهم 

1 يَكَاالْمي أَوْلتِكَ عَنْهَا مبَعَدُونَ 74" [الأنبياء : .]٠١ ١‏ ولم يكن الرد عليه 
قلسل رعذ | كين 5 نط هون منليك ليه كيدا 
فهم عن النار مبعدون. 
؟" ‏ قال تعالى: ##قْلْنًا أجل فِبَامِن كل رَوْجَيْنِ أَنيِنٍ وَأخرت » 
[هود: .]5٠‏ 
فعقل نوح عليه السلام من ذلك جميع أهله وفيهم ابنه : : # وتادئ فح 
َي مَقَالَ رب إِنَّ آبت من هلي وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقّ » [هود: 6 فبيّن الله تعالى 
أنه ليس من أهله الذين أمر بحملهم» لأنه عمل غير صالح وإنما أمر بحمل 
)١(‏ انظر: العدة؟484/7» و 440» والتمهيد؟/" لاء والمسودةص 84» 
والإحكام للامدي ؟/ :7٠٠١‏ وشرح الكوكب .1١921١8/*‏ 

(5) عبد الله بن الزبعرى بن قيس السهمي» من شعراء قريش» أسلم بعد الفتح واعتذر 
عما قال. الإصابة 4/ /1. 

(9) انظر: الحادثة في كتاب أسباب النزول للواحدي ص .١9‏ 
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إجماع الصحابة رضي الله عنهم على فهم العموم من صيغه 


واستدلالهم بهاء وذلك مستفيض عنهم » ومن ذلك : 


)( 


6 


أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه احتج على أبي بكر رضي الله 
عنه في منعه من قتال مانعي الزكاة بعموم قول رسول الله كَكِلهِ: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوالا إلنه إلا اللهء فإذا 

تاوما مسو مني وو اهيا أمزالي »!41 ووعناء: 34 قله 
لا إلنة إلا الله فقد عصيم دمة» :ولم ينكر عليه أبو بكر اسكدلالة. 
وإنما بين له أن ذلك مخصوص بقوله يكل : «إلاّ بحقها»7(») 
والركاة حو المال: 

أن فاطمة الزهراء رضي الله عنها بنت محمد صلوات الله عليه 
وسلامه. طالبت بميراثها واحتجت بعموم قوله تعالى:. 
[النساء: .]١١‏ فلم ينكر عليها أبو بكر احتجاجها بعموم الآية» 
وبين لها أن ذلك مخصوص بقوله كَلِةِ: «لا نورث ماتركنا 


صدفة2700) / 


(ج0 ما روي عن عثمان بن مظعون رضي الله عنه لما سمع قول لبيد: 


وكل نعيم لاامحالةزائل9©) 


الل الحديث بهذا اللفظ رواه جابر بن عبد الله . مسلم و ورواية ابن عمر وفيها: 


يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ١0/١‏ » رقم 275 ورواه غيره بألفاظ أخرى . 


(0) رواه مسلم ."8/١‏ 
ف رواه البخاري 7/7 2,1177117 ومسلم ه/ "167 . 
5( صدر البيت: أل كل شيء ماخلا الله باطل. وهو لبيد بن ربيعة العامري 


رضى الله عنه . 
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قال: كذبت» نعيم أهل الجنة لا يزول. 
وما قال ذلك إلا لأن لفظ كل يفيد العموم في لغة العرب . 
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9:9 لما قزل قوله كناك © ل الدن داراو بلسو )متتو يطل اوليك 
ارد وَهُم تُهَتَدُوكَ (©) 4 [الأنعام: 87]» شق ذلك على 
أصحاب رسول الله كلم ورضي الله عنهم قالوا: أينا لم يظلم 
نفسه؟ فأنزل الله جل وعلا: #إنك ألقَرِْكَ لظلء عظِيم © »* 
[لقمان: »]١‏ فلو لم يفهموا العموم أي: في (ظلم) ‏ من 
صيغة النكرة في سياق النفي في الاية لما قالوا ذلك . 

4 - أن الحاجة إلى العموم ماسة لأنه لا يعبر عنه بألفاظ الخصوص . 

فيبعد على أهل اللغة والفصاحة أن يهملوه ولا يضعوا له ألفاظاً تدل 
عليه» وقد وضعوا اسم البحر واسم النهرء والتل» والحزن» والجبل مقابل 
مسمياتها وميزوا سائر المسميات بأسمائها وسائر الأفعال بما يميزها عن 

غيرها. 

ه ل أن تسمية العموم عموماً والخصوص خصوصاً من وضع أهل 
اللغة» فهم يقولون هذا اللفظ عموم» وهذا اللفظ خصوصء كما يقولون هذا 
خبر وهذا فعل وهذا اسم. فلما تميزت وثبتت صيغ ما ذكر بتسميتهم لهاء 
فكذلك العموم والخصوص . 

5 أن أهل اللغة أكدوا العموم بألفاظ غير الألفاظ التي يؤكد بها 
الخصوصء فقالوا في تأكيد الخصوص: رأيت زيداً نفسه» فلولا أن للعموم 
صيغاً يتميز بها عن الخصوص لما اختلف حكمها في التوكيد. 

7 لو لم تكن الصيغ الواردة في كلام العرب دالة على العموم 
بمجردها لما حسن الاستثناء منهاء والدليل على حسنه» وروده في كلام الله 
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دي د :9 إلا الي كا كأ صَلكوا ودرا بِكنُوأ # 


م ادي 8١‏ 
فالاستثناء دليل على أن الأصل في الصيغة قبله العموم لجميع أفراده 
مما أوجب إخراج المستثنى من هذا العموم بأداة الاستثناء. وتلك أدلة(© 
كافية وافية لم ينهض للمخالف اعتراض سليم عليها. 
واستدل المخالف بما يلي : 
أن ألفاظ العموم لو اقتضت الاستغراق فلا يخلو: إما أن 
ذلك بالعقل أو بالنقل. والعقل لا مدخل له في إثبات اللغات» وأما النقل 
فإما أن يكون تواترا أو آحاداً. والاحاد لا تثبت به الأصول لأن طريق ثبوتها 
اليقئق .ولو كان:تواترا لعلمتاة ضروؤة كما لكب 0 
والجواب عليه من وجوه: 
(أ) أن خبر الاحاد حجة ثبت به أصل الدين» وهو الرسالة والإخبار 
عن الله جل وعلا. 
(ب) أن ذلك ثابت مستفيض لكنه نقل عنهم بالسماع وطريق النقل . 
هل هو أحاد أو تواتر؟ يحتاج إلى نظر؟ 
(ج) أن استدلالكم بهذا على أنها لا تفيد الاستغراق ينقلب عليكم» 
فيقال: إما أن يثبت ذلك بالعقل أو بالنقل» فالعقل والاحاد كما 
تقولون» والتواتر لو كان لعلمناه. 


)١(‏ انظر: العدة .501١- 49٠/5‏ والتمهيد؟//ا 
(0) المعتمد ١//ا١5»‏ والعدة 5/7 »6٠‏ والتمهيد 7"/7؟. 
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كيف» وقد علمنا باستقراء كلام العرب ومعرفة مقاصدهم أنها 
تفيد الاستغراق . 
؟ ‏ أن لفظ العموم يستعمل في الاستغراق وما دونه على السواء 
فكما وجب أن يكون حقيقة في الاستغراق وجب أن يكون حقيقة في ما دونه. 
والجواب عليه من وجوه : 
فيهما إلا بقرينة لم يسلم لكم ذلك فلم يبق إلا أنها حقيقة في 
الاستغراق بمجردهاء» ولا تحمل على البتعض ا بقرينة تدل 
عليه . 


(ب) الاستعمال لا يقتضى الحقيقة فقطء فقد استعملوا الحقيقة 
والسعاز قن الاناء الشووة لأ ميش عند 

. أن ألفاظ العموم لو أفادت الاستغراق لما صح الاستفهام عنه‎ "٠ 

والجواب عليه : بأن حسن الاستفهام لا ينفي الاستغراق وإلاّ لانتفى 
بذلك بذلك الخصوص أيضاء فمن قال: ضربت زيداء يستفهم منهء فيقال: 
أضربت زيداً. وبأن الاستفهام لا يدل على عدم الفهم بالكلية وإنما قد 
يستفهم لنفي الالتباس أو للتحقق والتأكد من خبره. فيكون الجواب قرينة 
دالة على مراد المتكلم» فإن أراد البعض حمل عليه وإلا فهو مؤكد لدلالة 
الصيغة . 

1 أن ألفاظ العموم لو أفادت الاستغراق بمجردها لكان دخول 
الاستثناء عليها نقضا ورجوعا عنه . 

وأجيب عليه : 

(أ) بأن الاستثناء بيان بأن المستثنى غير داخل فيما دخلت فيه بقية 


ن لا 


أقسام الجنس» ولولا الاستثناء لكان داخلاً في العموم» فإذا 

سميتم ذلك نقضا فإنه لا يضر فهو مستغرق لما سوى المستثنى . 
دب بأن الكلام هنا عن المجرد عن قرينة والاستثناء قريئة تفيد عدم 

عمومه للمستثنى» وبهذا يتبين بطلان شبه القائلين('2 بالوقف . 


واستدل من قال يحمل على أقل الجمع بما يلي : 

. أن أقل الجمع ثلاثة متيقن فوجب الحمل عليه‎ ١ 

والجواب عليه: بأن الواحد متيقن والاثنين متيقن فوجب أن تحمله 
عليها. 

"١‏ ل بأن استعمال ألفاظ العموم في الخصوص هو الغالب فوجب 
الحمل عليه . 

والجواب عليه : بأن الاختصاص بالثلاثة ليس غالباًء وبأن البحث هنا 
في الصيغة المجردة» وما ذكر قد حفت بها قرائن تفيد الخصوص فليست من 
محل الخلاف”"' . 

واستدل من فرق بين الأوامر والأخبار: بأن الأوامر تكليف فلو لم 
يعرف المراد بها لأدى إلى القول بتكليف ما لا يطاق» أما الخبر والوعد 
والوعيد ونحوها فليس كذلك”” . 

والجواب عليه : بأن الصحابة رضي الله عنهم وهم أهل اللغة لم يفرقوا 
بين الأمر والخبر في العموم» وبأن الخبر له فائدة كما أن للأمر فائدة. 


)01( راجع: المعتمد 25١5 51٠61//١‏ والعدة ؟/ 5 »5١08 6٠0‏ والتمهيد 17/7 
4" والمستصفى ؟١//601.‏ 

(؟) راجع: العدة »51١/7‏ والتمهيد 40/١‏ "5 . 

(9) راجع: العدة 7/ 517» والتمهيد 547/١‏ 55 . 


حلين 


فالحال فيهما واحدة من حيث دلالة العموم فيهما أو دلالة الخصوص . وقد 
وجدنا العرب تفهم العموم من ألفاظه المجردة في الأمر والنهي والخبر 
والوعد والوعيد وغير ذلك ولم يفرقوا بينها. 


المطلب الثاني : صيغ العموم المتفق عليها : 

بعد أن تبين الخلاف في إثبات صيغ للعموم تدل عليه بمجردهاء 
نبحث في هذا المطلب صيغ العموم المتفق عليها عند القائلين بالعموم. 
فإليك ذكرها مع التمثيل : 


لفظ الجمع المعرف بالألف واللام» وهو جمع المذكر السالم 


المؤمنات» واصحب الأبرار. 


الناس» وفى الابل الزكاة» والرفق بالحيوان صدقة . 


الأسماء المبهمة. مثل: «من» فيمن يعقل و (ما» فيما لا يعقل 
غاناء وقد تستعمل فيهما أو في العاقل» ولكن الغالل الأول» وتفيدان 
العموم إذا كانتا للشرط مثل : # ومن ينوكل عل الله فَهُوَ حَسَبُةة» [الطلاق : 7] 


ل ل ا 0 


و من حمل لحا قَلنَفْسهء * [فصلت: 55» والجاثية: .]١6‏ و # وما نُقَرَمُوأ 


-_ تسب انس 


اسك من حير جَدُوهُ عِسْدَ اللو [البقرة : .]١ ٠٠6‏ 
أو كانتا للاستفهام مثل: من عندك؟ وما معك؟ 


أو كانتا للجزاء مثل: من أكرمني أكرمته» وما زرعت تحصدء أو كانتا 
00 : قل خيراً لمن أحسن إليك» وقوه 0 


«2 ساما رو 0 


"11/ 


ب دان تعش و إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد 


إلآّ إذا جاءت صفة مثل: راتب الرجل أي رجل وشجاعته أي شجاعة» 
فليست للعموم» وما عداه فهي من صيغ العموم مثل : «أيما امرأة نتكحت 
نفسها غير إذن وليه فتكاحها باطل»27: وقوله تعالى: < أي القبان 
فصنت قلا عدو بح عل 4 [القصص: 4 وفي الاستفهام: « « أن يأتى 
ل مَا تَكوثوأ يرَركك 
أَلْمَوَثُ * [النساء: 1/8]» وأنى : الدالة على المكان مثل: أنى تذهب أذهب 
معك. وحيث الدالة على المكان مثل: أنزل حيثما تريد» وارحل حيثما 
تريدء ومتى : الدالة على الزمان مثل قول الشاعر : 


لرسرة 


فق 


؛ ‏ لفظ كل. مثل: أكرم كل طالب علم . 


5-1 لفظ جميع. أرفق بجميع من معكء وكذاأجمع 
والتى واللذان واللتان والذين واللاتى وذا الطائية» كما ذكر الشوكانى 


والقرافى ذلك ونقله . 
عن القاضي عبد الوهاب». وقال ابن السمعاني: جميع الأسماء 
المبهمة تقتضي العموه”*؟. 


.508 /١ وابن ماجه‎ »5 ٠8/7 أبو داود 7/7 555» والترمذي‎ )١( 


(0) انظر: شرح أبيات سيبويه للسيرافي ؟/ 256 وشرح ابن عقيل 7/ 756» والشاعر 
هو الحطيئة يمدح بغيض بن عامر . 

(*) راجع ما سبق في المساعد على تسهيل الفوائد ١159 ١517/١‏ . 

2 انظر : شرح الكوكب و وإرشاد الفحول ص 1 وشرح تنقيح الفصول 
ص .١9‏ 
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المطلب الثالث : صيغ العموم المختلف فيها : 
اختلف الأصوليون في عدد من الصيغ » هل تفيد العموم أم لا؟ فإليك 
بيان ذلك مرتبا على المسائل الاتية : 
المسألة الأولى : النكرة في سياق النفي . 
المسألة الثانية : الاسم المفرد إذا دخلت عليه الألف واللام للتعريف . 
المسألة الثالثة : ألفاظ الجموع المنكرة. 
المسألة الرابعة: قول الصحابي رضي الله عنه : قضى رسول الله يَك. 
المسألة الخامسة : ترك الاستفصال في حكاية الأحوال. 


المسألة الأولى : النكرة في سياق النفي : 

النكرة الواردة في سياق نفي لا يخلو إما أن تكون مسبوقة بمن أو غير 
متبيوقة بهاء فإن كاناك مسديوقة يمن فهى نضن فى إقاذة الحموم صل #ما ساق 
من أحد» أو تكون واقعة في اسم لا النافية للجنس فهي أيضاً نص في إفادة 
العموم مثل: لا إلله إلا الله20: فإن كانت غير مسبوقة بمن ولا واقعة بعد 
لا النافية للجنس مثل: ما جاءني رجل ولم يدخل أحد» فهل تفيد العموم؟ 
هذا هو محل الخلاف فيها عند مثبتي العموم . 

ذكر ابن قدامة وابن تيمية والمرداوي والفتوحي وابن اللحام والطوفي 
أنها تفيد العموم”''»؛ وعليه أكثر العلماء”” . 


)١(‏ انظر: التحرير ص ١8١‏ وشرح الكوكب المنير 1781577 » وإرشاد الفحول 
ص »١١49‏ الإبهاج في شرح المنهاج 7/ 5 »٠١‏ والمسودة ص ٠١"‏ . 

(0) روضة الناظر ص 55,؛ و559» والمسودة ص 2٠١7”‏ والتحرير ص 24١‏ وشرح 
الكوكب 7/7 175», والمختصر ص »٠١8‏ والبلبل ص 48. 

(9) تيسير التحرير /١‏ 578؟؛ المحصول ج ١‏ ف ”ا ص 557, اللمع ص 37 . 


5231 


وقال بعض النحويين"'' والمتأخرين: إنها في تلك الحالة لا تفيد 

والجواب : أن القرينة هنا منعت من دلالة العموم» فالاضراب إلغاء 
للمعنى الأول وإعراض عنه» وكلامنا فيما كان خال من ذلك . 

والدليل على أنها تفيد العموم : 

١‏ أن الأدلة السابقة في إثبات صيغ للعموم جارية في النكرة في 
سياق النفي فتقول: لم أرَ أحدا غير زيد» فصحة الاستثناء دليل على العموم . 

؟" - أنالله جل وعلا قال: #وَلَمَ يك لم كرا لذ () 4 
[الاخلاص: 5]» وقال: « ولا يِظيِم رَيّكَ أحدًا 9©) » [الكهف: 5 ] 
ولا يصح أن يقال بأن ذلك لا يفيد العموم . 

إذا قال: «ما أكلت اليوم شيئاً»» فأراد أحد تكذيبه يقول: بل 
أكلت اليوم خبزاء فلو كانت النكرة في سياق النفي لا تفيد العموم لما كان 
قول الثاني ردًا عليه» ولهذه الأدلة فإن الراجح أنها تفيد العموم؛ والعموم في 
تلك الحالة ظاهر يقبل احتمال الخصوصء» وأما مع أو لا النافية للجنس 
فنطن لا يقبل الاحتمال”'': ومثل النكرة فى سياق النفئ + التكرة فى سياق 

٠ 1‏ 54 0007 1 2 ع ره ”به 
النهي» فإنها تفيد العموم مثل : « ولا نَُولَنَ لِسَأَىْءِ إِفْ فاعل ذلك عدا () 4 
[الكهف: "7]. وقوله: #فلا رفت ولا سوق ولا جِدَالَ فى الح » 
[البقرة: .]١91/‏ 

وكذا النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري تقتضي العموم» مثل قوله 
)غ2 شرح تنقيح الفصول ص »١87”‏ وروضة الناظر ص 27759 والمسودة ص 2٠١7”‏ 


والتحرير ص ٠م/.‏ 
(؟) شرح الكوكب المنير 2118/5 والإابهاج 5/1 .٠١‏ 
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تعالى : هل تعَلَلمْسَِيا )4 [مريم: 2116 وقوله: #هلمِنْ حَاقٍ حير أله 
[فاطر: ”7]ء وأيضاً في سياق الشرط تقتذ تقتضي العموم مثل إن رام ا 
فاعطه» وإن دخل الدار رجل فأكرمه؛ وأيضاً في سياق الامتنان مثل: ‏ فيا 
تَكهَةُ4 [الرحمن: 74]» فهي عامة في كل فاكهة7" . 

وأما في سياق الإثبات غير الشرط والامتنان فلا تفيد العموه”" . 


آثارها الفقهية : 

: تجب قراءة الفاتحة في كل ركعة من الصلاة لعموم قوله كك‎ ١ 
«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتناب96©, وفي رواية: «لا صلاة لمن لم‎ 
. يقرأ في كل ركعة. . .»2*7 الحديث. على المذهب الصحيه”*‎ 

؟ ‏ إذا حلف أن لا يأكل رغيفاً فأكل رغيفين أو أكثر فإنه يحنثء 
ل ا 

- لا يصح النكاح بدون ولي لعموم قوله يَكةِ: «لا نكاح إلا 
بولي»” 0 فالفكرة في سياق النفي تقتضي العموم» ولكن الأحناف لم يعملوا 
بذ الا متريما عرو هذا وإنما لأنه تعارض مع ما هو أقوى منهم عنده 0 . 


)١(‏ انظر ما سبق في: التحرير ص »48١‏ وشرح الكوكب »١51١ 1١57/7”‏ والمسودة 
ص »٠١١-٠١٠١‏ والمختصر ص 1١‏ 

(6) المسودة ص .٠١"‏ 

(9) رواه مسلم 4/7» وأبو داود »5١4 /١‏ والترمذي 7/ 78. 

(؟) ابن ماجه 774/١‏ . 

,6 المغني 155/7 . 

(5) روضة الناظرر ص 779. 

0) رواه أبو موسى» وأخرجه الترمذي ١5٠7/7‏ وأبو داود 658/7» وابن ماجه 
."١ 6/١‏ 


)0 المغني 1/4 1”. 


5" 


المسألة الثانية: الاسم المفرد إذا دخلت عليه الألف واللام : 

الاسم المفرد إذا دخلت عليه الألف واللام فلا يخلو إما أن تكون 
الألف واللام للعهدء أي دالة على سابق معهود في الذهن أو لا تكون 

فإن كانت للعهد فليس الاسم دالاً على العموم بلا خخلاف”"» ومثالها: 
« م أَرْسَلنآ إِلَ ورعَونَ رسلا 3© ص فِرَعَوَتُ ليسول كأَسَذْنَهُ أَحْذًا ويلا © * 
[المزمل: 2٠١6‏ 15]ء فالألف واللام في (الرسول) دالة على معهود. 

وإذا لم تكن للعهد : ففي دلالة الاسم المعرف بها على العموم خلاف . 
ومثالها: الانسان» والسارق» والزاني» والقاتل» والكافر. والبيع؛ 
والصيد» والدينار» والدرهم. 

37 فذهب الإمام أحمد وأصحابه والشافعي وبعض أصحابه ومالك 
وأبو حنيفة وأصحابهم إلى أنه يفيد العموم”'' في جنسه . 
ل ولما قال رسول الله عله : 
«لا يقطع في ثمر ولا كثر»» دل أنها ليست على ظاهرها وأنها على بعض 
السراق دون بعض”". قال القاضي: فقد صرح بأن إطلاق اللفظ اقتضى 
العموم في كل سارق . 
69 المسودة ص .٠١8©‏ 
(0) العدة ”7/ »١609‏ والتمهيد ”؟/ 26:1 والمسودة ص »٠١6©‏ والرسالة ص 5" /ا25 


والابهاج 2٠١7/١‏ واللمع ص 5 
(©) العدة »05١ 5١97/7”‏ وقد تقدم ذكرها. 


ضض 


مخصوص فقال: وقال الله تبارك وتعالى: # وَألسَارِقُ وَاَلَارِفَةٌ تَأقَطهُوَا 
دِيَهُمَاجرَآأبمَا كَسَبَاتَكَلَا من اكد 4 [المائدة : 8"] . 

وسنَّ رسول الله أن لا قطع في تمر ولا كثر وأن لا يقطع 
سرقته ربع دينار فصاعداء وقال الله: 8 لَه ون مدو كلّ وجل متم أن 
جِلْدةَ » [النور: "]. 

وقال في الإماء: # وَإِدَآ أَحصِنَّ فَإِنْ تيرب بِمحِمَةٍ َعَلَييِنَ نِضفٌ ما 12 
لْمُحصَدتِ مِرى ألْمَذَابَ4 [النساء: 78]. 

فدلٌ القرآن على أنه إنما أريد بجلد المائة الأحرار دون الإماءء 
فلما رجم رسول الله كك الثيب من الزناة ولم يجلده» دلت سنة رسول الله كل 
على أن المراد بجلد المائة من الزناة الحران البكران وعلى أن المراد 
بالقطع في السرقة من سرق من حرزء وبلغت سرقته ربع دينار» دون غيرهما 
من لزمه اسم سرقة وزنا"''» وإلى ذلك ذهب أبو علي الجبائي 
والجرجاني”"' . 

وقال الرازي”' وعدد من الشافعية» وأبو هاشم ابن الجبائي لا يقتضي 
العموم . 

وإليك الأدلة والمناقشة : 


استدلٌ الحنابلة والجمهور بما يلى : 
١‏ أن الاستغراق ضرورة التعريف. لأنه لو لم يفده لأفاد واحداً 


.5!/- 55 الرسالة ص‎ )١( 


(؟) المعتمد »71///١‏ والتمهيد ص "ه. 
فر المحصول ج ١‏ ق 7ص 2.594 والمعتمد /١‏ ا" ؟. 


رفص 


غيره معين وهو مخرج له عن التعريف» وقد أجمع أهل اللغة أن الألف 
واللام يفيدان التعريف في هذا الموضع . 

كما أن الواحد مستفاد قبل دخول التعريف عليه» فلو لم يفد الاستغراق 
لما كان للتعريف معنى . 

5 ل ل ا فالاستثناء دليل 
على عمومه في غير المستثنى» قال تعالى: «وَالْمَصَرٍ 0 إن لون لني 
حْنر (©) إلا ألدِينَ !مَمُوأ عدوأ ألصَدلِحَاتٍ وَتَواصَوَأ لحن وتوَاصوَأ بألصَبْر © © 
[العصر: ١‏ -"]ء والاستثناء جاء بصيقة الجمع أيضاً» مما يبدل على 
استغراق الاسم المستثنى منه لأفراد كثيرين» إذ لا يمكن أن يستثنى الجمع 
من واحد. 

فإن قيل : هذا استثناء من غير الجنس . 

نرد عليه : بأن الأصل في الاستثناء الحقيقة مثل سائر الكلام في اللغة» 
حقيقة الاستثناء إخراج ما لولاه لكان داخلا في المستثنى منه» ولا يصرف 
عن ذلك إلآ بدليل. 

أن الألف واللام إذا دخلت على الجمع مثل: مسلمين وأبرار ورجال 
أفاد الاستغراق فكذلك هنا(" . 

واستدل الرازي ومن وافقه بما يلي : 

١‏ أن الرجل إذا قال لبست الثوب؛ وشربت الماء» لا يتبادر إلى 
الفهم الاستغراق. 

7 لا يجوز تأكيده بما يؤكد به الجمع» فلا يقال: جاءني الرجل 


.65- والتمهيد ؟/ "اه‎ »57١ انظر: الأدلة فى العدة ؟/‎ )١( 
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وتكلم الفقيه الفضلاء)”''» وساق أدلة غيرها. 

ولكن يرد عليه بأن الفهم لا يتبادر إليه الاستغراق في قولك: شربت 
الماء» لأن الاستغراق غير مراد فى الاستعمال ودلالة الاستعمال فيه قرينة 
مانعة من العموم» وأما التأكيد فيجزي فيه بما يتناسب من صياغة اللفظء 
فيمكن أن : تقول التراب كله طهور» والماء جميعه طهور ونحو ذلك . 

وأما النعت فقد ورد في قوله تعالى : ل لَقَدَ لقنا لسن في أَحَسَنِ تََوير 9 


مداه على ها هه 


رده أَسَفَلَ سََفِلِينَ 4 [التين: 4؛ ‏ ©0]» فجمع سافلين. 
قال الشوكاني : (قال أسفل سافلين على الجمع لأن الإنسان في معنى 
وورد أيضاً قوله تعالى :ا« أو َلطظِفْلٍ لدت ل يظهروا عل عوراتِ 
لنَسَلهِ> [النور : .]"١‏ 
آثارها الفقهية : 
١‏ يقطع النباش لأنه سارق يشمله عموم قوله تعالى: 2# وَالْسَارِقٌ 
َأَلسَّارِقَة قط عْوَالِْدِيَهُمَا4 [المائدة: 8"] . 
قال الخرقي : (إذا أخرج النباش من القبر كفناً قيمته ثلاثة راك 
'قطع)”" . 
قال ابن قدامة: (ولنا قول الله تعالى: # وَأَلسَارِفٌ واَلسَارِكَةَ فَأقَطعوا 


.514 ق7 ص‎ ١ المحصولج‎ )١( 


9) ا لمغني 11/هة:. 


نض 


أيذِيَهَمَا» [المائدة: 78]» وهذا سارق)0' . 


0 قن إن ضاف الرعل متيف كان يميت ؟ قال 
قال النبي وَلةِ: «ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم)”"'2»: وهذا الحديث 
بين» ولما أضاف المشرك دل على أن المسلم والمشرك يضاف. وأنا أراه 
كذلك. والضيافة معناها معنى صدقة التطوع على المسلم والكافر» واليوم 
والليلة حق. واجب. وقال الشافعي ذلك مستحب وليس بواجب لأنه غير 
مضطر إلى طعامه. فلم يجب عليه بذله. كما لو لم يضيفهء ولنا ما روى 
المقدام أبو كريمة قال: قال رسول الله يك : «ليلة الضيف حق واجبء فإن 
أصبح بفنائه فهو دين عليه إن شاء اقتضى وإن شاء ترك)9») 
ا 


» حديث 


25 إن حلف لا يأكل الفاكهة فأكل البطيخ حنث . 
قال المرداوي: (قوله: «وإن حلف على الفاكهة فأكل من ثمر الشجر 
كالجوز واللوز والرمان حنث»: إن أكل من ثمر الشجر رطبا حنث بلا نزاع . 
وإن أكل منه يابساً كحب الصنوبر» والعئّاب» والزبيب والتمر والتين 
والمشمش اليابس والإِجّاص ونحوه»؛ حنث على الصحيح من المذهب ‏ ثم 
قال قوله: «وإن أكل البطيخ حنث»: هذا المذهب اختاره القاضى 
ا 


.405/١؟ المغني‎ )١( 

(0) رواه أبو داود ١79/5‏ » وابن ماجه .١7١7/7‏ 
9) رواه أبو داود ١794/85‏ » وابن ماجه ١7١7/7‏ . 
(5) المغني 07/١‏ 7ه" . 

.14-17/١١ الإنصاف‎ )5( 


المسألة الثالثة : ألفاظ الجموع المنكّرة : 
اختلف العلماء في ألفاظ الجموع المنكرة مثل: مسلمين» مشركين» 
الأول: قال علماء الحنابلة والمالكية والأحناف وأكثر الشافعية10) 
أنها لا تفيد الاستغراق والعموم وإنما تنزل على أقل الجموع. واختلف 
فيهء فقال الحنابلة وأكثر العلماء: أقله ثلاثة”''؟. وقيل: أقله اثنان 
فيحمل اللفظ على أقل الجمع إلا مع دليل أو قرينة فيحمل على ما تدل 
القرينة عليه . 


الثاني : قال أبو علي الجبائي وبعض الشافعية إنها تقتضي العموه”"'. 
وذكره أبو الخطاب وجهاً في المذهب”*؟2: وأشار إليه الإمام أحمد عندما 
النبي يكل في الحرير والذهب: «هذان حرامان على ذكور أمتي)”*' . 


وأرى أن التعريف هنا حصل بالإضافة فاستفاد العموم وليس نكرة”"', 
وعليه» فإن المذهب أن ألفاظ الجموع المنكرة لا تفيد العموم . 


” والمحصول ج١ ف‎ »٠١5 العدة ؟/ 07, والتمهيد50/7», والمسودة ص‎ )١( 
.١١54/7؟ والإبهاج‎ »5١5 ص‎ 

(0) التمهيد 58/1» وروضة الناظر ص 37١‏ . 

9) اللمع ص 55» والمعتمد ١/97؟؟.‏ 

(؟) التمهيد ”؟/ »6٠‏ والعدة ”؟/ "لاه 675. 

(5) العدة 5177/7 575» والحديث رواه أبو داود ”/ "/ا”ا» والنسائي 5/١٠6؟ ‏ 
6١‏ . 


(5) وهوما تتبع فيه ابن تيمية القاضي أبا يعلى. انظر: المسودة ص ٠١5‏ . 


يغض 


واستدل الحنابلة والجمهور بما يلى : 
١‏ أن أهل اللغة سموا هذه الألفاظ نكرة» فلو كانت دالة على 
أنها لو كانت مفيدة للعموم لما كان هناك فرق بينها وبين ما 
دخلت عليه الألف واللام» وعندها لا معنى للألف واللام. وهذا مخالف لما 
ثبت عند أهل اللغة أنها تفيد التعريف والعمومء وعليه فألفاظ الجموع 
المنكرة لا تفيد العموم . 
 "“‏ أنه يوصف فيقال: رجال ثلاثة» أو رجال خمسة ونحو ذلك» 
عدا يدك على كار #اعدلولة, وعدم اعوومة ولو قيل: أطعم رجالاً فأطعم 
ثلاثة لعد متمثلا . 
- ولأنه يوصف ب «ما» فيقال: أكرم رجالاً ما. ولو أفاده العموم 
لما حسن ذلك. فلا يقال: أكرم الرجال ما. 
واستدل المخالف بما يلى: 
١‏ أنه يصح الاستثناء فيه فنقول: جاء رجال إلا زيد. 
)0 وأجيب عليه بعدم التسليم» فلا يصح الاستثناءء فإذا قال : كلم 
وجالة إلا دده فا : ليس زيد منهمء وإذا قال: : كلم رجلا 
إل واحداً لم يصح» لأنه استثناء مجهول . 
(ب) ولو سلمنا: فلأنه جمع استثني فرد منهء وتحمل على الثلاثة 
لا على الاستغراق . 
أن حمله على الاستغراق حمل له على جميع حقائقه» وذلك 
أولى من حمله على بعض حقائق 


والجواب عليه : بآن حبك على الثلانة حمل على حقائقة ولا تسل له 


أنه حقيقة في الاستغراق» ولا ب يصح أن تكون الدعوى دليلاً . 


آثارها الفقهية : 
1ت ]دا أقر الشخص بمبلغ فقال: له في ذمتي ريالات أو جنيهات» 
ثم فسره بثلاث أو أربع أو غير ذلك» قبل تفسيره» هذا هو المذهب”" . 


؟ - إذا حلفت أن يضرب عبده العاصي ضربات . فضربه ثلاثاً بر 


المسألة الرابعة: قول الصحابى قضى رسول الله بك بالشفعة ونحوه هل 
تفيد العموم : 
إذا حكى الصحابي حكماً عن النبي يكل وصفه من صيغ العموم» مثل 
قوله: (قضى رسول الله كَكهِ بالشفعة في كل ما لم يقسم”"'» وقوله:.(نهى 
عن بيع الغرر)”"'» فهل يعم كل جار وكل غرر؟ 
ذهب الحنابلة إلى ا ا ا 
العلماء'”'؛ وذهب أكثر الأصوليين إلى أنه لا يقتضي العموم''' . 


.؟5١7؟/1١7؟ انظر: الإنصاف‎ )١( 

(9) رواه جابر. ع ا ا 0 

(0) مسلم ”/ 8١١ء‏ وأبو داود ؟558/1, والنسائي 7/ 271١‏ وابن ماجه 8/7*الاء 
0" 

(4:) المسودة ص »٠١7”‏ وروضة الناظر ص 778» وشرح الكوكب 7170/9 271 
والمختصر ص »1١"- 1١١7‏ والتحرير ص 84. 

(5) إرشاد الفحول ص 75١ء‏ والإحكام للامدي ؟/ 766. 

5( المحصول ج ١‏ ق 7 ص 553., والاحكام ؟/768. 


احضي 


ومن العلماء من فصل بين ما ذكره الصحابي مع أن مثل: «قضى أن 
الخراج بالضمان»» فيفيد العموم» وما كان خاليا منها مثل: نهى عن بيع 
الغرر» فلا يفيد العموم”"'. 

والدليل على أنه يفيد العموم : 

١‏ أن الصحابة رضي الله عنهم عندما يحكي لهم أحدهم عن 
رسول الله يكْةِ بصيغ العموم» يستدلوا على العموم» ومن أمثلة ذلك رجوع 
ابن عمر إلى حديث أبي رافع: (نهى رسول الله يَكْهِ عن المخابرة)”'2 وغير 
ذلك. ظ 

؟" ‏ إن الصحابيى راوي الحديث من أهل اللغة والفصاحة. فيبعد 
ان يطو هه يالا بلقم دلنا عو يلي السرم عليه أنه درك المعو مذ 
رسول الله فرواه بلفظ العموم» ولو أدرك الخصوص لعبر عنه بألفاظ غير 
ألفاظ العموم. ولا يجرؤ مسلم على أن يبدل في حجج القرآن والسنّة فضلاً 
عن أصحاب رسول الله بك فلو أن الراوي قد أدرك العموم يقيئاً لما حكاه 
بصيغة العموم . 

واحتج المخالفون: بأن الحجة في المحكي لا في الحكاية» وقد 
يكون ذلك خاصًا بصورة واحدة» وقد يكون عامّاء ولهذا الاحتمال فإنها 
لا تفيد العموه9 . 

ويرد عليه: بأن ذلك يقال أيضاً في دلالتها ما أردتم» مما يقتضي 
التوقف وإهمال العمل به» وإعمال الدليل أولى من إهماله» وجانب العموم 


.١؟55 إرشاد الفحولدص‎ )١( 
رواه جابر. أخرجه البخاري ”/ /1/ا برقم 27118 ومسلم 8//اه.‎ )9( 
125-557 ضن‎ ١ فر المحصول ج اق‎ 


رض 


أولى لدلالة اللفظ المستعمل عليه. وأيضاء فإن حال الصحابة رضي الله 
بالمشاهدة والمعايشة» وهم مع ذلك أهل الفصاحة والبيان» ولئن احتج أهل 
اللغة بقول من بعدهم ممّن ليس مثلهم فكيف لا نعتبر دلالة قول الواحد منهم 
على العموم فيما يحكيه عن ما شاهده من رسول الله كك . 


آثارها الفقهية : 

إذا أردنا أن نطبق هذه المسألة تطبيقاً فقهياً فسنجد أن الشفعة للشريك 
فيما لم يقسمء. ذكرها ابن قدامة في الروضة. لكنه في المغني بِيّن أن الشفعة 
جاءت على خلاف الأصل لأنها انتزاع من المشتري بدون رضاه فلا تثبت إلا 
بأربعة شروط هي : 

. أن يكون الملك مشاعا غير مقسوم‎ ١ 

؟" - أن يكون المبيع أرضاً أو معها ما يتبعها من البناء والفراس. فلا 
شفعة في الزرع ولا الثمر إذا ظهرء لأنه لا يتبعها في البيع . 

- أن يكون المبيع ممايمكن قسمته. أما مالا يمكن قسمته 
كالحمام الصغير ونحوه ففيه روايتان. 

؛ ات أن يكون منتقلاً بعوضن فلا شفعة فى الهبة والضدقة والوضية 
والميراث. ٠‏ 

ثم ذكر أن الشفعة لا تثبت في بيع الخيارء وإذا علم ولم يطلب بها في 
وقف علمه» فالصحيح من المذاهب أن لا شفعة له( . 

ومن هذا المثال يتبين لنا أن التطبيق الفقهي يحتاج إلى النظر إلى 
)00( المغني /1/ 175 4017 . 


ضرف 


الأصول والأدلة بشمول وتوازن» فلا تطبق قاعدة أصولية أو دليل تطبيقاً إلى 
إلغاء قاعدة أو دليل ثبات غيرها . 

ومما يتفرع عليها: إن كل بيع اشتمل على ما يعده الناس غررا فهو 
منهي عنه وأمثلته كثيرة”''» ومن أمثلته الحادثة: بيع الأرض الممنوحة من 
الدولة قبل أن يحدد موقعهاء فإن فيها غرر وجهالة وقد نهى النبي يَلْهِ عن 
بيع الغرر . 
المسألة الخامسة : ترك الاستفصال فى حكاية الأحوال: 

ترك الاستفصال في حكاية الأحوال هل ينزل منزلة العموم في المقال؟ 
اشتهر هذا القول عن الإمام الشافعي» قال الرازي : 

(قال الشافعي رضي الله عنه : ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام 
الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال, مثاله: أنَّ ابن غيلان أسلم مع عشر 
نسوة فقال عليه الصلاة والسلام : «أمسك أربعاً وفارق سائرهن»”" ولم يسأله 
عن كيفية ورود عقده عليهن)”" . 

أما عند الإمام أحمدء فقد قال ابن تيمية : 

(قلت: وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله لأنه احتج في مواضع 
كثيرة بمثل ذلك» وكذلك أصحابنا)!؟», ولم أجد من الحنابلة من تكلم غير 
)١(‏ انظر: الإنصاف 7015796/5. 


0,0( رواه الترمذي عه وابن ماجه 2/١‏ ابن غيلان هو.: غيلان بن سلمة 
الثقفى» يكنى أبا عمر أحد وجهاء ثقيف» توفى فى آخر خلافة عمر رضى الله عنه . 


الاصابة 185/7 . 
فو المحصول ج ١‏ فق "اص ”ك2 وانظر: الأم ه/ 49 وشرح تنقيح الفصول 
ص .١856‏ 


623 المسودة ص .٠١9‏ 


يضرف 


هذا النقل عن ابن تيمية» وأرى أن هذه المسألة لا يتحرر لها مثال مستقل بها 
العموم وسوف يأتى» أو تكون تطبيقا لنص: مثل حادثة ابن غيلان إنما هي 


عد 


تطبيق لقول الله تعالى: #فَأتكحوأ مَا طاب لَك من الْيْسلهِ مدق وَثُلنت وريم * 


[النساء: "]. 

فالعموم في المخاطبين مستفاد من الآية: والحصر بأربع مستفاد من 
الآية أنشيا؛ فبيان النبي كَلِ لابن غيلان إنما هو لما نصت عليه الآية. ولذاء 
فإن أكثر الأصوليين لم يتطرق لها. وقد نقل عن الإمام الجويني مخالفته 
للشافعي فقال: إنها لا تفيد العموم» ووافقه عدد من العلماء7 . 

وستعرف المزيد عند بيان أقوال العلماء في العام إذا ورد سبب 


خاص”"' ., 


لالالنا 


)5غ( البرهان ."”1557/١‏ 
0( انظر : ص 7375 . 


انضرف 


السبحث الثاني 
حكم العمل بالعام واعتقاده في الحال 


إذا سمع المكلف الخطاب العام فهل يجب عليه اعتقاده والعمل به في 
الحال» أم ننظر هل ورد عليه تخصيص أم ل 

بيان ذلك وبيان آثاره فى مطلبين : 

الأول : تقرير المسألة وبيان أقوال العلماء فيها مع الأدلة والمناقشة . 

والثانى : فى آثارها الفقهية . 

3 2 

المطلب الأول : حكم العمل بالعام واعتقاده في الحال : 

إذا ورد الخطاب العام فلا يخلو من حيث دلالته على الزمن من 
حالتين : 

١‏ - إما أن يقترن به مايدلٌ على زمن حاضر أو مستقبل فيعمل 

عم أو يكون غالبا من ذلك 

وفي حكم العمل به في الحال اختلف العلماء على أقوال : 

الأول: يجب العمل به واعتقاده في الحال» وهو رواية عن الإمام 


5 


أحمد قال بها أبو بكر عبد العزيز والقاضي وابن عقيل وبمثلها قال 
ابن قدامة0' , 

قال القاضي : (فيه روايتان إحداهما يجب العمل بموجبه فى الحال» 
وهذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله في رواية عبد الله لما مالةعن اله إذا 
كانت عامة مثل: # وَالْسَارِقٌ َأَلسَّارِقَةٌ فطعو أيْدِيَهُمَا » [المائدة: 8"]ء 
وذكر له قوماً يقولون: لو لم يجىء فيها بيان عن النبي يكل توقفناء فقال: 
قوله: لابوْصِيكد أله ف ولد كن 4 [النساء: »]١١‏ كنا نقف عند ذكر الولد 
لا نورثه حتى ينزل الله أن لا يرث قاتل ولا عبد. 
ظ وظاهر هذا: الحكم به في الحال من غير توقف» وهو اختيار أبي بكر 

من أصحابنا ذكره في أول كتاب التنبيه» فقال: وإذا ورد الخطاب من الله 

تعالى أو من الرسول يَكِهِ بحكم عام أو خاص» حكم بوروده على عمومه. 
حتى ترد الدلالة على تخصيصه أو تخصيص بعضه)”" . 

وهي رواية عند الأحناف والشافعية قال بها الصيرفي وعدد من متقدمي 
الشافعية ومال إليها الإمام الرازي» وخالف في هذا النقل بعض المت خرين 
فادعى الإجماع على القول الثاني ولم يسلم له ذلك9” . 

القول الثاني : أنه لا يعمل به إلا بعد طلب التخصيص» فإن وجد عمل 
بما دل عليه بعد التخصيصء وإن لم يوجد حمل على العموم» وهذه رواية 


000( انظر : العدة يت ان والواضح 5/1 ه4ة مخطوط». روضة الناظر 


ضن 0181م والمتستصو ضر 18 
(0) العدة ؟١/6اه"١ه.‏ 


إفرة الإبهاج 251/1 والمحصول ج ١ف‏ “ا ص 4" 
(5) التمهيد 56/7 آ2."55 والمسودة ص .١ ١١-1١٠‏ 


نوف 


أبو الخطاب: (إذا ورد لفظ عموم لم يجب على السامع اعتقاد عمومه 
والعمل به قبل أن يبحث فلا يجد ما يخصهء وقد أومأ إليه في رواية صالح 
وأبي الحارث)""' . 

ورواية صالح عن أبيه أنه قال: (إذا كان للاية ظاهر ينظر ما عملت 
السنّة فهو دليل على ظاهرها ومنه قوله تعالى: : وي أنه + أؤلد حت » 
[النساء: »]١١‏ فلو كانت على ظاهرها لزم من قال بالظاهر أن يورث كل من 
وقع عليه اسم ولد وإن كان قاتلا ويهوديًا)”"'. 

وظاهر هذه: أنه لا يجب اعتقاده ولا العمل به فى الحال حتى يبحث 
وول ا ساك وليل تقس عر قال انل قارولا عام قن قور كلها 
من العموم والمطلق والأمر والنهي والحقائق» وهو نص)”"» وبين قبل ذلك 
أن ألفاظ أحمد كالصريحة فى الدلالة على هذه الرواية التى نصرها 
أ العتلان لكو افيه لم مسمعة ةانق 5ه بوايها شور مالقا 
(يجب أن يكون قولنا في جميع الظواهر كالعموم» وكلام أحمد إنما هو في 
مطلق الظاهر من غير فرق بين العموم وغيره» وكذلك قال أبو الخطاب)”*'. 

وهذا مذهب ابن سريج من الشافعية» ووافقه أكثر متأخريهم'”) 

وادعى الغزالي والآمدي الإجماع عليه"'» والمسألة خلافية 
كما ترق : 


"6/7 التمهيد‎ )١( 

(0) العدة”57/7اه _لالاه. 

(*) المسودة ص .١١١‏ 

.١١١ المسودةص‎ )5( 

(5) المحصولج ١ق‏ “اص 59» والإبهاج »14١/7‏ واللمع ص 78. 
(5) المستصفى 7/ ٠ه‏ ١ه.,‏ والإاحكام للامدي 7/ 710 . 


طرف 


تعلم الحكم فالواجب اعتقاد عمومه. وإن سمعه من غيره لزمه التثبت وطلب 
ما يقتضي تخصيصه. فإن فقده حمل على مقتضاه في العموم. وحكاه 
القاضي عن أبي عبد الله الجرجاني من كتاب له» ووافقه بعض العلماء9 . 

وحقيقة هذا القول يرجع إلى القول الثاني . 

وإليك بيان الأدلة والمناقشة: 

استدل أصحاب القول الأول بما يلى : 

١‏ أن صيغة العموم موضوعة له فهى إذا تجردت حقيقة في 
والتخصيص متوهم ومتجوز فلا يؤخر العمل بالحقيقة لتوهم ورود 
التخصيص ١»‏ مثل أسماء الحقائق من الأعداد وغيرها متى وردت وجب العمل 
بمدلولها ولا يتوقف لطلب ما يدل على صرفه عنهاء وكذلك هنا. 
النفي لا يحتاج إلى دليل بل إثباتها يحتاج إلى دليل» والأصل عدم القرينة فلا 
نتحول عنه إلا بدليل يفيد وجودها. 

؟ - أن الصيغة ترد في عموم الزمان كما ترد في عموم الأعيان» 
والعموم الوارد في الزمان لازم قبل البحث عن مخصص. فكذلك العموم 
الوارد فى7"' الأعيان. 


)١(‏ العدة 7/7 78ه, والواضح ؟/ 460 مخطوطء والجرجاني هو محمد بن يحيى بن 
مهدي أبو عبد الله الجرجاني» من أئمة الأحناف» له مصنفات» توفي سئة سبع 
وتسعين وثلاثماثة. انظر: الفوائد البهية ص .»7١7”‏ والجواهر المضيئة 7؟/ ١47‏ . 

() انظر: العدة ”/067294, والواضح ص ؟١»ء‏ ق 46» وروضة الناظر ص "4 7. 
والمحصولج ١ق‏ “اص ."٠‏ 


يضف 


 *‏ أن الخطاب العام يعمل به ولا يتوقف فيه لطلب ناسخ له 
فكذلك لا يتوقف لطلب مخصص له. 

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي : 

١‏ أن لفظ العموم يقتضي الاستغراق بشرط تجرده عن قرينة 
تخصه» ونحن لا نعلم عدم القرينة إل أن نطلب فلا نجد. 

ويعترض عليه : بأن الأصل عدم القرينة» والنافي لا يلزمه بالدليل» 
وإنما الدليل على المثبت فيعمل بالعموم على عمومهء فإن ثبت دليل 
التتخصيص قلنا به . 

وأجيب: بأنه وان كان الأصل العدم لكن وجود القرينة محتمل فلا 
تكون الصيغة مجردة إلا إذا علمنا بعدم القرينة المخصصة . 

واعترض عليه : بأن ذلك يؤدي إلى التوقف أبداً لأن احتمال وجودها 
لا ينتتهي عند حد معين من الجهد والطلب. 

وأجيب : بأن نجتهد ونبحث في الأصول فإذا لم نجد حكمنا بعدمهاء 
ولم نتوقف . واعترض على ذلك بأن عدم العلم بوجودها لا يدل على انتفاء 
الوجودء فوجب المصير إلى الأصل» وهو أن العموم ثابت وموجود والقرينة 
المخصصة لم تظهر للمكلف» فكيف يتوقف عن دليل ثابت لأجل البحث 

ولأجل ذلك فإن الراجح عندي هو القول الأول؛ أن العام يجب العمل 
به واعتقاده في الحال» ولأن التوقف عن العام لأجل احتمال التخصيص ليس 
بأولى من التوقف عن دليل التخصيص عند وجوده؛ لاحتمال نسخه 
أو احتمال عدم التسليم بأنه مخصص له أو احتمال ورود التخصيص عليه 
أيضا بآ ركزة عاق بالضنة لما تسفوه' فلماذا "وفك عن العمل :بالدليل 
الثابت في ذمتنا لأجل ما لم يظهر» ولو ظهر لما سلم من الاحتمالات . 


كرفا 


وعمدة الجرجاني في تفصيله أن من سمعه من النبي يَكِ على وجه 
بيان الحكم لا يرد عليه ما يمنع من عمومه لأنه لو كان على غير عمومه لبينه 
له النبي كَكِ. 

واعترض عليه : بجواز تأخير البيان. ذكر هذا الاعتراض القاضي أبويعلى . 

والتحقيق : أن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز» وتأخيره عن وقت 
الحاجة لا يجوزء فلا يسلم هذا الاعتراض لأن المستدل يقول: لبيّنه له عند 
حاجته إليه . . ولكن بالنظر إلى حال الصحابي نعلم أنه لو أشكل عليه لسأل 
النبي وَكْدِ فبين له. ولا نعلم من الصحابة إل المبادرة إلى امتثال الأوامر 
العامة دون توقف أو سؤال عن ما يخصصهاء وهذا مما يرجح أن العام يجب 
العمل به واعتقاده في الحال. 
المطلب الثاني : آثارها الفقهية : 

هذه المنالة رغم ما فيها من أقوال واستدلال إلا أنها في الجانب 
العملي الفقهي لا أعلم مثالاً قد بني عليهاء لأن العمومات في كلام الله جل 
وعلا أو في السنّة المطهرة قد بين لناما يخصصهاء » فلا نحتاج إلى توقف فيها 
لأن أدلة التخصيص ظاهرة فيكون من مسألة العام بعد التخصيص» وسوف 
تأتي» والدليل إذا لم يكن معلوماً فليس بدليل» ٠‏ ثم إن العمومات إما أن 
تتضمن تكليفاً أو تتضمن خبراً لا تكليف فيه وهذا لا يبنى عليه شيء: 
والتكليف إما أن يكون أمرا أو نهياًء والأمر يقتضي الفور على الأصح كما 
سبق وكذا النهي» فيكون العموم قد خف به مايدل على الفور فتكون 
المبادرة مستفادة من الأمر أو النهي> 

ولذاء فإن الأثر الفقهي لهذه المسألة لا يكاد يوجد. ولولا أن عدم 
العلم بوجوده لا يدل على عدمه. لقلت: إن المسألة لا ينبني عليها أثر فقهي 

لا لالا 


١ 


المبحث الثالث 
دلالة العام بين القطعية والظنية 


دلالة العام على كل فرد من أفراده هل هي دلالة قطعية أم ظنيّة؟ وما 
هى آثار ذلك الفقهية؟ بيان ذلك فى مطلبين: 
الأول : في تقرير المسألة وبيان أقوال العلماء فيها مع الأدلة 


والمناقشة . 
والثاني : في آثارها الفقهية . 


كلد نا نا 


المطلب الأول : دلالة العام بين القطعية والظنية : 

دلالة العام على أصل المعنى دلالة قطعية بلا خلاف"!' . 

ودلالته على كل فرد من أفراده بلا قرينة محل خلاف بين العلماء» هل 
هي قطعية أم ظنية؟ فإن وجد دليل على التخصيص فبحسبه سوف يأتي بيان 
مسائل التخصيصء وإن وجد دليل على انتفاء التتخصيص فهو قطعي الدلالة 
على كل فرد» مثل : « واه يكل سَيْ عل 429 [النور : ا" 


)١(‏ شرح الكوكب المنير »1١4/‏ وجمع الجوامع »407/١‏ والتقرير والتحبير 
1/١‏ . 
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أما العام المجرد عن قرينه ففي دلالته قولان: 

الأول : أنها دلالة ظنيّة» قال بذلك أكثر الحنابلة وجمهور العلماء'''. 

الثاني : أنها قطعية» وقال به أكثر الأحناف”''» وذكره ابن اللحام عن 
ابن عقيل والفخر إسماعيل» ولم أجد غيره ذكره”” 

وكلام الإمام أحمد في رواية صالح قد بين أن العام دلالته من الظاهرء 
فيفهم منه أنها ظنيّة في الدلالة على كل فرد من أفراده. 

والدليل على أنها ظنية أن احتمال التخصيص وارد”؟؟» حيث إن غالب 
روات تراد محري يا ارما في الجر اناو لوا تر 
حتى هذه القاعدة خصصت بقوله تعالى : 9# ب وما من دابع ف أل رض # 
[هود: "]» وقوله تعالى : # وأللّه بك 2 عَيْ عله 2049 . 

وقال الفتوحي: (واستدل لذلك بأن التخصيص بالمتراخي لا يكون 
نسخاء ولو كان العام نضا على أفراده لكان نسخاً)”" . 

وقال ابن اللحام في ذكر الأقوال فيها: والثاني: أنها بطريق الظهور 
وهو المشهور عند أصحابناء وقد ذكره القاضى وأصحابه» واستدلوا لذلك 


24١1/١ والمختصر ص 5١٠؛ وجمع الجوامع‎ »١١5/١5 شرح الكوكب‎ )١( 
. ومختصر التحرير ص 7؟‎ 

(9) التقرير والتحبير 7/8/١‏ . 

() المختصر ص .٠١5‏ والقواعد والفوائد ص ”77 . 

(؛) جمع الجوامع »507/١‏ والتقرير والتحبير 782/1١‏ . 

(©) البقرة: 787» والنساء: ١75‏ » والنور: #8"؛, 554» والحجرات: 2١5‏ 
والتغاين: .١١‏ 

(5) شرح الكوكب "/ .١١8‏ 
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بأن التخصيص بالتراخي لا يكون نسخاء ولو كان العام نضا على أفراده لكان 
سسخا)227 , 

ومعلوم أنه ليس كذلك لما بينهما من الفروق السابقة”" . 

واستدلٌ القاتلون بأنه قطعي الدلالة على كل فرد من أفراده بأن العام 
وضع لمسمى ملزم القطع بدلالته عليه ضد الإطلاق”"'؛ واعترض عليه بأن 
المسمى إن أردتم به كامل الجنس وذلك محل وفاق كما تقدّمء إن أردتم 
القطع في كل فرد فممنوع لأن إرادة البعض جائزة . 
المطلب الثاني : آثارها الفقهية : 

يترتب على الخلاف في هذه المسألة خلاف في تخصيص العام بخبر 


الأحاد وتخصيص العام بالقياس» وتخصيص العام بدلالة السياق» وكل 
مسألة منها ينبني عليها فروع فقهية سيأتي تفصيلها في مواضعها!*' . 


لالالنا 


. 73" القواعد والفوائد الأصولية ص‎ )١( 
. 7١54 فم انظر: ص‎ 
. 75" /١ التقرير والتحبير‎ 0 


() انظر: ص 758٠١‏ وما بعدها. 


العموم من عوارض الألفاظ والمعاني 


العموم من عوارض الألفاظ حقيقة» فيوصف اللفظ بأنه لفظ عامء 
وذلك باتفاق العلماء”2؛ لأنه لا وجه نعلم به كون الاسم حقيقة من المراد 
وغيره إلا هو متحقق فيه . 

أما المعاني» فهل توصف بالعموم على جهة الحقيقة أو المجاز أو لا؟ 
اختلف العلماء في ذلك على أقوال : 

الأول: أن العموم من عوارض المعاني حقيقة» قال بذلك القاضي 
أبو يعلى» وابن تيمية» وابن الحاجب والرازي وغيرهم”'" . 

قال القاضي: (العموم مأخوذ من قولهم عمّمت الشيء أعمه عموماًء 
وعمهم العدل والرخص والغلاء)”"'» وقد قال في أول المسألة يصح ادعاء 
العموم في المضمرات والمعاني©»» وقال أيضاً: (فإن قيل يجب أن يقولوا 
أن التتخصيص يدخل على المضمرات والمعاني» قيل: هكذا نقول)””' . 


./9 والإحكام للامدي 2148/7 والتحرير ص‎ »184/١ المعتمد‎ )١( 
.1١5/9 (؟) شرح الكوكب‎ 

.6١١ 7/7 العدة‎ )6( 

.ه١"/؟”ةدعلا‎ ):( 

(5) العدة ؟//611» وانظر: المسودة ص 97 . 


برخي 


وقال ابن تيمية: (مسألة يصح ادعاء العموم في المضمرات 
والمعاني7١0)2",‏ ثم قال: (وأما المعاني نحو قوله: أينقص الرطب إذا 
يبس؟ اللفظ في الرطب والتعليل يعم» فيستعمل عمومه في الرطب وغيره 
وقد أومأ أحمد إلى هذا في رواية الميموني» ومنه من بيع الرطب بيابس من 
جنسه» واحتج في ذلك بالحديث» فجعل تعليله عامًًا في المعاني)”” . 

وقال في عرض الأقوال فيها: (الثالث أنه من عوارضهما مطلقاً وهو 
قول القاضي وأبي محمد» وهو أصح)!*. وقدمه الفتوحي في مختصر 
لفق 60 

الثاني: أن العموم من عوارض المعاني مجازاً لا حقيقة» قال به 
الغزالي وابن قدامة وأبي الحسين البصري ونسبه الفتوحي للأكثر وكذا 
الأمدي”"2, قال ابن قدامة: (اعلم أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة 
وقد يطلق في غيرها كقولهم عمهم القحطء والمطرء والعطاء لكنه 
مجان)70 . 

الثالث: أنه لا يكون في المعاني لا حقيقة ولا مجازاًء نسبه ابن تيمية 
لأبي الخطاب”" , ٠‏ ْ 


010 السودة من فر 

(0) المسودة ص .9١‏ 

9) المسودة ص ”97. 

0( المسودة ص 297 وأبو محمد لعله التميمي. 

(©) مختصر التحرير ص 47 . 

(5) المستصفى ”/ 17 5 وروضة الناظر ص »77١‏ والمعتمد .189/١‏ والتحرير 
ص 4لاء وشرح الكوكب 23١1/8‏ والإحكام 948/7. 

0) روضة الناظر ص .77١‏ 

() المسودة ص /ا9. وحكاه عنه المرداوي في التحرير ص 98/,. 


؟؛ٌُ32ث2ظ»> 


ومستند القول الأول: 

١‏ أن حقيقة العموم هي الشمول وذلك متحقق في المعاني» فهو 
مأخوذ من عممت الشيء أعمه عموماً» وعمهم العدل والرخصء والغلاء. 

٠‏ أن أهل اللغة أطلقوا العموم على المعاني فقالوا: عمهم المطر 
والخصب وعم العطاء ونحو ذلك» والأصل في الإطلاق الحقيقة . 

ومستند القائلين بأنه مجاز في المعاني : 

١‏ أن حقيقة العموم هي شمول أمر واحد لمتعدد وشمول المطر 
ونحوه» شمول المتعدد لتعدد فكل جزء نزل عليه ما لم ينزل على الجزء 
الآخر وهكذا الخصب, وكذا العطاء» فما أخذه زيد غير ما أخذه عمروء 
وهكدا فإطلاق العموم فيه مجاز لا حقيقة . 

؟" ‏ وبأنه لو كان حقيقة فيه لكان مطرداً في جميع المعاني وليس 
عذلك: فدلٌ غلق أنهميجازة: واعتوضن:غلية بأنّ من الألفاظ انا لا يوضف 
بالعموم فإن لم يكن حقيقة في المعاني لأجل ذلك فليس بحقيقة في الألفاظ 
وما تذكرونه في دفع ذلك يذكر في المعاني حيث لا فرق . 

* ولأجل عدم قيام دليل سليم أنه مجاز فيها فإِن الراجح عندي القول 
الأول فيكون العموم من عوارض الألفاظ والمعاني» حقيقة مشتركة فيهما. 


لا لالا 
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المبحث الخامس 
يصح ادعاء العموم في المضمرات 


وفيه مطلبان: 1 
الأول : في تقرير المسألة وبيان الأقوال فيها. 
والثانى : آثارها الفقهية . 

ْ مخ يد يت 


المطلب الأول: يصح ادعاء العموم في المضمرات : 

المضمر ما يقتضيه صدق الكلام أو صحته ويسمى المقتضى» 
ومثاله: قوله يَك: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)(', 
وقوله: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب:”©, وقوله: «لا نكاح إلا 
ولي" . ففيها مضمر يقتضيه صدق الكلام» حيث إن الخطأ والنسيان 
والإكراه أمور قد حصلت فلا يمكن رفعهما فلا بد من تقدير. وكذا الصلاة 
والتكاح . 


() رواه ابن عباس . أخرجه ابن ماجه 2509/١‏ والحاكم 2١48/7‏ وفي بعض طرقه 
ضعف . انظر : التلخيص الحبير 781١/١‏ . 

(؟) رواه مسلم 4/7 وأبو داود »5١4 /١‏ والترمذي 78/7 . 

() رواه أبو موسى رضي الله عنهء وأخرجه الترمذي *//ا١4»‏ وأبو داود ؟54/7ه, 
تاناهد دوي 
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الأول: ذهب الحنابلة والمالكية إلى أن المضمرات يصح أن 
توصف بالعموم مثل الألفاظ الظاهرة"'"» فيكون المقدر في قوله يَككل: 
«رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»؛ عام في الحكم 
والإثم. 

قاما التضويرات تخد قولئه تعنالن: حرمت كك المثتة » 
[المائدة: ']» #وَعْوْمْ عَلَيَكْمْ صَيَدُ ألبرِ 4 [المائدة: 2147 معلوم أنه لم يرد 
نفس العين لأنها فعل الله تعالى» وإنما المراد به أفعالنا فيها فيعم تحريمها 
بالأكل والبيع» وكذا قول النبى يكل : «لا أحل المسجد لجنب”''. ليس 
المراد عين المسجد وإنما المراد أفعالنا فهو عام في الدخول واللبث. وكذا 
قوله عليه السلام: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»”"©» والنسيان لا يمكن 
رفعه لأنه قد تقضى» والمراد به حكمه فهو عام في المأثم والحكم به» وكذا 
قوله: «لا نكاح إلا بولي»”؟2» عام في الصحة والكمال)”” . 

وهذا التصريح من أبي يعلى يتعارض مع كلامه عن الاية بأنها 
مجملة» ويتفق مع كلامه مثل قبل بأنها مبنية'" فيترجح بذلك أن مذهبه أنها 


. 191// وشرح الكوكب المئير‎ »4١٠ انظر: العدة 617/7» والمسودة ص‎ )١( 

(0) روته عائشة رضي الله عنهاء ونصه لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» أخرجه 
أبو داود »١164 /١‏ وابن ماجه عن أم سلمة 7١7/١‏ . 

(96) سبق تخريجه في الصفحة السابقة . 

(4) سبق تخريجه فى الصفحة السابقة. 

)0 العدة ؟/ 9ه ه(له. 

.١568/١ةدعلا‎ )5( 


مبنية عامة» ويعضد ذلك أيضاً أن مذهبه في المضمرات غيرها ما أوضحه من 
صحة العموم فيها"' . ْ 

ونسب ابن تيمية صحة ادعاء العموم فيه للشيرازي» فقال: 
(يصح ادعاء العموم في المضمرات والمعاني كقوله: #حَرَّمَتَ عاك 
لْمَبَئَةٌ 4 [المائدة: 7 وتوم أو لكر داس السن ين القعار 
فيحمل على كل فعل من بيع وأكل وغيرهماء وكذلك رفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان. ونحو هذا قول كثير من الشافعية منهم صاحب اللمع في كتابه وهو 
ظاهر كلام إمامنا وقول أصحابنا القاضي وغيره وإليه ذهب بعض 
الشافعية)(" , 

وفي هذا النقل عن الشافعية اضطراب ظاهرء فتارة قال: هو قول كثير 
فن الشافعية» ثم اقال+ وإلية.ذعت بعض الشافعية» وأيضاً فإن الشيرازي 
صرح في اللمع في هذا الموضع بخلافه . فبعد أن قال : (وكذلك القضايا في 
الأعيان لا يجوز دعوى العموم فيها 20 وأقام أدلته على ذلك» عطف عليه 
المضمرات فقال: (وكذلك المجمل من القول المفتقر إلى إضماره لا يدعى 
في إضماره العموم)' . 

ومثّل لذلك وبين أنه لايحمل على جميع معانيه, ثم قال: 
(ومن الفقهاء من يحمل في مثل هذا على العموم في كل ما يحتمله 
لأنه أعم فائدة» ومنهم: من يحمله على الحكم المختلف فيه لأن 
ما سواه معلوم بالإجماع»ء وهذا كله خط ألما بيناه من أن الحمل 


إ(4 العدة .١ ٠١و ١١5/١‏ 
هم المسودة ص .9١ 89٠‏ 
إفوفق اللمع ص 59؟. 


(4) اللمع ص ٠‏ 


على الجميع لا يجوز وليس هناك لفظ يقتضي العموم)”©. 


ولا أدري ما سبب خطأ ابن تيمية في نقله عن الشيرازي واضطرابه في 
النقل عن الشافعية» وهل ذلك منه أم من النساخ؟ 

القول الثاني : قال أكثر الشافعية والأحناف : لا يصح ادعاء العموم في 
المضمرات”"'» ويعبرون عنه بقولهم المقتضى لا عموم له"©. بل يحمل 
على الجزاء الذي يتحقق به صدق الكلام وصحتهء وهذا غير معين لنا فهو 
مجمل يجب التوقف فيه حتى يتبين لنا بدليل من أدلة البيان. 


قال الغزالي: (المقتضى لا عموم له)”؟2. وقال الآمدي: (المقتضى 
وهوما أضمر ضرورة صدق المتكلم لا عموم له)*' . 


أن النصوص المذكورة تدل على ذلك حيث أن الأمور الواردة فيها الخطأ 

والنسيان والتكاح وغيرها مما سبق» لا يمكن رفعها ولا نفيها بعد وقوعهاء 

مما يدل على أن المراد عموم ما يتعلق بها من الحكم والإثم والصحة 
)05 

والكيال20. 


."8 اللمع ص‎ )١( 

(؟) انظر: المستصفى »5١/7‏ والإحكام للامدي 2559/7 واللمع ص ٠‏ ”27 وتيسير 
التحرير 7847/١‏ . 

(؟) ضبطت كلمة المقتضى بفتح الضاد اسم مفعول» وضبطت بكسرها اسم فاعل» 
والأول هو المراد هنا على الصحيح. انظر: شرح الكوكب ”/ 199» وحاشية 
البناني على شرح المحلى على جمع الجوامع »5٠7 /١‏ و 475 . 

(5) المستصفى ؟7/7١".‏ 

(6) الإحكام للامدي 7149/7. 

() انظر: العدة ؟/ /ا١1ه»‏ وشرح الكوكب ”/ .١99 ١1948‏ 


"4 


واحتج المخالف بأن الاضمار على خلاف الأصل» والمقصود يحصل 
بإضمار البعض فيجب الاقتصار عليه ولا يصح إطلاق العموم'''» ويفترض 
عليه بأن المقصود هو البيان وذلك لا يحصل بتقدير بعض غير معين. فوجب 
تقدير ما يحصل به الدلالة والبيان. 


آثارها الفقهية : 

ليا غندة اثار. متها : 

لا يجوز استعمال آنية صنعت من عظام الميتة. قال ابن قدامة: (جملة 
ل ل ا ل 
لحمه كالفيلة)”"2» وفي الاستدلال قال: (لنا قول الله تعالى : _ 1 
لمَيَتَهُ4 [المائدة: ]» والعظم من جملتها فيكون محرماًء والقرا لا يؤكل 
لحي لوو لسن اين كا ل 

قال ابن تيمية: (ظاهر كلام أصحابناء لا بل صريحه أنه يحرم منها كل 
شيء كالأكل والبيع وما أشبههما)”*؛ وذكر صريح كلامهم في عموم الآية 
لكل أوجه الانتفاع . 


لا لالا 


)١(‏ انظر: جمع الجوامع 4/7 ؟4» والإحكام للامدي 554/7» وتيسير التحرير 
4/1 ؟. 

.917/١ المغني‎ )0( 

(9) المغني ص 958. 

(5:) المسودة ص ه46 


وفيه مطلبان: 

الأول : فى تقرير المسألة وبيان الأقوال فيها. 

والثانى : فى آثارها الفقهية . 

ْ ْ لج ين ين 

المطلب الأول: عموم العلة: 

العلة إما منصوصة أو مستنبطة. والمنصوصة إما قاصرة أو متعدية» 
وكذا المستنبطة إما قاصرة أو متعدية . 

وهنا نتناول المنصوصة لأننا نبحث في دلالة الألفاظ حيث إن موضع 
العلة باب القياس . فإذا نص الشارع على علة» هل تفيد عموم الحكم في كل 
ما وجدت فيه العلة؟ وهل دلالتها عليه لفظية أم قياسية؟ فإليك بيان أقوال 
العلماء في ذلك : 

اتفق جمهور العلماء على أنه إذا نص الشارع على حكم وعلته فإن ذلك 
يدل على عموم ذلك الحكم في كل ما وجدت فيه العلة”'" . 


للك انظر: العدذة ا وتيسير التحرير ١/4ه”»,‏ ومختصر المنتهى بحواشيه 
5/7 »؛ وشرح الكوكب "/ 1١68‏ آ65١.‏ 


"ه١‎ 


قال القاضي أبو يعلى: (إذا ورد القن تكاكم شرع معلل 
الحكم في غير المنصوص عليه إذا وجدت فيه العلة المذكورة)""' . 

وقال أبو الحسين البصري: (أن يكون اللفظ مفيدا للحكم ومفيداً 
لعلته» فيقتضي شياع الحكم في كل ما شاعت فيه العلة)”" . 

ومعلوم أن القاصرة لا توجد ولا تشيع . 

وذهب أبو بكر الباقلاني إلى أنه لا يدل على عموم الحكم. حكى 
ذلك عنه عدد من الأصوليين”'"'» وهذا يتفق مع مذهبه في صيغ العموم» قاله 
القرافي» (وخالف القاضي أبو بكر في جميع هذه الصيغ» وقال بالوقف مع 
الواقفية)”*» وقد سبق الرد على القائلين بالتوقف وهذا تابع له. 

فالراجح مذهب الجمهور بأنها تدل على عموم الحكم لكل ما وجدت 


فيه العلة المذكورة. 
* وهل إفادتها في غير محل النص مستفادة من دلالة اللفظ أم من 
القياس؟ اختلفوا في ذلك على أقوال : 


١‏ مت اذهب أكثر الحنابلة وعدد من العلماء منهم الكرخي والنظاه”*) 
وغيرهم إلى أن دلالتها من النص فلا يتوقف الحكم بها على التقيد 


.١ا/9/4ةدعلا‎ )١( 

.١9"/١دمتعملا‎ )0( 

(*) مختصر المنتهى بحواشيه »١١94/7‏ وتيسير التحرير »789/١‏ وإرشاد الفحول 
ص ١7١6‏ . 

(5) شرح تنقيح الفصول ص 1947 . 

(6) هو إبراهيم بن سيار بن هانىء البصري المعروف بالنظام من علماء أهل اللغة وأهل 
الكلام» له مذهب اعتزالي خاص به» له مصنفات علميّة غير محمودة. توفي سنة 
إحدى وعشرين ومائتين. الفتح المبين .١41/١‏ 


5" 


بالقياس”''» قال ابن تيمية: (إذا علل الشارع في صورة بعلة توجد في غيرها 
فالحكم ثابت في الكل بجهة النص لا بالقياس» وهذا قول الشافعي”' حتى 
أن ذلك ينسخ وينسخ به" '» ولكن نسبته للشافعي انفرد بها فلم أرَ غيره 
حكى ذلك مذهباً للشافعي . 

وقد صرح القاضي بأن ما وجدت فيه العلة مراد بالنص”*' وبين بعد 
كلامه السابق أن الحكم فيه لا يتوقف على وروده قبل ثبوت حكم القياس 
أو بعده» ثم قال: (وإلى هذا أومأ أحمد رحمه الله في رواية الميموني فقال: 
«إذا كانت الثمرة واحدة فلا يجوز رطب بيابس»2» واحتج بالرطب بالتمر 
لحديث النبي”“' يك فجعل أحمد رحمه الله العلة عامة في جميع ما توجد فيه 
لك 230 

ووافق أبو الخطاب شيخهء غير أنه حكاه عن أكثر الشافعية فقال: (به 
قال النظام والقاشاني والكرخي والرازي”' وأكثر الشافعية» فيجب حيث 
وجدت العلة المنصوص عليها أن ب ق الحكم بهاء وسواء كان ذلك قبل 
ورود التعبد بالقياس أو بعده)!" . 


)0غ( ل د 

(0) لم أجد را لذلك ذ في الرسالة» ولم أجد غيره حكاه» بل ذكر صاحب تيسير 
التحرير أن مذهب الشافعي أن دلالته من جهة القياس .768/١‏ 

(96) المسودة ص ."9٠‏ 

.١"589/5 العدة‎ ):5( 

() الذي رواه سعد بن أبي وقاص: «أينتقص الرطب إذا يبس»» رواه الخمسة. نيل 
الأوطار ه/ 5 7١7‏ . 

(5) العدة 4؟/ "/ا١.‏ 

“4 المراد به الحنفي . 

() التمهيد 578/7» وانظر: ص 5١٠8 5١54‏ . 


7ه" 


؟' ‏ ذهب أكثر المالكية والشافعية والأحناف إلى أنها تعم من جهة 
القياس7؟2 وإلى ذلك ذهب ابن قدامة فقد قال: (لو لم يرد التعبد بالقياس 
لاقتصرنا عليه)("' . 


ذهب أبو عبد الله البصري إلى أنه إن كانت العلة للتحريم وترك 
الفعل كان التنصيص عليها كافيا في تحريم الفعل بها أين وجدت . وإن كانت 
علة لوجوب الفعل أو ندبه لم يكن ذلك كافيا في إيجاب الفعل وندبه بل 
لا بد من ورود التقيد بالقياس”” . 


* وقد علّق ابن تيمية عليه فقال: (الفرق بين التحريم والإيجاب في 
العلة المنصوصة قياس مذهبنا في الإيمان وغيرهاء لأن المفاسد يجب تركها 
كلهاء بخلاف المصالح فإنما يجب تحصيل ما يحتاج إليه» فإذا أوجب 
تحصيل مصلحة لم يجب تحصيل كل ما كان مثلها للاستغناء عنه بالأول» 
ولهذا نقول بالعموم في باب الأيمان إذا كان المحلوف عليه تركاًء بخلاف ما 
إذا كان المحلوف عليه فعاةٌ)9© . 


وإليك مستند كل قول من الأقوال: 
استدلٌ أصحاب القول بما يلي : 


١‏ قال القاضي: (دليلنا أن النص معلل فوجب الحكم في غير 
المنصوص عليه إذا وجدت علته)*' . 


.؟89/١ والإحكام 4/ 258 وتيسير التحرير‎ »1١9/7 انظر: مختصر المنتهى‎ )١( 
. 79 (؟) روضة الناظر ص‎ 

فر المعتمد ؟/ 2710 والإحكام للامدي ص 084. 

(4) المسودة ص ."8١‏ 

(6) العدة 5/ ه/ا١ا.‏ 


أن العلة نص عليها للدلالة على الحكم في مواضعه المتعددة 
كالنهي عن الأدنى تنبيها على المنع من الأعلى . 

واستدل القائلون : أن دلالتها من جهة القياس: 

بأن اللفظ لا تناول فيه للثاني ويجوز أن يكون المسمى جزءاً من علة 
لحكم فلا يتعدى الحكم إلى غيره إلا بالقياس”'2. وبأنه لو كان النص على 
العلة كافيآً لكان قول القائل أعتق سالماً لسواده مفيداً لعتق كل عبد أسود من 
هف 
فيما ليس كذلك . 
المطلب الثانى : آثارها الفقهية : 

قال في الإانصاف : ( «قوله وسوّر الهر وما دونها في الخلقة طاهر»). 
وهو بقية طعام الحيوان وشرابه» وهو مهموزء يعني أنها وما دونها طاهرء 
وهذا المذهب مطلقاً بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير 
: إفرة 
منهم ) : 

قالابن قدامة: (لناماروي عن كبشة بنت كعب بن مالك» 
وكانت تحت أبي قتادة» أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءاً 
قالت: فجاءت هرة فأصغى لها الإناء حتى شربت» قالت كبشة : فرآنى أنظر 
إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي”*'؟ فقلت: نعمء فقال: إن رسول الله يكل 


عسذه 


٠6 


.769 /١ انظر: تيسير التحرير‎ )١( 

0) انظر: روضة الناظر ص 597 » والإحكام في أصول الأحكام 0"5/4. 
(9) الإنصاف .7157/١‏ 

00( أخيه في الله لا في النسب أو الرضاع» لأنها زوجته . 


هه 


قال: إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات)"'' . 

أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح 
وهو أحسن شيء في الباب . وهذا قد دل بلفظه على نفي الكراهة عن سوّر 
الهر وبتعليله على نفى الكراهة عما دونها مما يطوف علينا)”"' . 

أما كون العموم من اللفظ أو القياس» فهذا لا يترتب عليه في 
الاستدلال إل من حيث جواز تخصيص العلة أو جواز النسخ بها إذا اعتبرناه 
من النص» وقد قال إمام الحرمين: (وهذه مسألة لفظية ليس وراءها فائدة 


8 0 
معصلويه : 


لالالا 


لل رواه أبو داود خيى“ والتترمذي /١‏ “2,46 والنسائى ١/هه.,‏ وابن ماجه 
"١/١‏ . 


إفة المغني /ك7. 


./85/١ البرهان‎ )*( 


كه" 


العام هل يشمل المعدومين 


وفيه مطلبان: 1 

الأول : في تقرير المسألة وبيان الأقوال. 

الثانى : فى آثارها الفقهية . 

0 نا نت 
المطلب الأول: العام هل يشمل المعدومين : 

ألفاظ العموم في كتاب الله جل وعلا وفي سنّة رسول الله َك هل تشمل 
المعدومين الذين لم يوجدوا وقت الخطاب» أم أن الحكم فيها يشملهم 
بدليل آخر لا بألفاظ العموم ذاتها؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

١‏ - أن العام يشمل المعدومين بشرط أن يوجدوا على صفة 
المكلفين. وهو مذهب الحتابلة والمالكية وبعض العلماء من الشافعية 
والحنفية وأكثر الأشاعرة"'': فالحكم ثابت في حقهم إذا وجدوا من اللفظ 


)١(‏ انظر: العدة ”857/7“ 87”", والتمهيد١/١ه6“‏ 7ه”2 وروضةالناظر 
ص »35١”‏ والمسودةص 55» وشرح مختصر المنتهى 1/1 والبرهان 
0١‏ والإحكام للامدي 714/9 وتيسير التحرير .765/١‏ 


/اه " 


الذي خوطب به المشافهين وقت التنزيل. قال القاضي: (الأمر يتعلق 
بالمعدوم» وأوامر الشرع قد تناولت جميع المعدومين إلى قيام الساعة» 
لا ا ا وهو ظاهر كلام أحمد 
رحمه الله في رواية حنبل: «لم يزل الله يأمر بما شاء ويحكم»» فقد نص على 
امن فنا در لو لاما و00 

وقال أبو الخطاب: (الأمر يتناول المعدومين الذين علم سبحانه أنهم 
سيوجدون على صفة المكلفين”'؟2. وقال ابن قدامة: (الأمريتعلق 
بالمعدومء وأوامر الشرع قد تناولت المعدومين إلى قيام الساعة بشرط 
وجودهم على صفة من يصح تكليفه)”" . 

وقد ذكروها في باب الأمر لأنه عمدة الاستدلال» لكن لا فرق عندهم 
في ذلك بين الأمر والنهي. وذكرته في باب العموم لأن شموله للمعدومين 
من هذا الباب . 

أن اللفظ لا يشمل المعدومين وإنما ثبت الحكم بدليل آخر 

حيث أن ذلك معلوم بالضرورة. والإجماع على أن أوامر الشرع ونواهيه 
للعالمين إلى أن : تقوم الساعة . وبه قال أكثر الأحناف والمالكية والشافعية 
وهو مذهب المعتزلة7؟' . 

واستدل الحنابلة ومن وافقهم بما يلي : 

6 (أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين كانوا يرجعون في 


)١(‏ العدة ؟8"5/7”". 

(9) التمهيد ١/١1ه".‏ 

(6) روضة الناظر ص 7١7”‏ . 

(؟) جمع الجوامع 471/١‏ 2»478 والإحكام للامدي 2704/7 وتيسير التحرير 
١7”55-50ء‏ ومختصر المنتهى 7//ا1 217 وشرح تنقيح الفصول ص 188 . 
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إيجاب الحكم إلى الظواهر المتضمنة للأمر من الله ومن نبيه عليه السلام على 
من يوجد في عصرهم لا يمتنع من ذلك أحد منهم» فدل على أن الأمر تناول 
من كان معدوماً حال الخطان)20, 

؟ ل إجماع الأمة على أن الله سبحانه أمر أمة محمد يَكِِ بهذه 
العبادات ودخل من كان موجودا في تلك الحال» فإن من وجد بعدهم ما 
افوا ناهر الح بل هم مأمورون بالأمر الذي أمر به النبي ككل وأصحابه”" . 

أما مستند القول الثانى : 

1ج نالفط لأ كال افيه لذ اشير الموست وو 1 

ويعترض عليه بأنه لا مانع في اللغة يمنع من دخول المعدومين إذا 
وجدواء وأيضاً: يصح في كلام العرب أن يوصي الرجل بنيه وأبناءهم الذين 
لم يوجدوا بما يريد من الأوامر والتصرفات . فدل ذلك على أن اللفظ العام 
يشمل المعدومين إذا وجدوا. ولا يخص إلا بدليل يدل على التخصيص» 
والراجح عندي مذهب الحنابلة: لأن البحث في العموم الشرعي ومراد 
الشارع فاصل في ذلك» وقد تبين لنا أن مراده فيها أنها عامة للعالمين إلى أن 
تقوم الساعة» ولا مانع في اللغة يمنع من ذلكء» فهو حقيقة في شموله 
للمعدومين إذا وجدوا. 

وهذه المسألة من المسائل التي تأثر فيها أصول الفقه بمنهج 
المعتزلة”*': لذا يعجب طالب العلم من مثل هذا الخلاف» إذ كيف تعتبر 


. 7١7 العدة 817/7"» وروضة الناظر ص‎ )١( 

(؟) المسودة ص 540» وذكره دليلاً من أدلة الأشاعرة في محاجتهم للمعتزلة . 

(0) تيسير التحرير /١‏ "576 . 

(5) قال في البرهان: [هذه المسألة إنما رسمت لسؤال المعتزلة إذا قالوا: لو كان الكلام 
أزليًا لكان أمراء ولو كان أمر لتعلق بالمخاطب في عدمه] /١‏ 775 . 


المح 


ألفاظ القران الكريم والسئّة المطهرة للمخاطبين من الصحابة فقطء فيكون 
من بعدهم بحاجة إلى دليل آخر يدل على أنها حجة عليه» ثم ما هو مستند 
هذا الدليل؟ وهذا المستند ألا يحتاج إلى دليل يدل على أنه حجة في حقنا. 
المطلب الثاني : آثارها الفقهية : 

تبين لك من تحرير المسألة أن الأحكام الشرعية عامة لكل زمان ومكان 
باتفاق» وإنما الخلاف في مأخذ الدلالة هل هو اللفظ أو دليل آخر؟ 

ولذا قال ابن دقيق العيد: (الخلاف في أن خطاب المشافهة هل يشمل 
غير المخاطبين قليل الفائدة ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف عند التحقيق)230, 
فالحكم الذي يثبته الحنابلة ومن وافقهم من عموم اللفظ يثبته الأخرون من 
طريق دليل آخر. 

لا لانا 


. 174 ذكر ذلك عنه الشوكانى فى إرشاد الفحول ص‎ )١( 
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المبحث الثامن 
العام هل يشمل الكفار في الفروع 


وفيه مطلبان: 

الأول: في تقرير المسألة وبيان الأقوال. 

والثاني : في آثارها الفقهية . 

١‏ فد يدم فنك 

المطلب الأول: العام هل يشمل الكفار في الفروع : 

خطاب الشارع بصيغة يا أيها الناس ونحوهاء هل تشمل الكفار 
في الفروع؟ اختلف العلماء في ذلك . وأما أصول الدين فلا خلاف في شمول 
لود سو مرو تدرو و 
مشل قوله تعالى: اَن كَالَ لهم آلنَاسُ إن لاس هد جمَمُوا كك 4 
[ال عمران: *77ى ]. 


كفار قريش وحلفاؤهم. وقوله 57 01 ها ألنّاسَ إِنَّمَآ أكأ لَك زرك 
مين 49 [الحج : 49]. 

0 أضول الدين : « يكأيها أ لاس أتّقوأ كبوا ريت إرت لَه السَاعَةٍ 
0 5 عَظ م 407 [الحج : اك و 2-012 يي و لع جر 


© يكأمها النّاس أنَقوا ود وَأَحْسُوا وما لا زف 
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وَالِدعن وَدِوء ولا موود هْوَ جَازِصَن وَالِدِو سَيَِاً. . . 4 [لقمان: *"] الآية30 , 
فالخلاف فيما ورد من مثل تلك الصيغ مطلقاً من القرائن عل يشمل 
الكفار في الفروع؟ 

١‏ ذهب الحنابلة وجمهور العلماء إلى أنه يشمل الكفار فى 
الفروع”"2. وهذا أصح الروايتين عند أحمد. قال القاض: (الأمر المطلق 
يتناول الكافر كتناوله المسلم نحو قوله: يا أيها الناس» ويا أولي الألباب» 
وياأولي الأبصارء ويكون مخاطباً بالعبادات كالمسلمين في أصح 
الوا )0 

ا ذهب بعض الشافعية إلى أنه يشملهم في النواهي دون الأوامر 
وهي رواية عن الإمام أحمد””*' . 

*" ل ومن العلماء من قال لا يشملهم في الفروع وهو مذهب بعض 
العلماء*2» وهذه المسألة مرتبطة بمسألة تكليف الكافر» وقد بحثها 
الأصوليون في باب التكليف» وساق الجمهور أدلتهم على أن الكافر مكلف 
بفروع الشريعة» ومنها قوله تعالى: # قلا صَدَّفَ تاصق (2) » [القيامة: ,]١‏ 
وقوله: # مَاسَلَحككٌ ف سَثَرَ () الوأ نك وت الْمصينَ (() وز نك نلعم ألمسَكينَ )4 
[المدثر: ؟"5 55]. 


)١(‏ فائدة: وردت كلمة الناس في كتاب الله جل وعلا بضعاً وثلاثين ومائتين مرة على 
ما رتبه صاحب معجم ألفاظ القرآن الكريم. انظر: ص 175 779. 

(؟) العدة 88/1" والتمهيد :7948/١‏ وجمع الجوامع :4710/١‏ والمحصول ج ١‏ 
ق "اص 235١١‏ وشرح تنقيح الفصول ص ١67‏ 2157 والمستصفى ؟8/7/. 

(*) العدة ؟/مه". 

(5) العدة 7"609/7, والمسودة ص 45 . 

(5) المسودة ص 57 » حكاها عن بعض الأحناف . 


فض 


أما في هذه المسألة فالدليل على أن تلك الصيغ تشمل الكفار في 
الفروع هو أن اللفظ في أصل الوضع اللغوي يشملهم ولا مانع في الشرع 
يخرجهم عن هذا الأصلء. وهذا هو القول الراجح لأنه لأوله في مسألة 
تكليف الكافر تظافرت مع هذا الدليل مع سلامتها من المعارض المؤثر. 
المطلب الثانى : آثارها الفقهية : 

ذكر الأصوليون أن أثر هذا الخلاف في الدار الآخرة: هل يعاقبون على 
الفروع» أما الحكم في الدنيا فالإسلام يجب ما قبله . 

وأرى أنه ينبني عليها إلى جانب ما ذكروا عدد من الاثار الفقهية في 
الضمان وبعض الحقوق والتصرفات» ومنها: 

. إذا أتلف المستأمن مال غيره ضمن ما أتلفه‎ ١ 

؟" - إذا تعامل التاجر الكافر في بلاد المسلمين وجب عليه جميع ما 
يلزم لصحة العقودء ولزمه جميع ما يترتب عليها من الحقوق» وله مثل 
ذلك. 

9" ل يجب على الكافر المقيم في بلاد الإسلام بأمان أو ذمة ومعه 
أهله وذويه أن يصونهم عن الزنا وأسبابه وأن ينفق عليهم من ماله فإذا لم 
يفعل جبره الوالي . 


لالالا 


ينض 


المبحث التاسع 
العام هل يشمل العبيد والإماء 


وفيه مطلبان : 

الأول : فى تقرير المسألة وبيان الأقوال. 

والثانى: فى آثارها الفقهية . 

0 نت 

المطلب الأول : العام هل يشمل العبيد والإماء : 

صيغ العموم المتجردة عن قرائن» هل تشمل العبيد والإاماء؟ 

جمهور العلماء والحنابلة منهم أن صيغ العموم تشملهو”''. وذهب 
بعض الشافعية إلى أنها لا تشملهم إلآ بدليل يدل على دخولهي'”'"'. 
والمشهور عن الشافعية الأول. وذكر عن الرازي الحنفي دخولهم في 


حقوق الله فقط7"' . 


(03١‏ العدة /1ن10 والتمهيد» وروضة الناظر ص لخر 0 والمستصفى ااال 
ص 21١95‏ وإرشاد الفحول ص ١78‏ » تيسير التحرير /١‏ "7637 . 


0) انظر: المراجع السابقة . 
(9) تيسير التحرير /١‏ 767 » ومختصر المنتهى وشرحه ”7/ ١78‏ . 
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هذا الأصل»ء وهم في الشرع مكلفون. ولا ينهض دليل سليم للمنكرين لأنهم 
إن أنكروا تناول اللفظ لهم في اللغة فتلك مكابرة» وإن زعموا أن الرق 
أخر جهم فذلك باطل بالإجماع على أنهم مكلفون» وإن قالوا لأنه وردت 
أحكام تخصهم. فذلك لورود ما أفاد التخصيص » والكلام هنا عن الصيغة 
المطلقة فهو خارج عن المسألة» ولا دلالة فيه على ما ذهبوا إليه . 


المطلب الثانى : آثارها الفقهية : 

يترتب عليها اثار فقهية كثيرة» فجميع أحكام الشرع تجري في حقهم 
سوى ما استثنوا فيهاء ومن تلك الآثار: 
شهادة المملوك إذا كان عدلاً لأن الله تعالى يقول: #مِبَّن تَصَوْنَ من اشير » 

9 5 ررهة» 6 عماس مسن 0 

[البقرة: 147]» وقال: # وَأَسبدُوا ذَوَىَ عَدلٍ 4 [الطلاق: 9] )20 , 

؟ ‏ إذا خالعت الأمة زوجها صح الخلع لعموم قوله تعالى: # ذلا 
جَنَاحَ عَلَهِمَا فها أَفتَدتَ بو © [البقرة: 779]» سواء كان ذلك بأذن سيدها 
أم ه20 


لا لالا 


)١(‏ العدة ”/5487؟. 
)3( المغني ."١6/٠١‏ 
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الفصل الثاني 
مخصصات العموم عند الحنابلة 
واثارها الفقهية 


وفيه مباحث : 
المبحث الأول: العام بعد التخصيص حجة . 
المبحث الثاني : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 
المبحث الثالث: مخصصات العموم المنفصلة . 
المبحث الرابع : مخصصات العموم المتصلة . 


ا 


المبحث الأول 


العام بعد التخصيص حجة 


وفيه مطلبان: 

الأول: فى تقرير المسألة وبيان الأقوال. 

والثانى : فى آثارها الفقهية . 

0 لد يم يت 

المطلب الأول: العام بعد التخصيص حجة : 

العام إذا خصص بمجهول فلا خلاف في أنه مجمل لا يحتج به إل بعد 
البيان» ومثاله''2 أن تقول: أكرم الطلاب إلا بعضهم» فهذا مبهم لا يتعين به 
الأفراد المخصصة عن غيرها. أما إذا خص بمعلوم فهل هو حجة في الباقي 
بعد التتخصيص؟ 

في ذلك اختلف العلماء على أقوال: 


الأول : أنه حجة في غير محل التخصيص. وهومذهب 
جمهور العلماء والحنابلة منهم صرح بذلك القاضي وأبو الخطاب 


على مختصر المنتهى »٠١91١8/١‏ وتيسير التحرير ذكره عن الجمهور 


.”/ 


ا 


وابن قدامة ومن بعدهه”'' . 

الغانى : لا يحتج به مطلقاًء وهو مذهب أبي ثور وعيسى بن أبان”"' . 

الشالث: حجة إذا خص بمتصل كالاستثناء والشرطء وإن خص 
بمنفصل فليس حجةء نسب هذا القول للكرخي”". لكن نسبه ابن الهمام 
وامبزة العاخست الا دف ال التلك +" كيه احن تمن إلى أن 
انمق التري) ك ي اطوفا ليه ول اعسسديم كس ع الكتري ا 
غلطا)0*' . 

الرابع: إن كان المخصص قد منع من التعلق بالعام وأوجب التعلق 
أبي عبد الله البصري""', ومثّل للقسم الأول بقوله تعالى: 8 وَاَلْسَارِفٌ 
وَأَلَّارَِةَ فَأَقَطعُوَأ أيذِيَهُمَا4 [المائدة: 78]» فقد خصصت باشتراط الحرز 


)١(‏ العدة؟/”“05» والتمهيد؟/57١»‏ وروضةالناظرص 7378» والمسودة 
ص 2١١5‏ والتحرير ص »48١‏ وشرح الكوكب 215١/7‏ والمستصفى ؟//اه. 
وجمع الجوامع 7/» والمحصول ج ١‏ ق " ص 737» ومختصر المنتهى وعليه 
العضد 28/7 وشرح تنقيح الفصول ص 2777 وتيسير التحرير /١‏ 7311. 

(؟) انظر: المراجع السابقة. 

() انظر: التمهيد »١57/7‏ والمحصول ج ١‏ ق “اص 77 . وشرح تنقيح الفصول 
ص 777. 

(4:) التحرير بشرحه تيسير التحرير "١/١‏ ومختصر المنتهى بحواشيه ؟/8١٠»‏ 
والإحكام للامدي 71/7 . 

(©) المسودة ص .١١5‏ 

(5) انظر : المعتمد /١‏ 5526 2755 والاحكام ا 
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الثاني بقوله تعالى: # فَأَفَئْلُوا الْمُتَركيَ © [التوبة: 16» فإنه مخصص بالذمي 
ولكنه لا يمنع من التعلق بالاسم العام فيصح أن يحتج به فيما عداه. 

الخامس : إن كان العام قبل التخصيص غير مفتقر إلى بيان فهو حجة 
بعد التخصيص في الباقي» وإن كان مفتقرا إلى بيان فلا يحتج بهء وهذا 
مذهب القاضي عبد الح 2 


ومثل للأول بقوله: #تَأفَئلُوا آلمْتَرِكِينَ 4 [التوبة: 5]» وللثاني بقوله 
تعالى: #وَأقِيمُوأ لصّلَوةَ 4 [البقرة: «5» ١٠1هء‏ والنور: 5ه 
والروم : خض والمزمل: 0" 

فالأول: مخصص بالذمي». ويحتج به فيما عداه. والثاني : مخصص 
بالنهي عن الصلاة وقت الحيض» ولكنه يحتاج إلى بيان قبله فلا يحتج به. 

السادس : قيل يكون حجة في أقل الجمع لا فيما عداه”' . 

والراجح مذهب الجمهور: أنه حجة فيما عدا محل التخصيص» وذلك 
للأدلة الانية : 

١‏ أن الصحابة رضي الله عنهم احتجوا بالعام فيما بقي بعد 
التخصيص » وشاع ذلك بينهم من دون أن ينكره أحد منهم » فكان ذلك 
إجماعاً منهم على أن العام بعد التخصيص حجة فيما عداه» فقد وافق أبو بكر 
والصحابة رضى الله عنهم فاطمة رضى الله عنها على استدلالها عند طلب 
أنها مخصوصة باختلاف الدين» والقتل» والرق» ولكن أبا بكر بيّن لها أن 
(١؟)‏ مختصر المنتهى بحواشيه .١٠١91١8/١‏ 


. ”/١ 
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رسول الله يَككدِ قال: «لا نورث ما تركناه صدقة70١2»‏ واستدل ابن عباس 
. 5 5 95 1 5 7 مه 

لق أَتَصَعَنَكُمْ 4 [النساء: 77]» مع أنها مخصصة باشتراط أن يكون في 
الحولين عنده وعند أكثر العلماء9'' . 

١‏ أن اللفظ العام متناول لمالم يخصص من أفراده قبل 
التخصيص ٠»‏ ولم يرد ما يصرفه عنه؛ فيبقى حجة فيه لأنه لا معارض له أما 
ما أخرجه المخصص فقد حكما بعد دلالة العام عليه . 

وأيضاً فإن التخصيص دليل على عموم اللفظ لما لم يخصصء» إذ 
لو لم يكن كذلك لما كان للتخصيص فائدة. 
المطلب الثانى : آثارها الفقهية : 

الخلاف في هذه المسألة خطير» وخصوصاً إذا علمنا أن جميع 
عمومات القرآن الكريم قد دخلها التخصيص إلا قوله تعالى: « وَألَّهُ بك 
تَىْءِ عَلِيِمٌ 9© 4 [البقرة: 587» والنساء: 175, والنور: «#ا. 54, 
والحجرات: 55 والتغاين: .]١١‏ 


م 2 


وقوله : # # وما مِن دَآبَةَ في اَلْأَرْضٍ إِلَاعَلَ اسه رِرْفُهَا» [هود: ؟]. 


وحقيقة القول بعدم حجيته بعد التخصيص تعطيل لعمومات القرآن 
الكريم» وهذا لا يتصور من علماء لهم فضلهم. لكن لعلهم عند التطبيق 
الفقهي يخرجون من مخارج عجيبة كما دخلوا من مداخل عجيبة . 
)١(‏ رواه البخاري 21١7577‏ و77١١‏ برقم 57,؛ و 977»,. ومستلد الإمام أحمد 
١/؛.‏ 
(6) انظر قول الله تعالى : 8 # وَالْوَالِدتُ برَضِعَنَ أَوْلدَهنَ حولي لين لِمَنَ راد أن يق ارصَاعَة4 
[البقرة: 377]. في تفسير الطبري ؟/ 2*5 و 0" وأحكام القرآن 5٠١ /١‏ . 


ف 


أما على مذهب الجمهور فينبني عليه مسائل فقهية كثيرة منها 

قبت الواذضون الما 10 ويا ايد وان ااا 
القذف لقوله تعالى : ل وان بون المحصتات ثم لد يأو ريس بده ابدوهر تين 
0 . * [النور: 54] الاية وهي مخصصة بقوله تعالى: # وَالذنَ بَمُونَ 
بهم وك يكل لم شبن إلّآ شم هده رد أيَمْ ملكت لَه إنَمُ لمن 
ا التو 5 ]وما بعدها. 

؟ - قال القاضي عن الإمام أحمد: (احتج فيمن ابتاع عبداً أو أمة 
واستعملت ثم ظهر على عيب أنه يرده ويمسك الغلة لقوله عليه السلام: 
«الخراج بالضمان»5»» وهو مخصوص بلبن المصرّاة فإنه إن ردها رد قيمة 
اللبن وإن كانت مضمونة)”'' . 


لا لالنا 


؟/رامرهة. 
(9) العدة "/ ااه _ هلاه ., 


ا" 


المبحث الثاني 
العبرة بعموم اللفظ لا ببخصوص السبب 


وفيه مطلبان: 

الأول : في تقرير المسألة وبيان الأقوال. 

والثاني : في آثارها الفقهية. 

ند ين ين 

المطلب الأول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب : 

إذا ورد اللفظ العام على سبب خاص فلا يخلو: إما أن يكون مستقلاً 
عن السبب أو غير مستقل . الحم سس ناد عاد فو في | نه يكون 
مطابقاً للسبب”2. وإن كان مستقلاً سواء كات السيت مو الا أو حيادثة اقىة 
الخلاف» هل يعتبر عموم اللفظ أم خصوص السبب؟ 

ومثاله: سؤال الصحابة رضي الله عنهم عن ماء بئر بضاعة» فقال 
رسول الله يَكهِ: «الماء طهور لا ينجسه شيء)”"' . فهل العبرة بعموم اللفظ 
أم بخصوص السبب؟ 


010( مختصر المنتهى بشروحه »1١١ ١١94/7‏ والعدة 4545/7 ومن العلماء من 
فصل في كونه تابع في العموم دون الخصوص . انظر: الإحكام 7737/7. وتيسير 
التحرير 757/١‏ . 

(ف4 رواه أبو سعيد الخدري. أخرجه أبو داود /١‏ 04» والترمذي /١‏ 98 -55. 
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اختلف العلماء فى ذلك على قولين : 
الأول : أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وهومذهب 
الحنابلة والأحناف وأكثر الشافعية والمالكية”''. 


قال القاضي أبو يعلى: (الاعتبار بعموم اللفظ دون خصوص 
السبب)”"'» وقال أبو الخطاب أيضاً: (إذا ورد اللفظ العام على سبب خاص 
واللفظ مستقل بنفسه حمل على عمومه ولم يقتصر على سببه)”". وهو 

الثانى: أن العبرة بخصوص السبب فيقصر اللفظ عليه. وهو مذهب 
المزني وأبي ثور”*؟ وذكره القرافي ووانة:أخرئ عند مالك 7‏ ونسية 
أبو يعلى وابن تيمية لأصحاب مالك2. ومذهب أكثر المالكية بيّنه القرافي 
وابن الحاجب وهو أن العبرة عندهم بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
واستدلوا لذلك9" . 


)١(‏ انظر: العدة 501/7» والتمهيد ١١5١/7‏ وروضة الناظر ص ”77 » والمسودة 
ص »1١‏ وتيسير التحرير »١154/١‏ والمحصولج ١ق‏ “اص 184-188غ2 
والمستصفى ”/ "٠١‏ » والبرهان ١/5/ا”»‏ ومختصر المنتهى وعليه العضد 
5 ١١٠ء‏ وشرح تنقيح الفصول ص 5١؟.‏ 

(9) العدة ؟//ا١٠".‏ 

.١51١ 7/7 التمهيد‎ )9( 

(5) المحصول ج ١‏ ق " ص 2184 والإحكام 2774/7 وفي اللمع والدقاق أيضاً 
ص 8". 

(5) شرح تنقيح الفصول ص 7١5‏ . 

() العدة »5٠08/7‏ والمسودة ص .١١١‏ 

0) شرح تنقيح الفصول ص 25١5‏ ومختصر المنتهى لابن الحاجب وعليه شروحه 
.١ ١١-١٠١ 0/١‏ 


01003/# 


ونسبه إمام الحرمين للامام الشافعي» فقال: (الذي يصح عندنا من 
مذهب الشافعي اختصاصها به)"'2» ثم ساق ما يدل عليه عنده ولا أرى فيه ما 
يدل على مراده. وذكره الآمدي أيضا”"' . 

وقد رد علماء الشافعية”“ هذه النسبة وبينوا أن الصحيح أن 
مذهب الشافعية أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء فقال 
الإسنوي في رده على إمام الحرمين”*؟؟: (فإن الشافعي رحمه الله قد 
نص على أن السبب لا أثر له فقال في الأم في باب ما يقع به الطلاق وهو 
بعد باب طلاق المريض ما نصه: ولا يصنع السبب شيئا إنما يصنعه 
الألفاظ)2 . 

ثم ساق بقية كلام الشافعي وبين أنه نص في أن العبرة عند الشافعي 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وجزم بذلك في التمهيد9 “. وهو 
الصواب. لأن من تتبع الرسالة وجد استدلال الشافعي بعموم ما ورد على 
سبب خاص ظاهر ومتكرر”"'؛ ومئه بيانه لأيات اللعان فقد قال: 
(إذا التعن الزوج خرج من الحد كما يخرج الأجنبيون بالشهود. وإذا لم يلتعن 
وزوجته حرة بالغة حد. قال: وفي العجلاني وزوجته أنزلت آية اللعان)©, 


)١(‏ البرهان "9/7/١‏ _ 8/ا. 

(؟) الإحكام 799/7 

فو الأبهاج ؟/ 186 . 

(4) نهاية السول 4079/7 . 

(5) الأمء وقال أيضاً: إنما أنظر إلى عقد الكلام الذي لا سبب له. الأم 8/ 717. 

(5) التمهيد ص .4١١‏ 

0) انظر: الرسالة ص 57"» حيث استدل باية السرقة» وص ٠ده»‏ حيث استدل بآية 
الظهار» وغيرهما من المواضع . 

(4) الرسالة ص »١158‏ وانظر: الأم ه/ 18 . 


خض 


وإليك الأدلة والمناقشة . 

استدل الحنابلة والحمهور بعدة أدلة منها : 

١‏ أن الصحابة رضي الله عنهم استدلوا بعموم أيات وردت على 
أسباب خاصة كاية السرقة وآيات اللعان وآيات الظهار وبعموم أحاديث 
وردت على أسباب خاصة ولم يقصروها على أسبابهاء ولم يخالف أجل 
منهم في صحة منهج الاستدلال في ذلك فكان إجماعاً منهم على أن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

؟ ‏ أن الحجة في ألفاظ الشارع لا في السبب . فإذا كان اللفظ عاماً 
وجب حمله على عمومه. قاذ يرسق عه لآ بعينة تل على الخصيض ١‏ 

1 أن اللفظ دال على حكم عام والسبب جزء منه غير معارض له 
في الحكم» فلا يصح أن يكون مخصصاً لعموم اللفظ لعدم المنافاة بينهما. 

واحتج المخالف بما يلي : 

تيد لوكاناعانا لجاز تعصيضن السفاغنة بالتجفياة» 

ورد ذلك بأن دخول السبب مقطوع في دلالة اللفظ عليه فلا يخرج من 
الحكم. وقد غالى أبو حنيفة عندما أخرج صورة السبب عن عموم قوله بك : 
«الولد للفراش وللعاهر الحجر)”'» فالسبب هو أن عتبة بن أبى وقاص عهد 
إلى أخيه سعد بأن ابن وليدة زمعة ابني فاقبضه» فلما كان عام الفتح تخاصما 


وانظر حديث ملاعنة العجلانى لزوجته في البخاري لل برقم ؟ دده 


ومسلم 25١8/4‏ و9١5.‏ 
)١(‏ روته عائشة رضي الله عنها. أخرجه البخاري "/ 5 "لا برقم 219544 وذكره في 
مواضع عدة بالأرقام 251589 و 255737 ومسلم 191/5. 


يها 


فيهء فقال النبي يَكِِ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر). وأمر سودة أن 
تحجب عنه» لكن ذكر عن أبي حنيفة إخراج ولد الأمة من عمومه بالاجتهاد 
عسوي 
بت 'الو كان عاب لا كان لدم ليت قاقذة ولما أخر الحكم إلى 
ع م م 
ديات ااطرانه ستها أذ ضورة السنية لا تخرج نه اولان ذلك أرق 
رةه المؤمنين وأثبت للحكم في قلوبهم» قال تعالى : « ليت بد 
ادك [الفرقان: ؟"] الآية . 
4 وقد أثبتنا بالدليل عدم قصر الصحابة رضي الله عنهم وهم الرواة 
لقوة أدلتهم وسلامتها وضعف أدلة المخالفين. 
المطلب الثانى : آثارها الفقهية : 
هذه المسألة مثل التي قبلها في الشأن. لكثرة الآيات العامة الواردة 
على أسباب خاصة وكذلك الأحاديث الشريفة» فهل يترك المخالفون دلالة 
اللفظ فيها على العموم ليسلكوا في الاحتجاج على الحكم طريق القياس 
أو غيره من أدلة الاجتهاد؟ ! 
١‏ - إذا سألته إحدى نسائه الطلاق فقال: نسائى طوالق. 


)١(‏ انظر: تيسير التحرير /١‏ 776» حيث حرر هذه المسألة وبين الوجه فيهاء وانظر: 
مختصر المنتهى 7/ »1١ ١1١١‏ وشرح الكوكب 1817/9 . 
زف انظر: ص 775 . 


خف 


طلقت جميع نسائه» لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب""'. 

---_- الوضوء من ماء البحر صحيح ولو لم تكن ضرورة”'', لأن 
العبرة بعموم اللفظ . 

وفي مسائل الإمام عن ابن هاني قال: (سألت أبا عبد الله عن 
الرجل يقول: الحل علي حرام؟ فقال: له زوجة؟ قلت: نعم » قال: كفارة 
طيانة فإن لم تكن له زوجة فكفارة يمين إطعام عشرة مساكين)” " . 


لا لالنا 


60 العدة للقاضي أبي يعلى 508/7 .5١9‏ 
(9) العدة؟//ا٠".‏ 
() مسائل الإمام أحمد رواية ابن هاني /١‏ 3737 . 
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المبحث الثالث 
مخصصات العموم المنفصلة 


وفيه مطالب: 


المطلب الأول: التخصيص بدلالة العقل : 

ذهب الحنابلة وجمهور العلماء إلى أن دلالة العقل تخصص عموم 
الألفاظ"'' مثل عموم قوله تعالى: #ألّهُ حَيِقُ كل سَيْءْ 4 [الزمر: ؟5]. 
مخصصة بدلالة العقل على أن ذات الله وصفاته غير مخلوقة والقرآن كلام الله 
منزل غير مخلوق . 

وذهب بعض المتكلمين إلى أنها لا تخصص العموه”” . 

واستدل الجمهور بأن الادراك العقلي موصل إلى العلم فجاز 
التخصيص به. قال القاضى : (دليلنا أنه يفضي بنا ‏ إلى العلم كالكتاب 
والسنّة المتواترة والإجماع. فلما جاز تخصيص العموم بالكتاب والسبّة 


)00( العدة ؟//ا5ه2 والتمهيد؟”/ 2٠١١‏ والمسودةص 2.١١8‏ وشرح الكوكب 
وه وتيسير التحرير١/"١”ء.‏ ومختصر المنتهى وشرحه 2١59/7‏ 
والمحصول ج ١‏ قى “اص »١١١‏ والإحكام للامدي ١5/7‏ #؛ والمعتمد 2767/١‏ 
وجمع الجوامع 5/1١‏ 7. 1 

0) انظر: المراجع السابقة» وذكر الامدي وغيره أنهم طائفة شاذة من المتكلمين . 


لكا 


والإجماع كذلك يجوز تخصيصه بدليل العقل)”'“2. وعبارة أبي الخطاب 
تختلف في مقدمتها والاستدلال واحد حيث قال: (أن أدلة العقل تفضي بنا 
العلم بالكتاب والسنّة المتواترة بالإجماع» ثم تخصيص العموم يجوز بهذه 
الأدلة كذلك تخصيصه بدليل العقل)9'' . 

واستدل المخالفون بما يلى : 

١‏ أنه لو جاز التخصيص به لجاز النسخ به. 

ورد عليهم ذلك لأن النسخ لا طريق له إلا الوحي» فالإجماع لا ينسخ 
رغم قوته. 


ورد بأن دلالته مفهومه بعد ورود اللفظ العام فيسمى مخصصاً بعد ذلك 


لا قبله. 
والراجح هو مذهب الحنابلة والجمهور بأن دلالة العقل تخصص 
عموم الألفاظ . 
ومثلها دلالة الحسء مثل قوله تعالى: #اتُدَيَرُ كَّ عَم » 


: 
[الأحقاف: ؟]. فالحس خصص بالمشاهدة أنها لم تدمر الأرض . ولعلها 
عند بعض الأصوليين جزء من دلالة العقل» لذلك لم يفردوها بالذكر. 
المطلب الثانى : آثارها الفقهية : 

ذكر بعض الأصوليين أن الخلاف فيها لفظي لأن المخصص بالعقل لم 
)١(‏ العدة ؟548/7» وكلمة [إلى] لم تذكر في المطبوع» و'كن ذكرتها لأن استقامة 


0) التمهيد ؟/“١٠.‏ 


الك 


يكن داخلاً بالعموم ابتداءً عند من نفى التخصيص بالعقل. ولكن مع ذلك فإن 
لها آثار منها : 

إذا رتب المسلم حكماً من نذر أو إعتاق أو طلاق بسياق يخصصه دليل 
العقل فلا يثبت الحكم في محل تخصيص العقل لأنه خارج عن عموم اللفظ . 
مثل أن يقول لعبيده: من جاءني بمال فهو حر. فإن العقل يستثني العبد نفسه 
من ذلك وإن كان مالا . 

أو يقول: لله على إن عملت شيئاً أن أتصدق, فالعقل يستثني التنفس 
فأنت طالق» فإن العقل يستثني استقرارها على ما هي عليه . 
المطلب الثالث : التخصيص بخبر الأحاد : 

اتفق العلماء على أن القرآن يخصص بالقران وبالسنّة المتواترة» وإن 
المرئة تخصطن بالستة المعوات :30 

واختلفوا في مسائل منها تخصيص القران الكريم والسنّة المتواترة بخبر 
الاحاد وتخصيص السنّة بالقران» والتخصيص بفعل النبى ككل وإليك بيان 

خبر الاحاد يخصص خبر الاحاد» لكن هل يخصص القرآن الكريم 
والسنّة المتواترة؟ فى ذلك اختلف العلماء على أقوال: 

١‏ أنه يخصص القرآن الكريم والسنّة المتواترة. وهو مذهب 


000( الإاحكام فض ومسلم الثدوت بشرحه 5١‏ وممًا اختلفوا فيه: إذا كان 
(9) العدة ؟/ ٠9٠6ه2,‏ والتمهيد */ه٠»‏ وروضة الناظر ‏ ص 45 25568 والمسودة - 
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أبو يعلى : (يجوز تخصيص عموم الكتاب بأخبار الاحاد سواء كان العموم قد 


دخله التخصيص أو لم يدخله)7' . 


وقال أبو الخطاب أيضاً: (يجوز تخصيص عموم الكتاب بخبر 


الواحد. نص عليه فى رواية عبد الله فى الآية إذا كانت عامة ينظر ما جاءت به 
السئّة» لتكون السئّة هى الدليل على ظاهرها مثل قوله: #يوصِيك: أَكَّهُ ف 


وه .م سروح 


20 عد ءَسََ > 2 - 
َوَلَددِ كم يذو مِثْلْ حظ الأنشييّن * [النساء: »]١١‏ فلو كانت الاية على 
ظاهرها ورث كل من يقع عليه اسم ولد وإن كان يهودياً أو نصرانياً أو عبداً 
أو قاتلا» فلما جاءت السنّة أن لا يرث مسلم كافر ولا كافراً مسلماًء ولايرث 
قاتل ولا عبد» كانت دليلاً على ما أورده الله من ذلك)”" . 


وهو مذهب الأحناف9"©. وذكره بعض الأصوليين عن عيسى بن أبان 


عد رشنو المتفيضى ثيه إن كانت الأب مخضم بطع إلا لد 
20 


وإذا تذكرنا أن جل عمومات الكتاب مخصصة نعلم أن الواقع متحد في كلا 
القولين السابقين. 


#اب لا يجوز التخصيضن به مطلقا وقال به يغضن المتكلة.. 20 


ومنهم من توقف وإليك الأدلة والمناقشة. 


ص ١١9‏ » والمستصفى "/54» والاحكام فض وشرح تنقيح الفصول 


ص 3508» والمحصول ج ١‏ ق #اص .١"١‏ 

العدة ؟/ ١٠5همعه‏ ١6هه.‏ 

التمهيد ؟6/5١51١٠١.‏ 

مسلم الثبوت بشرحه ."49/١‏ 

انظر: الإحكام 3717/1*, ج ١‏ ق اص 171١‏ والتمهيد ؟/5١٠.‏ 

الإحكام ؟/؟77. والمحصول ج١‏ ق اص »1"١‏ والتمهيد؟/5١٠»؛‏ ومسلم 
الثبوت ."49/١‏ 


وديا 


استدل الجمهور بما يلي : 
7 5 . م د 1 رج > مسي س0 سس 2 ٠.‏ 

كثيرة» منها: عموم قول الله تعالى: # وَأْحِل لَكم ما ورآء دَلِحكُمَ »# 
[النساء: 54؟]. خصصمه بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه.ء عن 
النبي يك أنه قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها»7© 
«لايرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم”"؟. وقوله: «لا يرث 
القاتل»”". وعموم قوله تعالى: # وحن لَه أَلْبَيَمَ4 [البقرة: 7176] بما ورد 
من النهي عن بيوع كبيع الحصاة وبيع حبل الحبلة وتلقي الركبان وغير ذلك 
مما ورد النهي عنه وعموم آية السرقة بقوله و: «تقطع يد السارق في ربع 
دينار »249 , 


وكل ذلك يدل على أن خبر الاحاد يخصص عموم القرآن والسّة 
المتواترة. فإن قيل: أن عمر بن الخطاب رد حديث فاطمة بنت قيس في نفقة 
المطلقة وسكناها”*'» قلنا: بأن ذلك راجع إلى اتهامه لها بالوهم فلم يثبت 
حديثها صحيحا عنده» فلو ثبت لخصص به العموم مثل تخصيصه لآيات 


)0( رواه أبو هريرة. وأخرجه البخاري 0/ ١458‏ برقم »548٠١‏ ومسلم 18/4 . 

)2( رواه أسامة بن زيد. أخرجه البخاري 5/ 585 ؟ برقم 5187 ومسلم ه/4ه. 

(9) أخرجه مالك عن عمر / 2٠7١‏ والموطأ مع تنوير الحوالك وبشرح الزرقاني 
5 وأخرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 4/ 25914 وعن 
أبي هريرة عند الترمذي 14 وابن ماجه 417/7» ورواه الدارقطني عنهم 
جميعا 95/5. 

(54) روته عائشة رضي الله عنها. وأخرجه البخاري 5/ ١14917‏ برقم 25501 ومسلم 
ه/١‏ . 


(©) سبق تخريجه. 
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القصاص بما ورد أن الأب لا يقتص منه بجنايته على ابنه30) 

اعم اكير الا ]دي 0 فجاز أن يخصص به العموم 
كالمتواتر, 

ان حي ع 1 

القرآن الكريم قطعي الثبوت والدلالة» وكذلك السئّة المتواترة» 
لي سمس د 
ظنيين فجاز تخصيصهما لتساويهما'"". وحجة القول الثالث هي تلك من 
دون استثناء لما خص . 

ورد على ذلك بالمنع من شرط التساوي بين المخصّّص والمخصّص» 
لأن التتخصيص من البيان ولا د يشترط فيه ذلك وسوف يأتي”* . 

. ولأن براءة الذمة مقطوع بها وتترك بخبر الواحد فيجب به ما لم يكن 
واجباً من قبل» فكذلك هنا يجوز أن يخصص المقطوع بالمظنون. ويمنع أن 
تكون الدلالة فيه قطعية فيكون مساوياً في الدلالة لخبر الأحاد وعلى فرض 
التسليم» فإن غاية هذا الدليل هو النفي. لكن قام الدليل الشرعي المثبت» 
والمثبت مقدم على النافي . 

وأيضأء فإن العمل بالخاص في محل خصوصه لا يعارض العمل 


. 487/١١ انظر: المغنى‎ )١( 

(؟) لم يخالف في حجية خبر الأحاد إلا الروافض وطائفة» أما جمهور علماء الأمة فهو 
مذهب الإمام أحمد ص 535. 
ب القطفية والفلرة: 

2ع انظر: ص 7515. 


/ظ2> 


بالعام في بقية أفراده والجمع بين الدليلين أولى من ترك أحدهما. وأيضاًء 
فإن دلالة خبر الاحاد الخاص على محل الخصوص أقوى من دلالة العام على 
محل الخصوص» لذاء فإنه يخصص بها فيثبت حكمها في محل الخصوص 
ويبقى حكم العام في بقية أفراده. وعليه» فإن الراجح هو قول الجمهور أن 
خبر الأحاد يخصص عموم الكتاب والسنّة. 
المطلب الرابع : آثارها الفقهية : 

تبين لك في عرض المسألة عدد من الفروع الفقهية التي ثبت حكمها 
بناءٌ على تخصيص عمومات الكتاب بخبر الأحاد. 

ونعرض في هذا المطلب أيضاً بعض الآثار ومنها : 

١‏ لا يحل أن يتزوج امرأة بقصد إحلالها لزوجها الأول في قول 
عامة أهل العله”'؟؛ لأن النبي يكَلِةِ لعن المحلل والمحلل له”" . 

وذلك مخصّص لعموم قوله تعالى: #وَأحِلَ لك مَا وآ دَلِكُمْ » 

0 لاايصح نكاح المحرم'" لقوله يَكِهِ: «لا يتكح المحرم ولا 
يتكح»”؟؟. والنهي يقتضي الفساد وذلك مخصص لعموم قوله تعالى: « وَأَحِلٌ 
لَك مَاوَرَآ دلِكُمَ 4 [النساء : 5 7]. 


.15١/48 والإنصاف‎ »44/٠١ المغني‎ )١( 

(0) رواه على رضى الله عنه. أخرجه أبو داود 7/ 557» والترمذي ”7/ 478» والنسائي 
»١1 4/5‏ وابن ماجه ١ .577/١‏ 

.60/٠١ المغني‎ )9( 

(5) رواه عثمان رضي الله عنه . مسلم 2١75/5‏ وأبو داود 47١/7‏ 257:9 والترمذي 
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خض 


وت لايل ولغ الأمة إلآ عن سخب نهنا معدو ولايحل 
وطؤها إذا كانت حاملاً من غيره”©» لأن النبي يك نهى أن توطأ حامل حتى 
تضع ولاغير حامل حتى تحيض”". ولا يحل الاستمتاع منها بمباشرة 
أو قبلة أو نظر إذا و وكل ذلك ثابت بأخبار احافة ومخصص 
لعموم قوله تعالى: #أوْ ما ملكت أيَمْم َإِمصُمْ عَيْرٌ لومي © » 
[المؤمنون: "]. 
المطلب الخامس : تخصيص السنّة بالقرآن : 

ذهب غائة الفقهاء الن وان تخصضصيصى السكة :بالق آن27) :وهو المشهور 
عند الحنابلة”". وخرّج ابن حامد رواية عن أحمد أنه لا يجوز . 
رحمه الله في نسخ السنّة بالقران» فقال في رواية عبد الله» وذكر قصة 
أبي جندل » فقال: ذلك0/) صالح على أن يرد من جاءهم سلما فرد 
النبي كَكِ الرجال» ومنع النساءء ونزل قوله تعالى : # يَِنَ عِلِمسمُومن موت 55 
2 5000 رصد 
يَحعُوهنٌ إِلَ الْكْترٍ 4 [الممتحنة : .]٠١‏ 

فظاهر هذا أنه أثبت نسخ القصة” بالقرآن» وبهذا قال جماعة من 


)١(‏ المغنى 11/4/١١‏ ه70. 


(0) المغني ١١//751آ558؟.‏ 

(*) رواه الإمام أحمد في المسند 257/7 وأبو داود 7/ 5» عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه . 

(5) المغني 491//9. 

(5) مختصر المنتهى ”/ 2159 والاحكام 351/7 7. 

(0) العدة ”7/5 559, والتمهيد ”/ »١١7‏ والمسودة ص ؟77١.‏ 

49 لعلَّ هنا سقوط هو [لأنه] حيث أن السياق يستقيم بذلك . 

(4) لعل الصواب [السنّة]» أي أثبت نسخ السنّة بالقرآن. 


ونلا 


لا يجوز. أومأ إليه أحمد في رواية حنبل وغيرهء فقال: السنّة مفسّرة للقران 
وذكواذلك أب الخطات”" أيفنا ووجها الحواز واستدلاله 

وأدلة الجمهور: 

* قولهتعالى: ##وَبَرَّلَا عكلك الكتب دنا لْحُلْ سَىْءِ‎ ١ 
[النحل: 84]. فهو بيان» والتخصيص من البيان فجاز أن يخصص عموم‎ 
. السنّة‎ 

؟ ‏ الكتاب أقوى من السنَّةَ فجاز أن يخصصها من باب أولى . فإذا 
جاز تخصيص السنّة للكتاب كان من باب أولى تخصيص الكتاب للسنّة . 

واحتج المخالف بما يلى : 

.]44 قول الله تعالى: 8 لِتْبَينَ لئاس ما نُرْلَ إِليبِمَ * [النحل:‎ ١ 
. فمكانة السنّة مبنية للقران لا العكس‎ 

ورد ذلك: أن ذلك لا يمنع لأن إبلاغه ما أنزل وإظهاره نصّاً ومعنى 
بيان» وتخصيص ما جاء في السنّة بآيات» جزء من البيان لأن الكل من الله 

٠‏ ا لو خصصنا السنّة بالقران لجعلنا السنّة هى الأصل والقران 
بعدها» وهذا غير جائز فلا يجوز تخصيص السنّة بالقران. 

ورد بعدم التسليم فلا يلزم من ذلك ما ذكرتم بل القرآن أصل 
)١(‏ العدةت؟/89ك5ه_٠لاه.‏ 

(9) التمهيد ؟/١١.‏ 
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ولو حصل به بيان السنّة» لأن حجية السنّة وغيرها من الأدلة إنما ثبتت بالقرآن 
الكريم» وعليه فإِنَّ الأرجح أنَّ السبّ تخصص بالقرآن . 
المطلب السادس : آثارها الفقهية : 

وقوع هذه المسألة محدودء واثارها محدودة» ومنها: 

لا يجوز المصالحة على رد المؤمنات إلى الكفار» لأن ذلك مخصص 
بالقرآن بقوله تعالى : طون لصون مؤت كا وطن إل الكتار لا هن واه 


3 


24 [ لممتحنة: .]٠١‏ 
المؤمنين إليهم» أم ذلك منسوخ بقوله تعالى: #براءة من الله وَرَسُولِي- إِلَ ألَدنَ 
علهدتم ين الْمَتْرِكِينَ 2) . . . © [براءة: ]١‏ الآية”"2. تلك مسألة تحتاج إلى 

7 وهى غير داخلة فى مسألتنا. 
المطلب السابع : التخصيص بأفعال النبي ككل : 


فعل النبي كك الذي لم يرد دليل على أنه خاص بهء هل يخصص 
عموم الكتاب والسبّة؟ 


ذهب جمهور العلماء والحنابلة”*' منهم إلى أنه يخصص عموم الكتاب 


. 1517/١1 انظر: المسألة في المغني‎ )١( 


(؟) راجع تفسير القران العظيم لابن كثير 277١/1‏ وجامع تفسير القرآن للطبري 
/٠‏ _وومابعدها. 

0) انظر: المغني /١‏ 1571668 . 

(5) العدة /١‏ ”لاه والتمهيد؟/5١١»‏ والمسودةص 5؟1١»‏ ومختصر المنتهى 
وشرحه 181/7ء والاحكام 8079/7. 


ادي 


والسئّة» قال القاضي : (يجوز تخصيص العموم بأفعال النبي كلِلِ)2'7. وقال 
أبو الخطاب : (يجوز تخصيص العموم من الكتاب والسنّة بفعل الرسول يَكلِ) . 
5 5 5 دك. دعس مه 1 
قال أحمد في رواية صالح: ولا تَفرَبوهنَ حَقَّ يظهَرَنَ * [البقرة: 77؟]» 
لما قالت عائشة وميمونة : (كانت إحدانا إذا حاضت اتزرت ودخلت 
يمو ا ا ترركتو - 

رسول الله يك في شعاره)”""» دل على أنه أراد الجماع . فخص العموم بفعل 
الرسول يَكِه وبه قال أكثرهم)”" . 

وقال الكرخي : لا يجوز تخصيص العموم به”*'. 

والراجح مذهب الجمهور للأدلة التالية : 

١‏ - أن فعل النبي يَكِلهِ حجة فجاز تخصيص العموم به كالتتخصيص 
بقوله كلد . 


 "“‏ أن البيان بالفعل جائزء والتخصيص من البيان. 
المطلب الثامن : آثاره الفقهية : 

يترتب عليه آثار فقهية منها : 

١‏ ذكر أبو الخطاب”*2: أن رجم الزاني المحصن ثابت بفعل 
)١(‏ العدة "/ “الاه. 
)م( روى حديثهما بغير هذا اللفظ : البخاري ١١6 /١‏ برقم95”» و2791 ومسلم 1517/1 . 


(9) التمهيد ؟57/7١١.‏ 
(4) التمهيد 7/5 5١1.ء‏ والإحكام للآمدي ؟879/7. 


(6) التمهيد 21١5/57‏ وكذا مثل الطوفي له. انظر: شرح مختصر الروضة ؟7/ ١1ه.‏ 


0 


الرسول وَكةّ حيث رجم ماعز ل وهو مخصّص لعموم قوله تعالى: 


# ليه والزان فأجَِدُوا كل ويحِدمِنمَا ِأئَدَ جلو 4 [النور: ؟7]. 
"١‏ - بقاء النبي كِ في المدينة عند بعثه السرايا ممخصص لعموم قول 


الل 20 


الله تعالى : # أَنْفِرُوأ خْمَافَاوَئْكَالا» [التوبة: .]54١‏ 


المطلب التاسع : التتخصيص بالإجماع : 

تخصيص العموم بالإجماع جائز عند الحنابلة والمالكية والشافعية 
والأحناف» ولم يخالف فيه إلا قلّه""©, بل قال الآمدي : (لا أعرف خلافاً في 
تخصيص القرآن والسنّة بالإجماع)29 . 

قال القاضي أبو يعلى : «(ويجوز التخصيص بالإجماع» لأن الإجماع 
حجة مقطوع بهاء فإذا جاز التخصيص بخبر الواحد والقياس كان بالإجماع 
أحق)”*'» وفرقوا بين التخصيص وبين النسخ هناء لأن التخصيص بيان 
والنسخ رفع» فإذا رأينا إجماع الصحابة أو من بعدهم على مسألة شملها 
عموم مخالف لإجماعهم جزمنا بأن العموم مخصوص بما علمه أهل 
الاجماع وخفي عليناء فكان الاجماع دليلنا على التخصيص . 
المطلب العاشر : آثاره الفقهية : 

من الآثار المترتبة عليها: حد العبد القاذف إذا لم يكن الشهود 


أربعة : 


)000( رواه البخاري 56٠7/5‏ برقم 51541"8؛ ومسلم .١١8/6‏ 

(؟) العدة؟0/8/7, والتمهيد1/7١١21»‏ ومختصرالمنتهى بشرحه ١٠6١/7‏ 
والمستصفى ٠١7/7‏ , والمحصول ج ١ق‏ اص 175. 

(9) الاحكام 7717/5 

(؟) العدة 8/7لاه. 
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يجلد العبد في حد القذف نصف حد الحر بالإجماع ''» وهذا 

0 رورم - م وام صحوس ساسا عي > رعيره © سس الإ رصم 

مخصص لعموم قوله تعالى: # وَالذِين يمون المحصتات ثم لر يأنوأ بأريعة شهدا 
َأجلِدوهر تمْنِينَ جَلْدَة» [النور: 4]. 

وذكر ابن قدامة مخالفة بعض التابعين منهم عمر بن عبد العزيز في 

ذلك» ثم قال: (والصحيح الأول للاجماع المنقول عن الصحابة رضي الله 

عنهم» ولأنه حد يتبعض فكان العبد فيه على النصف من الحر كحد الزناء 
وهذا يخصص عموم الآية)”" . 


المطلب الحادي عشر : التخصيص بقول الصحابيى : 
الحنابلة”" بناءً على الرواية التي تعتبره حجة مقدماً على القياس”*©» وهو 
قول الأحناف وبعض الشافعية" . 


قال القاضي: (يجوز تخصيص العموم بقول الصحابي إذا لم يظهر 
خلافه» وكذلك تفسير الاية المحتملة» وهذا على الرواية التى تجعل قوله 
حجة مقدماً على القياس» وقد نص على هذا في رواية صالح أشي الحارث 
في الاية إذا جاءت تحتمل أن تكون عامة» وتحتمل أن تكون خاصة» نظرت 
ما عملت عليه السنّة» فإن لم يكن فعن الصحابة» وإن كانوا على قولين أخذ 


)0( مراتب الإجماع لابن حزم ص ١1١4‏ . 

.588/١7 المغني‎ )0( 

(9) العدة ”/ 051/4» والتمهيد 2١١9/7‏ والمسودة ص 2177 وشرح مختصر الروضة 
"/آالاهة. 

(4) راجع حجية قول الصحابي . أصول مذهب الإمام أحمد ص 1١71797‏ . 

(©) العدة ”؟/هلاه. 


نض 


بأشبه القولين بكتاب الله تعالى)”" . 


وذهب أكثر الشافعية والمالكية والمتكلمين إلى أنه لا يخصص 
العموم”"؟, قال في مختصر المنتهى : (الجمهور أن مذهب الصحابي ليس 
بمخصص ولو كان الراوي» خلافاً للحنفية والحنابلة) , 

واستدل الحنابلة بما يلي : 

أن قول الصحابي حجة يقدم على القياسء والقياس يخصص 
العموم؛ فمن الأولى تخصيص العموم بقول الصحابي . 

واستدل الشافعية والمالكية : 

وروي ل ا 

- أن الصحابي يرجع إلى حكم الدليل إذا تبين له لأنه حجة في 

حقه 0 عندي ما اختاره ابن تيمية”*) بأنه إذا كان الصحابي قد سمع 
الحديث فيقوى أن يكون قوله مخصصاء وإن لم نعلم سماعه فيحتمل أن 
يترك الصحابي قوله لعموم الآية أو الحديث لو سمعه. 


المطلب الثانى عشر : آثاره الفقهية : 
يترتب عليه بعض الآثار الفقهية» منها: 
55 الراهب إذا لم يعن على المسلمي: لا يقتل ولا يتعرض 001 


)١(‏ العدة ”/ولاه. 

00( إرشاد الفحول ص .١1١١‏ والإحكام ”/ "اا ونهاية السول ؟/ 41/5 487 . 

إفرة مختصر المنتهى ١61١/7‏ . 

)0( المسودة ص ١77‏ . 

(©) المغني 2118/١7‏ والأثر رواه سعيد بن منصور في باب ما يؤمر به الجيوش إذا 
خرجوا. السنن ؟"/597١.‏ 
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اقول اك كر ردي ان كه ووم امراب لفان برللقاء وهذا مخصص 
لعموم قول الله تعالى: # وَقَئِلُوا المشركيت كَفَّهَ © [التوبة: 5*]ء 
وغيرها من النصوص . 

١؟ ‏ عورة الأمة في القول المشهور"'' ما بين السرة إلى الركبة» 
فيجوز لها أن تخرج بغير قناع لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى الإماء 
عن القناع لكي لا يتشبهن بالحرائر» وهذا معخصص لعموم قوله تعالى: 
« ولا بيس زِينتهنَ. . . » [النور: ]"١‏ الآية. 


المطلب الثالث عشر : التخصيص بالمفهوم : 
التخصيص بمفهموم الموافقة جائز”"2 عند عموم العلماء» لأن دلالته 
إما قياسية أو من اللفظ على قولين”"'» وعلى أي واحد منهما فإنه يصح 
ل . تخصيص العموم بما ثبتت ا 5 ار 
ليك 
بانه '. 


والحنايلة بناء على ذلك يرون أن مفهوم المخالفة من مخصصات 
العموم”"؟: وفي ذلك قال الأمدي: (لا نعرف خلافاً بين القائلين بالعموم» 


.601/9 المغني ؟/ 07 والمغني‎ )١( 

(؟) العدة 1/8/7 61/4 والإحكام 778/7 وشرح الكوكب /835. 

9) انظر: ص 778 . 

(4) مختصر المنتهى وشرحه »١6١/7‏ وتيسير التحرير 2"١5-09//١‏ وإرشاد 
الفسول سن 154 

(6) انظر: ص 7817 . 

(5) العدة 1/8/7 0174» والتمهيد 2١١8/7‏ وذكر اختلافاً لم يذكره عنه» والمسودة 
ص 21717 وشرح الكوكب */55-/851. 
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والمفهوم أنه يجوز تخصيص العموم بالمفهوم» وسواء كان من قبيل مفهوم 
الموافقة أو من قبيل مفهوم المخالفة)2©0. 

والمستند فى ذلك أنه حجة فجاز التخصيص به حيث أنه خاص فى 
مورده» والخاص في محل خصوصه مقدم على العام . 
المطلب الرابع عشر : آثاره الفقهية : 

وف ياي فويات الحقهوم ابفلة له لعن اتذكرمها: 

قول الرسول يَكلةِ: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث»”"'2» مفهومه 
أن ما دون القلتين يحمل الخبث فينجس بملاقاة النجاسة ولو لم تغير طعمه 


كويد أو و20 وهذا ميخصص لعموم قول الرسول عله : «إن الماء 
طهور لا ينجسه شيء)”؟'. وقوله: «إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على 


ريحه وطعمه ولونه)2 . 
للعلماء في جوازه أقوال: 


أولا : ذهب جمهور العلماء وأكثر الحنابلة. والأشعري وأبو هاشم 


."78/7 الإحكام‎ )١( 

(0) رواه ابن عمر رضي الله عنهما. أخرجه أبو داود »5١/١‏ والترمذي ١//ا9.‏ 
والنسائي »45/١‏ وابن ماجه 177/١‏ . 

."978/١ المغني‎ )9( 

(5) رواه أبو سعيد الخدري. أخرجه أبو داود /١‏ "اه 4 5» والترمذي 948/١‏ 295 
والنسائي 174/١‏ . 

(5) رواه أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه. أخرجه ابن ماجه 2١14/١‏ وفي سئده 


صعحتمقا. 


252ظ2> 


وأبو الحسين إل جواز التخصيص بالقنايت 277 سواء كان قطعبًا أو ظناء 
قال القاضي : جوز تخصيص العدوم بالقداق اوم إليه أحمد في مواضع» 
فقال في رواية بكر بن محمد”" ': إذا قذفها بعد الثلاث وله منها ولد يريد نفيه 


00 72 وي 


يلاعن» فقيل: أليس الله تعالى يقول: #وَالْذِين برَمُونَ أزوئجهم * [النور: 5]ء 
وهذه ليست بزوجة فاحتج بأن الرجل يطلق ثلاث وهو مريض فترثه » لأنه فار 
من الميراث» وهذا فار من الولد فقد عارض الظاهر بضرب من القياس 9 . 

ثانا أنه الا يدو افون ومظلقا “قال يةايتضن الأصحانية قال 
في التمهيد: (الوجه افير أنه لا يخص به ولا يعارض به الظاهرء وهو 
اختيار أبي الحسن الجزري من أصحابنا وأبي إسحاق ابن شاقلاء وبه قال 
الجبائي وغيره من الفقهاء)9'' . 

الثاً: يجوز التخصيص به إذا كان النص مخصصاً بمقطوع به» قال 
بذلك الكرخي وعيسى بن أبان وأكثر الأحناف . 

رابعاً: يجوز التخصيص به إذا كان القياس جليّاء أما الخفى فلا يخص 
به وهو مذهب بعض الشافعية» واختاره الطوفي”' . ٠‏ 


)١(‏ هو بكر بن محمد النسائي البغدادي» تلقى عن الإمام أحمد وروى عنه عدة مسائل 
وكان يكرمه ويقدمه» طبقات الحنابلة »١١4 /١‏ والمقصد الأرشد .789/١‏ 

(0) العدة؟/5594., والتمهيد7/١٠7٠»‏ والروضةص 559» والمسودةص »١١9‏ 
وشرح الكوكب ص االالاء» ومختصر المنتهى وشرحه 187/7ء والاحكام 
/ /ا””» والبرهان 578/١‏ » وإرشاد الفحول ص 9ه . 

(6) العدة ؟/9هه50ه. 

(1) التمهيد ؟/١؟7١.‏ 

() تيسير التحرير 2777737١ /١‏ وإرشاد الفحول ص ١569‏ . 

(5) شرح مختصر الروضة ”/ 4لاه» ومختصر المنتهى ؟/ 1817. والإحكام ”/ /الالاء 
وإرشاد الفحول ص ».١55‏ والبلبل ص .١١١ »٠١9‏ 
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القول الراجح هو مذهب الجمهور للأدلة الآتية : 
١‏ أن الصحابة رضي الله عنهم خصصوا به العموم في عدة مسائل 
منها قياسهم العبد على الأمة في الحد وأجمعوا على ذلك وهو مخصص 


معد 


مه الي 9س ص سر به 


لعموم قوله تعالى : 3# ألرَية لز دوا كل ينما أتَة لد » [النور: ؟]. 

؟" ‏ لأن القياس حجة فجاز التخصيص به وهو خاص في مورده 
والخاص مقدم على العام في محل خصوصه. 

واحتج المانعون بما احتج به المانعون في خبر الأحاد والرد عليهم بما 
ا وأدلة الجمهور سالمة من المعارض المؤثرء ثم إذا كانت إرادة 
المتكلم تحدد المراد بالعموم فتجعله عامًا أريد به الخصوصء. ونحوها من 
القرائن والأمارات وهى أضعف من القياس تؤثر فى السياق ودلالته» فإن 
القياس من باب أولى في دلالته على خصوص بعض مفردات العام . 
المطلب السادس عشر : آثاره الفقهية : 

يترتب عليها آثار منها : 

إذا لاعن من نكحها بعقد فاسد وبينهما ولد يريد نفيه صح اللعان 
ولا حدّ عليه؛ قياساً على العقد الصحيح» قال ابن قدامة: (لنا أن هذا ولد 
يلحقه بحكم عقد النكاح فكان له نفيه كما لو كان النكاح صحيحاً» ويفارق 
إذا لم يكن ولد فإنه لا حاجة إلى القذف لكونها أجنبية» يفارق سائر 
الأجنبيات لأنه لا يلحقه ولدهن فلا حاجة به إلى قذفهن)2'' . 


لالالا 


للك ارجع إلى ذلك في : ص 7585 . 
6 المغني 1١7/١١‏ . 


ينض 


المبحث الرابع 
المخصصات المتصلة 


وفيه مطالب : 
المطلب الأول : التخصيص بالاستثناء : 
يصح التخصيص بالاستثناء إذا توفرت شروطه وهي : 
١‏ أن يكون الاستثناء في كلام متصل عادة مع المستثنى منه» فلا 
5 ت أن يكون المسصس من خسن 'المسعي هه فإن كان من غير 
جنسه فهو استثناء منقطع لا يحصل به التخصص . 
ات أ نالا ركو المع ادس السسيي ع1 


وحكى عن ابن عباس وبعض العلماء صحة الاستثناء وإن طالت 
المدة'"'؛ وذهب أكثر الأحناف إلى صحة الاستثناء مع اختلاف الجنس» وبه 
)١(‏ العدة 550/5 لالا5”» والتمهيد”/”“7/ا ».46٠‏ وروضةالناظر ص 276 
والمسودة ص 1١697‏ -165» وشرح مختصر الروضة ”589/7 .51١‏ والإحكام 
7/ 884.» وما بعدهاء ومختصر المنتهى ؟//ا37١‏ . 
(؟) العدة 2551/7 وجمع الجوامع ”/ .١١- 1١‏ 


5/ 


قال بعض المالكية» ومذهب الجمهور عدم صحته”'' . 

وذهب جمهور العلماء إلى صحة استثناء الأكثر”'؟. ومذهب 
الحنابلة”'' عدم صحته في تلك الصور. 

واستدلوا لتلك الشروط بما يلى : 

١‏ أن الاستثناء لغةع ولس تن للق أن الإنسان إذا قال بعد شهر 
لهذا اه يعت ومتملة ينيل تنيع هذا لى أراده ويك لوا 

"' - أن الاستثناء لا يستقل حتى يصح هذا الانفصال. 

وأما الثانى فاستدلوا له : 

- أن الاستثناء إخراج لبعض ما يدل عليه المستثتى منه . 

فإذا ذكر بعده ما نعلم أنه ليس من جنسه لم يكن فيه إخراج فلا حقيقة 
فيه بل هو منقطع . 

والثالث استدلوا له : 

. بأن ليس في اللغة استثناء الأكثر‎ ١ 

فإن قيل ورد في قوله تعالى: 9 إلا مَنِ ايََمَكَ مِنَ أالْمَاوينَ () » 
[الحجر: ؟57]. 

رد ذلك بأنه استثناء منقطع . 

أو هم قلة بالنسبة لعباد الله من الملائكة والإنس والجن . 


() الإحكام”/١591»‏ وتيسير التحرير١/78.‏ والروضة ص "76 7”84ء 
والمسودة ص .١165‏ وشرح تنقيح الفصول ص 74 . 

(؟) مختصر المنتهى 0174/7 وشرح تنقيح الفصول ص 544. والاحكام 2591/1 
وتيسير التحرير .":٠ /١‏ 

انظر: المراجع في هامش .)١(‏ 


ك» 
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وف قال؟ لدرئانة إل قفون ها كات متكلما العرية نيل كلانه كز 
عند أهل اللغة. 
الأكثر» بل فيه تطويل ظاهر لا تدعو له حاجة فعد لغوا. 
المطلب الثاني : آثاره الفقهية : 

يترتب عليه آثار فقهية» منها : 

١‏ قال الخرقي: (من أقر بشيء واستثنى منه الكثير» وهو أكثر من 
النصف أخذ بالكل وكان استثناؤه باطلا)17' . 

1 وكال ايشا : (من أقر بعشرة دراهم وسكت سكوتاً يمكنه الكلام 
فيه» ثم قال: زيوفاً أو صفارا أو إلى شهرء كانت عشرة وافية جياد حالّة)" . 


المطلب الثالث : التخصيص بالشرط : 

يصح التخصيص بالشرط”'. مثل قولك: أكرم الطلاب إن اجتهدوا 
00 أحرار إن أسلمواء ونحو اللك رانور المراد نا ومنه قوله تعالى: 
« يكأيًا أَلذِرَح ءَامَتُوأ لا مَتََجِذُوا ا 52 م وَِحْودَكُم أوْلِيَآه إن اسْسَحَبوا الكت 
عَلَ الاين # [التوبة: 71]» ادر صمل عمرم ير وقوله تعالى : 
١‏ ايم أل كك اليد ته ييه ها الكت جل ل ل وطعامكم حِلّ لح 
والْحصَكنتُ من الت وامْحْصَكتٌ من الَدِينَ أونوأ الكتب من كبلك إذآ َاتَنسمُوهن 
ُجْوَرَهُنَ4 [المائدة : ه]ء فخصص حلهن بدفع المهور لهن. 


(1) المغني شرح مختصر الخرقي 7/ 797. 
(؟) المغني شرح مختصر الخرقي / 781 . 
2 التمهيد ”/ الا _ الا وروضة الناظر ص 09؟». وشرح الكوكب ص ”2 ومختصر 


اين 


وقد سبق في صيغ العموم أن أسماء الشرط منها"'' . 

وهنا نقول بأنه من المخصصات, وذلك راجع إلى ما ذكرناه”"' من أن 
اللفظ يكون عاما بالنسبة لما يندرج تحته وخاص بالنسبة للجنس الذي هو 
منه. فالشرط يفيد العموم لكل ما تحقق فيه المشروط» وهو مخصص 
ومخرج لما لم يتحقق فيه فلا يدخل في العموم . 

والدليل على أنه مخصص : فهم الصحابة رضي الله عنهم التخصيص 
منه» ومن ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهم التخصيص في قوله 
تعالى : « كلس عَكِتِيْ جتاحٌ أن تصوأ وس لصّلزة إن حفد أن بذيتك أن كدرو 4 
[النساء: 21٠١١‏ فسأل النبي يل فقال: ما بالنا نقصر وقد أمنًا؟ وأقره 
النبي يكل على فهمه وقال له: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا 
صدقته700” , 
المطلب الرابع : آثاره الفقهية : 

يفهم من ذلك أن كل ما لم يتوفر فيه الشرط فليس داخلا في العموم, 
وهذا من أقسام مفهوم المخالفة» وسوف يأتي بيانه وما يترتب عليه» ولكن 


نعرض هنا بعض الاثار : 
5 0 . 1ك د مدع ع 1 0 ا ا 0 . 
اانه تعالى : # وَالَذِين يعون الكننب مما ملكت أيملتكم فَكَابوَهُم 


إِنْ عَلِمَثُمْ فم خَيْرا © [النور: “"] الاية. فالعموم فيها مخصص بشرط علم 
الخير فيهم» أي: القدرة على كسب المال» وقيل: الأمانة والصدق”*'. 


)ع0( انظر: ص 7١١‏ . 

هع انظر: ص 7١68‏ . 

(0) رواه يعلى بن أمية عن عمر رضي الله عنهما. أخرجه مسلم ؟/ 2157 وأبو داود 
"/ء والنسائى / 21١71١7‏ وأحمد فى المسند 178/١‏ 75. 


(:) تفسير القران العظيم» لابن كثير ؟/ 781. 


قم 


والأمر فيها عند الأكثر للندب . قال ابن قدامة : (إذا سأل العبد سيده المكاتبة 
قول عامة أهل العلم)”'' . 
المطلب الخامس : التخصيص بالصفة : 

يصح تخصيص العموم بالصفة”'"'» مثل قوله تعالى: « من فَنَيليَكهٌ 
لْمُؤْمَِتِ > [النساء: 6؟]» فالعموم في فتياتكم مخصص بصفة المؤمنات 


والتتخصيص بها مرتبط بحجيتها في باب المفهوم وشروط 
اعتبارها”""» ومنه أن تكون خرجت مخرج الغالب. 


المطلب السادس : آثاره الفقهية : 
سنذكر أثراً من آثاره» لأن المزيد سيأتي في باب المفهوم . 
5 


قال الله تعالى فى المحرمات من النساء: #وربكيبكم ألنى في 
جور حم ين يسيك البى حلشم بهن هن لم كَكْووأ اشر بهرت 
ئلا جدح عتحكم وَحَلْلُ أَنَايكُم ادن ين أُسْلبِحتْْ » 
[النساء: 17 فتحريم الربيبة مخصص بالدخول بأمهاء وتحريم زوجات 


التبنى . 


. 457/١5 ا لمغني‎ )١( 
ومختصر‎ 25١7/1 الاء وشرح الكوكب #/ 47 0# والإحكام‎ 1١/7 التمهيد‎ )1( 
. ١557/7 المنتهى‎ 


) انظر: ص 97". 


المطلب السابع : التخصيص بالغاية : 
يصح تخصيص العموم بالغاية(2: ومثاله قول الله تعالى: 8 فَئِلُا 
الريك لا تسؤرتك للد وا الور الك ولا لزن وا كن الله ووه 0 
وت > دن ألعق ين اليس أوثرا السيكب حل ينوا الجزية عن ير وق 
مروت 409 [التوبة: 14]» فالعموم مخصص بغاية هي دفعهم الجزية . 
. وقوله تعالى : ١‏ خا سوا لَاسَدحْف موت عبر يُوِْصكُمْ حو 
2111101111 
000 ..* [النور: 1 78] الاية. فالعموم في 
0 مخصص بغاية الاستئذان بالسلام والإذن بالدخول. 
وقوله تعالى: اوَكاكْفروْْنَ حي يَطهرََ دا مهرد كوه من حِنثُ أمرك 
لله أ [البقرة: 717]» فالعموم مخصص بغاية وشرط . فالغاية هي الطهر 
والشرط هو التطهر. وسبق أيضاً أنه مخصص بفعل النبي و0" 


والتخصيص بالغاية مرتبط باعتبار حجية مفهوم المخالفة» وسوف يأتى فى 
0 
بانه” '. 


00 


المطلب الثامن : آثاره الفقهية : 

سيتبين لنا في الكلام عن مفهوم الغاية عدد من الآثارء ونذكر هنا 
بعضها : 

١‏ قال الله تعالى: # وَأَيْدِيَكمَ إِلَ الْمَرَاِفِقِ4 [المائدة: +] اليد عامة 


)١(‏ التمهيد ”7/١/ا_الاء‏ وشرح الكوكب 5 والبلبل ص 2١١7”‏ والإحكام 


الل ومختصر المنتهى ١15/7‏ #7 كد والتيسير ١/١81؟.‏ 
فق انظر: ص 7589 . 
فر انظو: طن 15945 


في العضو كله وخصصت بغاية إلى المرافق. فما بعد المرافق خارج 
بالتتخصيص ١»‏ واختلف في المرافق هل تدخل أم لا؟ 

قال ابن قدامة: (لا خلاف بين العلماء في وجوب غسل اليدين في 
الطهارة» وقد نص الله تعالى عليه بقوله سبحانه: « وَأَيْدِيَكُمْ إِلَ الْمَرَافِقِ »* 
[المائدة: 5]» وأكثر العلماء على أنه يجب إدخال المرفقين فى الغسل)0' . 

وأيضاًء فإن العمل بالخاص في محل خصوصه لا يعارض العمل 
بالعام في بقية أفراده» والجمع بين الدليلين أولى من ترك أحدهما. 

وأيضاًء فإن دلالة خبر الأحاد الخاص على محل الخصوص مقطوع 
بها. فهي أقوى من دلالة العام على محل الخصوصء لذا فإنه يخصص بها 
فيثبت حكمها فى محل الخصوص ويبقى حكم العام في بقية أفراده» إذا 
فالراجح هو قول الجمهور أن خبر الاحاد يخصص عموم الكتاب والسنّة . 


اكانا 


. ١77/١ المغني‎ (000 


الباب الرابع 
قواعد المطلق والمقيد عند الحنابلة 


واثارها الفقهية 


وفيه تمهيد وفصلان : 
التمهيد: فى تعريف المطلق والمقيد. 
الفصل الأول: أحوال المطلق مع المقيد. 
الفصل الثانى : آثارها الفقهية . 


التمهيد 
تعريف المطلق والمقيد 


أولاً: تعريف المطلق : 

المطلق لغةً: الخالي من القيدء وهو اسم مفعول» قال ابن فارس: 
(الطاء واللام» والقاف أصل صحيح مطرد واحد» وهو يدل على التخلية 
والإرسال» يقال: انطلق الرجل ينطلق انطلاقاء ثم ترجع الفروع إليه تقول 
أطلقته إطلاقاً)7' . 

واصطلاحاً: ما تناول واحداً غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه”" . 

فخرج بقولنا ما تناول واحداً ألفاظ الأعداد المتناولة لأكثر من واحدء 
وخرج العام فإنه دال على اثنين فصاعدا مطلقا. 

وبقولنا غير معين خرج المعين وهو المعرفة كزيد ونحوه. 
فإنهما يدلان على واحد غير معين باعتبار حقائق مختلفة» ومثاله قوله تعالى : 
« ستحرير رَقَبَ3َ © [المجادلة: »]٠‏ وقوله تعالى: #قامسحوا بوجوهيكم 


)غ0( معجم مقاييس اللغة "/ 475١‏ » وانظر: استعمالاته فى القاموس المحيط ”//73"1 . 
(0) شرح الكوكب المنير #/ 047 وأيضاً: روضة الناظر ص 554» والبلبل 


ين 


وَدِيك يَنَةُ4 [المائدة : ]2 فالرقبة في آية الظهار مطلقة» والأيدي في 
التيمم مطلقة. 
ثانياً : المقبّد : 

لغهالمربوط بالقين»: قال اين فازمن 5 زالفاف واأباء والنان كله 
واحدة وهي القيد وهو معروف ثم يستعار في كل ما يحبس يقال قيدثه أقيّده 
تقييدً)”"2» فهو مقيد فيقال بغير مقيد. 

واصطلاحاً : (ما تناول معيناً أو عوضوقا رو افد غاى تحقيقة سنن )00 , 

فالمعين مثل: أعط زيداء والموصوف بزائد على حقيقة جنسه مثل 
قول الله تعالى: # فَصِيَامُ شَّمْرَيّنِ متَتَابِمَيّنِ» [المجادلة : 4]. 


لا لالا 


." 147 /١ معجم مقاييس اللغة 0/ 44 » وانظر استعمالاته فى : القاموس المحيط‎ )١( 
.44 والتحرير ص‎ ,.١١4 (؟) شرح الكوكب المنير */ 91*» والبلبل ص‎ 


ان 


الفصل الأول 
أحوال المطلق مع المقيد 


لا على المطلتق ]ذا وود عليه فنا ينبن من الشالات 


* إما أن يختلف حكم المطلق وسببه عن المقيد. 

* وإما أن يختلف حكمهما ويتحد سببهما. 

وإما أن يتحد حكمهما وسيبهما. 

* وإما أن يتحد حكمهما ويختلف سببهماء وتارة يرد 
عليه أكثر من مقيد. 

لذا فبيانها مرتب على خمسة مباحث : 


المبحث الأول 
إذا اختلف حكم المطلق وسببه عن المقيد 


على إطلاقه والمقيد على تقييده» ولا تأثير للمقيد على المطلق فى تلك 
الحالة2'0: لأنه لا علاقة بينهماء ولم أجد خلافاً بين العلماء في ذلك”" 2 بل 
ذكره القرافى إجماع”” . 

وسوف تأتى الأمثلة عليه فى بيان آثاره الفقهية : 


لالالا 


)١(‏ العدة557/7» والتمهيد794/7!١2»‏ وروضة الناظر ص 757 ؛ وشرح الكوكب 
المثير ص 948”"» والتحرير ص 4 . 

0( المحصولج ١‏ ق “ص 4١”ء‏ ونهاية السول »١14٠/5‏ وإرشاد الفحول 
ص 155» والمستصفى 185/7» وكشف الأسرار 35817//7» والتلويح على 
التوضيح »57/١‏ والمعتمد .7117/١‏ 

() شرح تنقيح الفصول ص 755. 


51١١ 


المبحث الثاني 
إذا اختلف حكمهما واتحد سببهما 


إذا اختلف حكم المطلق عن المقيد واتحد سببهما فلا يحمل 
المطلق على المقيد بل يبقى المطلق على إطلاقه فلا تأثير للمقيد 
عليه عند الحنابلة كالمسألة السابقةء ولكن ذكر ابن اللحام أنه 
يشكل على ذلك إحدى الروايتين عن أحمد: (أنه يحرم وطء المظاهر منها 
قبل التكفير بالاطعام), واحتج القاضي في تعليقه لهذه الرواية ببحمل المطلق 
على المقيدء وهذا مخالف لما قرروه من أن اختلاف الحكم مانع من الحمل 
وإنااتضن البنيك” 2 

وعندي أن هذا الإشكال غير واقع لأنه ليس من هذا الباب. بل إن من 
شرط حل وطء المظاهر منها أن يأتى بالكفارة أو لا يجزىء فى الكفارة ما 
ذكر في الاية الكريمة من العتق. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فمن 

والدليل على هذا ما رواه ابن عباس: (أن رجلا أتى النبي يكل فقال: 
يا رسول الله إني تظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفرء فقال: ما 
حملك على ذلك يرحمك اللهء قال: رأيت خلخالها في ضوء القمرء قال: 


.؟8١ القواعد والفوائتد الأصولية ص‎ )١( 


حلصن 


فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله)7' . 

'فهذا الحديث بيّن أن وطأها لا يحل إلا بفعل ما أمر الله به والإطعام 
0 به ل 0 القدرة تربصو 
النص دال ا وعليه فلا إشكال في أن المطلق لا ل ل إذا 
اختلف حكمهما واتحد السبب» (لأن القياس من شرطه اتحاد الحكمء 
والحكم المطلق ههنا مختلف)”” . 

وهذا محل وفاق عند العلماء على ما ذكره الامدي حيث قال: (فإن 
اختلف حكمهما فلا خلاف في امتناع حمل أحدهما على الآخرء وسواء كانا 
مأمورين أو منهيين أو أحدهما مانتو وا والاخر منهيا وسواء اتحد سبيبهما 
0 


لا لالا 


)١(‏ رواه الترمذي "/ ٠”‏ 5» وابن ماجه »5557/1١‏ وأبو داود ؟555/1. 

(9) ”نظو السسالة اق "دلق اكور #اقاوايضا فى ااقو اا اتت ١‏ 13 سيق 
د. عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو. ْ 

(9) روضة الناظر ص 7557 . 

(4:) الإحكام في أصول الأحكام ”/ ؟ . 


يلين 


المبحث الثالث 
إذا اتحد حكمهما وسببهما 


إذا اتحد حكم المطلق وسببه مع حكم المقيد وسببه» فمذهب الحنابلة 
وجمهور العلماء”' أنه يجب حمل المطلق على المقيد لأنه بيان له» ولأن 
الأخذ بالزائد أولى» ولأن فيه عملا بكلا الدليلين. وذكر ابن قدامة أن مذهب 
أبي حنيفة لا يحمل المطلق على المقيد لأن فى المقيد زيادة على المطلق 
52000 : 000 اه : هف 1 اه 
والزيادة على النص نسخ ولا سبيل إلى النسخ بالقياس”'*» ولكن في شرح 
المدار” .وف كققت الأسرزار”؟© يجحت حمل المطلق علن المقيد فيها: 


وقد بِّن أبو الخطاب هذه الحالة وفصّل القول فيها: فلا يخلو إما أن 
يكونا أمرين أو يكونا نهيين. فإن كانا أمرين وجب حمل المطلق منهما على 
الموين”**4 لأن فى ذلك عملا سا ولق كان المتطليق فواترا والمقين 


() العدة ؟/558. والتمهيد. وروضة الناظر ص »55١‏ والمحصولج ١ق‏ " 
ص 6١5؟.‏ 

(؟) روضة الناظر ص .7"5١‏ 

(*) شرح المنار ص ١186‏ » طبعة إستانبول ١956‏ م. 

(5) كشف الأسرار 254٠/7‏ وبين أن ذلك في عامة كتب الأحناف . 

(6) ذكر الفتوحي أن ذلك عند الأئمة الأربعة وغيرهم . شرح الكوكب المنير 7945/7 . 


"1 


آحادا”"2. وخالف في ذلك الأحناف لأنهم لا يرون نسخ المتواتر بالاحاد 
والزيادة على النص نسخ عندهم (وإن كانا نهيين مثل أن يقول: إن حنثتم فلا 
تكفروا بالعتق» ثم يقول في موضع آخر: إذا حنثتم فلا تكفروا بعتق كافر. 
العتق أبدآ لأن النهى يفيد التأيبيد ولا يخص النهى المقيد لأنه بعضها ما دخل 
تحته» والشىء لا يخص بذكر بعض ما دخل تحته . 

ومن يقول بدليل الخطاب يقول تخصيصه بالكافرة يدل على أنه يجوز 
أن يكفر بالمسلمة فيخص به اللفظ المطلق ويكون كأنه نهى فى الموضعين 
عن الكافرة ويجعل دليل الخطاب بمنزلة النطق فى وجوب الاستعمال)!' . 
يأتي بيانه» لكنهم في هذه المسألة لم يذكروا أن مذهبهم عدم حمل المطلق 
على المقيد فى تلك الحالة. بل نصّت كتبهم على وجوب حمل المطلق على 
القن" : 
لاحتمال وجود ما يدفعه عندهمء وخصوصاأن البحث ليس في 
مثال معين» وإنما البحث فى القاعدة نفسهاء حيث أن المثال يمكن أن يذكر 
غيره. 

وعليه فالذي يظهر لي: أن نسبة القول بعدم حمل المطلق على المقيد 
في تلك الحالة إلى أبي حنيفة أو إلى الأحناف نسبة غير محققة. بل ما صرح 


. ١55 شرح الكوكب المنير 8457/7 والمسودة ص‎ )١( 
.١9ل4‎ 1١ا/8/؟ التمهيد‎ )0(( 
انظر: كشف الأسرار 7/ 74» وشرح المنار ص 2188 و187-145.‎ )( 


ن لكا 


به ابن مالك"١'‏ والتفتازانى أن مذهب الأحناف وجوب حمل المطلق على 
المقيد فى هذه الحالة ونسبه التفتازانى إلى عامة كتب أصحابه7" . 

ودفع التوهم عن عبارة البزدوي: (ولا تلتفت إلى ما توهم البعض أن 
حادثة واحدة» فإن ذلك مخالف للروايات أجمع)”". ثم ساق تلك الروايات 
وفيها وجوب حمل المطلق على المقيد فى هذه الحالة . 

والتحقيق أن المطلق إذا اتحد مع المقيد في الحكم والسبب وجب 
حمله على المقيد عند أئمة المذاهب الأربعة وغيرهه”©؟: لأن فيه عملا 
بالدليلين وذلك أولى من إهمال أحدهما. 


لا لالا 


)١(‏ شرح المنار ص 186. و2185 و167ء وهو عبد اللطيف بن عبد العزيز الملئَّب 
عز الدين والشهير بابن مالك» من أئمة الأحناف» أصولي محدّثء. له عدة مصنفات 
في علوم عدة» توفي سنة خمس وثمانمائة. الفتح المبين ”/ 5٠‏ » وشذرات الذهب 
// 57ه. 

(0) كشف الأسرار .7594٠/7‏ 

(0) كشف الأسرار "/ 788 . 

(54) شرح الكوكب المنير 7 9. 


لضن 


المبحث الرابع 
إذا اتحد حكمهما واختلف السبب 


ثلاثة أقوال: 
القول الأول: يحمل المطلق فيه على المقيد من طريق اللغة» وهو 
مذهب الشافعية”'"» ورواية عن الإمام أحمد اختارها القاضي أبو يعلى”" . 
القول الثاني: يحمل المطلق فيه على المقيد من طريق القياس» فإذا 
سلمت علة القياس بينهما صح قياسه وإلآ فلا يحمل عليه. وهو مذهب أكثر 
الشافعية7؟؟ وقال به أبو الحسين البصري”*' واختاره أبو الخطاب2*0 , 
القول الثالث: لا يحمل المطلق على المقيد بل يعمل بالمطلق على 
إطلاقه» وهو مذهب الأحناف"2 وأكثر المالكية”) ورواية عن الإمام أحمد 


.18١-1١8١ المحصولج ١ق “اص‎ )١( 
.١18١-148٠ (؟) العدة 78/5". والتمهيد ؟/‎ 

9) المحصولج ١‏ ق "اص 2.5١8‏ والمستصفى 185/17 . 

(4:) المعتمد 2"١/١‏ والتمهيد ؟/١8١.‏ 

(6) التمهيد ؟/١81١.‏ 

(5) شرح المنار ص ١185‏ وكشف الأسرار 71//7 . 

(0) الإشارات ص 547 » وشرح تنقيح الفصول ص 7517» ونشر البنود 54/١‏ . 


1/ 


اختارها ابن شاقلا وابن تيمية0' . 


وإليك الأدلة والمناقشة . 
استدل القاضى أبو يعلى للقول الأول الذى اختاره بعدة أدلة» منها : 
(أن العرب تطلق الحكم في موضعء وتقيده في موضع, والمراد 
بالمطلق المقيد يدل عليه قوله تعالى : 8 وَلَْبَلوتكمْ ىع مَنَ الَو وَالْجُوع تقض 
من الْأَمُوالٍ والأنفس وَالتَّمررَبٌ © [البقرة: 5١]ء‏ وكذلك قولهتعالى: 
« وَلْلْفِظِين فُرُوجَهُحْ وَالْحفِطتِ وَالرسكرس الله كديرا وكرت 4 
[الأحزاب: ه]» وتقديره والحافظات فروجهن والذاكرات الله كثيرا. 
وكذلك قوله تعالى : عن الْبَِينِ وينِ التمَالِ يد 9 * [ق : »]1١7‏ وتقديره عن 
وكذلك قول الشاعر: 
نحن بماعندناوأنتبما 2 عندكراض والرأي مختلف”) 
وقال اخن: 
وعدا أدرى إذا محف آأرفطا” ‏ أرية التحي انعا 5 
يعني : أريد الخير وأتوقى الشر)”*' . 
الل المسودة ص ه58١2‏ وانظر: العدة 2577/8/7 والتمهيد ”/ .1١8٠١‏ 
00( نسبه سيبويه في كتابه ١‏ لالم للشاعر قيس بن الخطيم ونسبه البغدادي في 


خزانة الأدب 4/ 187 إلى عمرو بن امرىء القيس . 
() البيت من قصيدة للشاعر المثقف العبدي ومطلعها: أفاطم قبل. خزانة الأدب 24/4 


والشعر والشعراء ١/ة".‏ 
(؟) العدة ”؟/ "15١ "5٠‏ ؟4؟". 
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واعترض على ذلك بعدة اعتراضات» منها : 

أن المطلق حمل على المقيد في ما ذكر لأن المطلق غير مستقل 
ولا مفيد بنفسهء وليس ذلك من مسألة الخلاف لأن المطلق فيها مفيد مستقل 
بنفسه» ولأنه معطوف على المقيد فأخذ حكمه لأجل العطف7' . 


ورد القاضي على تلك الاعتراضات بأجوبة”'" لا تسلم من المناقشة . 


واستدل أبو الخطاب للقول الثانى : بأنه يحمل عليه إذا دل على ذلك 
القياس ولا يحمل عليه بدونه. بعدة أدلة منها : 


(أن المطلق يقتضي العموم» وتخصيص العموم جائز بالقياس» ولأن 
ال ل ا ا لي 
لا يتأتى فى العين الواحدة» وهذا عين واحدة. وهذا غلط لأن المطلق يشتمل 
على جميع صفات الشيء وأحواله. أو لأن القياس ليس بدليل» أو دليل 
لا يخصص العموم)”", وأحال كل واحد منها إلى موضع تفصيله ثم قال: 
(أو لأن الله تعالى استوفى حكم المطلق ونحن لا نسلم ذلك ونقول الدليل 
على صحة علة القياس يدل على أنه سبحانه وتعالى لم يستوف حكم المطلق 
بهذا الكلام)”*' . 


واعترض على ذلك: بأن في قياس المطلق على المقيد قياس منصوص 


.١1854/١ التمهيد‎ )١( 
.544 5147/9 العدة‎ )9( 


(6) التمهيد .١/81//7‏ 
(؟) التمهيد ؟7//ا61١.‏ 


احلضين 


التيمم على الوضوء في إيجاب مسح الرأس والقدمين» ولا قياس السارق 
على المحارب في قطع رجله. ولا قياس كفارة القتل على الظهار في إيجاب 
الإطعام» لأن كل واحد من ذلك منصوص عليه . 

وأجيب عليه: بأن هذا قياس المسكوت عنه على المنطوق به 
وذلك جائز لا يفضي إلى إسقاط شيء بل يفضي إلى إعمال كلا النصين» 
وإعمالهما أولى من إهمال أحدهما. والمنطوق به هو الوصف المصرح به 
في المقيّد. 

واستدل القائلون بأنه لا يحمل على المقيد بما يلي : 

١‏ بأن حمل المطلق على المقيد قياس”''' يوجب زيادة على 
النص» والزيادة على النص نسخ والنسخ لا يثبت بالقياس . 

واعترض عليه: بعدم التسليم بأن الزيادة على النص نسخ وبعدم 
التسليم بأنه يوجب الزيادة بل يفيد النقصان فهو تخصيص لا نسخ”" . 

؟ ا أن العراد الشرعى فئ الحقيد قد لا يكون مراداً ف المطلق 
زف سفية عان التعبد تخالنهه لعراة السارن قرحت الحمل بنة على إطلاقه 
لأن هذا ليس من هذل”" . 

وذكر الإمام أحمد رضي الله عنه أمثلة على ذلك عندما سأله 
أبو الحارث : أليس التيمم بدلا عن الوضوء والوضوء إلى المرفقين؟ فقال: 
إنما قال الله تعالى: «فَامْسَحُوأ يوجُوهِكُم وَأَيْدِيكْم 4 [المائدة: 1]: ولم 
يقل إلى المرفقين» وقال في الوضوء : #إِلَ لْمَرَِفِقِ* [المائدة : 7]» وقال: 


.797/7 كشف الأسرار‎ )١( 
. 8/7 (؟) العدة ص 5» والإحكام في أصول الأحكام‎ 
. 165 انظر: شرح المنار ص‎ )( 


لض 


0 
-. 


* وَأَلسَارِفٌ والسَّارِمَةَ فأقطعوأ يدِيَهُمًا » [المائدة: 8]» فمن أين تقطع يد 


السارق؟ من الكف)0' . 

والراجح عندي: أنَّ المطلق لا يحمل على المقيد في هذه الحالة إلا 
إذا دل القياس الصحيح عليه» لأن العمل بالنص على إطلاقه لا يحتاج إلى 
دليل» أما صرفه عنه إلى معنى المقيد فيحتاج إلى دليل» فإن دل القياس 
الصحيح عليه حمل على المقيد وإلاّ فلا. 


لالالا 


)١(‏ العدة 598/57" و5"9". 


خض 


المبحث الخامس 
إذا تواردت مقيدات متنافية على مطلق واحد 


إذا توارد أكثر من مقيد على مطلق واحد وكانت المقيدات متنافية» 
فللعلماء فى ذلك قو لان : 

الأول: أن المطلق يبقى على إطلاقه لأن حمله على أحد القيدين ليس 
بأولى من حمله على الآخر. وبه قال الأحناف ومن وافقهم في المسألة 
التجا قن" ايض سن تاعلى اللغة نهنا وهو مدهي القناضئ 
اع ا 

الثاني : أن المطلق يحمل على ما كان القياس عليه أولى من القياس 
على الآخرء فإن تساوت تساقطتء» وقال به القائلون بالقياس في المسألة 
فق 


السارقة كان وهو مذهب أبى الخطاب 


لا لالا 


.١58 كشف الأسرار 791//7» والمسودة ص‎ )١( 
(؟) العدة ؟/75”57 لا”".‎ 

(0) المحصولج ١ق‏ “اص "77. 

(4) التمهيد ؟١/188١.‏ 


فض 


الفصل الثاني 
الأمثئلة الفقهية لأحوال المطلق مع المقيد 


وفيه مباحث : 

المبحث الأول: الأمثلة الفقهية لاختلاف المطلق عن 
المقيد في الحكم والسبب . 

المبحث الثاني : الأمثلة الفقهية لاختلاف المطلق عن 
المقيد في الحكم دون السبب . 

المبحث الثالث : الأمثلة الفقهية لاتحادهما فى 
الحكم والسبب. 1 

المبحث الرابع : الأمثلة الفقهية لاتحادهما في الحكم 
واختلافهما فى السبب . 

المبحث الخامس : الأمشلة الفقهية لتوارد مقيدات 
متنافرة على مطلق واحد. 


قن 


المبحث الأول 
الأمثلة الفقهية لاختلاف المطلق 
عن المقيد في الحكم والسبب 


تقرر فيما سبق أن المطلق لا يحمل على المقيد إذا اختلفا في الحكم 
والسبب بلا خلاف . 

والأمثلة الفقهية على ذلك كثيرة منها : 

١‏ قطع يد السارق ورد مطلقاً في قوله تعالى: 9 وَأَلصَارِفُ وَأَلسَارِكةٌ 
فطعو أيدِيَهُمَا4 [المائدة: 8]: لا يحمل على الأيدي في الوضوء حيث 
وردت مقيدة بالمرافق في قوله تعالى: # وَأَيْدِيَكُمَ إلَ الْمَرَاِفْقِ4 [المائدة: 5] 
لاختلافهما في الحكم والسبب. 

5" قضاء الصوم ورد مطلقاً في قوله تعالى: #هَحِدَه من أَيَارِ »4 
[ البقرة : 7 وقضاء الصلاة ورد مقيدا في قول الرسول كك : «من نام عن 
صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)”'". ولا يحمل المطلق على المقيد. 


لالالا 


.١57 7/7 برقم لاه ومسلم‎ 5١8/١ رواهأنس» وأخرجه البخاري‎ )١( 


نيضا 


المبحث الثاني 
الأمثلة الفقهية لاختلافهما 
فى الحكم دون السبب 


تبين لنا أن المطلق لا يحمل على المقيد في هذه الحالة . 

والأمثلة الفقهية على ذلك : 

١‏ ب ورد في كفارة الظهار إطعام ستين مسكيناً مطلقاً من التتابع ورد 
الصيام فيها مقيدا بالتتابع» فلا يحمل المطلق على المقيد لاختلافهما في 
الحكم. 

5 إذا قال لله عليَ أن أتصدق ثم أصوم ثلاثة أيام» فلا تحمل 
الصدقة حيث وردت مطلقة على الصيام حيث قيّده بثلاثة أيام لأن الحكم 
مختلف مع أن السبب واحد وهو النذر. 


لالالا 


رض 


البحث الثالث 
الأمثلة الفقهية لاتحادهما 
في الحكم والسبب 


إذا اتحدا في الحكم والسبب فيحمل المطلق على المقيد كما تبين 
لك. 

والأمثلة على ذلك : 

أن عقد النكاح (لا ينعقد إلا بشهادة مسلمين» سواء كان الزوجان 
مسلمين أو الزوج وحده» وهو قول الشافعي» وقال أبو حنيفة : إذا كانت 
المرأة ذمية صح بشهادة ذميين» قال أبو الخطاب: ويتخرج لنا مثل ذلك مبنيّا 
على الرواية التي تقول بقبول شهادة بعض أهل الذمة على بعضء ولنا قوله 

: 0 2030 95 3 1 

عليه السلام : «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»7١‏ » ولانه نكاح مسلم فلم 
ينعقد بشهادة ذميين كنكاح المسلمين)”" . 


فقوله كَل فى هذه الرواية : «وشاهدي عدل». مقيد للرواية المطلقة : 


69 رواه ابن مسعود وابن عمر وعائشة. وأخرجه الدارقطنى فل الا وفى 
(90) | لمغنى 7”5/8/9. 


فض 


«لا نكاح إلا بولي»2©0» والمطلق يحمل على المقيد» أما عند الأحناف فلا 
تشترط العدالة لأدلة أخرى ولأن الحديث لم يثبت عندهم”'". وليس كما 
ذكر الزنجاني في تخريج الفروع على الأصول”" . ظ 

"١‏ لايجب على السيد إخراج زكاة الفطر عن الأمة والعبد 
الكافرين» لما روى ابن عمر أن رسول الله يَكِةِ فرض زكاة الفطر من رمضان 
صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر وعبد ذكر أو أنثى من 
المسلمين» متفق عليه”*؟» وهذا مقيد للمطلق الوارد في الرواية الأخرى عن 
ابن عمر: (فرض رسول الله يكِ صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر 
القن والب ب والميراراك ماقا ف تمن أو اع نه شسيو فال : :مدل الدايين 
به نصف صاع من بر على الصغير والكبير)”” . 

وقد حمل المطلق في هذه الرواية على المقيد»ء حيث قيد :الوجوب 
بالمسلمين في الرواية الأولى لاتحادهما في الحكم والسبب”' . 


لا لالا 


0010( رواه أبو موسى. أخرجه الترمذي 25١/9‏ وأبو داود 2058/7 وابن ماجه 
١/ه٠”".‏ 

فم بدائع الصنائع ”/ 76٠١‏ -568. 

إفرة تخريج الفروع على الأصول ص 757 . 

(5) البخاري 2/7 » ومسلم047/1/7 برقم 15»ء ومسلم /58. 

(5) البخاري 049/1 برقم 2١145٠‏ ومسلم */58. 

(5) انظر: المغني 4/ 784-7817 . 


لض 


المبحث الرابع 
الأمثلة الفقهية لاتحادهما في الحكم 
واختلافهما في السبب 


تبين لك مذاهب العلماء فى حمل المطلق على المقيد فى هذه الحالة . 

وإليك الأمثلة على ذلك : 

١‏ _- العتق ورد مطلقا في كفارة اليمين وفي كفارة الظهار» وورد 
مقيدا بأن تكون الرقبة مؤمنة في كفارة القتل» الاين نادي جهارة اليدون ‏ 
(المسألة السابعة: وهي اشتراط الإيمان في الرقبة قبة أيضاً فإن مالكاً والشافعي 

سوا ا ل 70 
بابي 
الحالة» 000 ا ل اام 

قال اين قذامة ف كفا الظهار (إنه لا يجرته إل عتق رقبة تومة قن 

كفارة الظهار وسائن الكفارات» هذا ظاهر المذهب+ وهو قول: الخسين 


)١(‏ بداية المجتهد 24١9/١‏ وأخطأ رحمه الله بعد ذلك عندما ذكر أن كفارة الظهار 
جاءت مقيدة بالإيمان» والصواب أنها كفارة القتل. 


خض 


ومالك والشافعى وإسحاق وأبى عبيد» وعن أحمد رواية ثانية أنه يجزىء 
فيما عدا كفارة القتل من الظهار وغيره عتق رقبة ذمية وهو قول عطاء والنخعي 
والثوري وأبي ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر لأن الله تعالى أطلق الرقبة 
في هذه الكفارة فوجب أن يجزىء ما تناوله الاطلاق)”'" . 


لالالنا 


)000( المغني /1/ 769 . 


رس 


الأمثلة الفقهية على توارد 
القيود المتنافرة على مطلق واحد 


تبين لنا فى الفصل السابق رأي العلماء فى ذلك . 

ومن أمثلته الفقهية : 

2 قضاء صوم رمضان» ورد مطلقاً في قول الله تعالى + فد 0 
وال ل 4 [اليدرة :1014 فول مهد الكتاع جما له علرن السزوام: في في 
كفارة الظهار أو التفريق حملا له على صوم المتمتع في الحج» فقد ورد عليه 
قيدان متنافران» قال أبو يعلى: (فإنما يحمل المطلق على إطلاقه ولا شيء 
على واحد منهما لأنه ليس حمله على أحدهما بأولى من حمله على 
إلا 000 

دة ال 

(وقد قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن قضاء رمضان قال: إن شاء 
فرق وإن شاء جمع)”"'» فعمل بالمطلق على إطلاقه» فإن قضاه متتابعاً أجزأه 
وإن قضاه متفرقاً أجزأه والتتابع أحسن”". وأما أبو الخطاب فقال: (نحمله 


)١(‏ العدة ؟//ا7". 
(؟) مسائل الإمام أحمد لأبي داود ص ©18. 
(9) المغني 408/5 509» والمقنع ص 256 وشرح منتهى الإرادات 455/١‏ . 


م 


على أحد التقييدين إذا كان بالقياس عليه أولى من القياس على الاخر)20, 
ولم يبين أيهما أولى ولم يذكر له في كتب الفقه مخالفة . 


لا لالا 


.١1887/١ التمهيد‎ )١( 


شف 


الباب الخامس 
قواعد المجمل والمبين عند الحنابلة 
واثارها الفقهية 


وفيه: تمهيد وفصلان 
التمهيد: في تعريف المجمل والمبين والبيان. 
الفصل الأول : فى قواعد المجمل وآثارها الفقهية. 
الفصل الثانى : فى قواعد المبين وآثارها الفقهية. 


يفل 


التمهيد 
في تعريف المجمل والمبين والبيان 


أولاً: المجمل : 
المجمل لغة: المجموع» يقال: جملت الشيء إذا جمعته» وأجمل 


الحساب» أي: جمعه”١'‏ . 


واصطلاحاً: قال القاضى: (وأما المجمل ما لا ينبىء عن المراد بنفسه 
ويحتاج إلى قرينة تفسره. أو لا يعرف معناه من لفظه وهو أصح"”" . 

وقال أبو الخطاب: (أما المجمل فهو كل لفظ لا يعرف معناه منه)9) 
فعبارتهم فيه متقاربة . 

وقال ابن قدامة: (المجمل هو ما عن ون 0000 
والأولئ أن يفول معنا السزاد يتك أن فونه 2 وآن أقيتا موأ أَلصَلَرد # 
[الأنعام : ع يفهم منه الأمر ولكن لا يفهم كيفية إقامة الصلاة وهو المعنى 
المأمور به والمراد. 
)١(‏ مقاييس اللغة »54١/١‏ والقاموس المحيط */ 517". 


.١5"” 1١55/١ العدة‎ )0( 


(*) التمهيد .9/١‏ 
5( الروضة ص .١8١‏ 


يون 


وقال الفتوحي: (ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء)(2. وأرى 
أن هذا التعريف يصدق على المتشابه وهو جزء من المجمل» لأن المجمل قد 


يبا 
٠‏ 


وتغريفت العلماء تحوا مما 3 


ثانياً : المبين : 

المبيّن لغة: الموضحء من بان الشيء بياناً اتضح فهو بيِّنء ويقال: 
أبان الشىء فهو مبين. وأبنته: أوضحته» واستبان الشىء ظهر» واستبنته 
عرفته» واستبان الشيء ظهر9؟. ١‏ 

واصطلاحاً: عرّفوه بأنه ضد المجمل» أي: ماغرف معناه من لفظه 
أو من دليل غيره» فما عرف معناه من لفظه فهو البين ابتداءً» وما عرف معناه 
من دليل غيره فهو المبين بعد أن كان مجملا . 

قال الآمدي : (أما المبين فقد يطلق ويراد به ما كان من الخطاب المبتدأ 
المستغني بنفسه عن بيان. وقد يراد به ما كان محتاجاً إلى البيان وقد ورد عليه 
بيائه» وذلك كاللفظ المجمل إذ بين المراد منه)7*' . 


ثالثاً : الميان : 


9٠ 


البيان لغة: الإظهار والإايضاح» ومنه الفصاحة واللّسن» وكلام بِيّنء 


. 4١5 / شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(0) راجع: الحدود للباجي ص 545» والمستصفى /١‏ 2755 والتعريفات للجرجاني 
ص ٠١8‏ .» والمحصول ج ١‏ ق ” ص »77١‏ والبرهان »419/١‏ وكشف الأسرار 
١‏ » وشرح تنقيح الفصول ص ”, والإحكام للامدي 9/7 . 

(*) لسان العرب .7١817١5/١5‏ 

(:) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 5/7 ". 


رضن 


أي : فصيح» والبيان الإفصاح مع ذكاء» والبيّن من الرجال هو الفصيح”"' . 

واصطلاحاً: إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب مفصلاً مما يلتبس به 
ويشتبه من أجله”"' . 

وقال أبو بكر الصيرفي: (البيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى 
حيز التجلي)”"» واختاره أبو بكر من أصحابنا””' . 

ولكن هذا التعريف يرد عليه أن البيان المبتدأ ليس فيه إخراج من 
الإشكال ويسمى بياناً» ويرد عليه أن الحيّز للأجسام وفي إطلاقه على 
المعاني تجوز. 

وقيل : هو الدلالة لآن البيان يقع بها. قال أبو يعلى: (وهو ظاهر كلام 
أبي الحسن التميمي» فإنه قال في جزء وقع إلي من كلامه : باب في البيان» 
ثم قال: البيان عن الشيء يجري مجرى الدلالة . 

وهذا أيضاً فيه خلل» لأن من الدلائل ما لا يقع به البيان كالمجمل 
0ن 

والتعريف الأول أولى لأن أصله في اللغة كذلك . 


لا لالا 


.؟5١5‎ 17١6/١5 لسان العرب‎ )١( 


(5) العدة 2٠٠١ /١‏ وقريباً منه في التمهيد 04/١‏ . 

9) المنخول ص "5؛ والمستصفى /١‏ 2758 وإرشاد الفحول ص ١58‏ . 
(5) العدة »٠١8 /١‏ والتمهيد .69/١‏ 

.١٠١5/١ةدعلا‎ )©( 


يضضسن 


الفصل الأول 
قواعد المجمل عند الحنابلة وآثارها الفقهية 


وفيه مباحث : 
المبحث الأول: لا بد للعمل بالمجمل من بيان. 
المبحث الثاني : أوجه الإجمال في القرآن والسنّة . 
المبحث الثالث: أسباب الإجمال. 


ضفن 


المبحث الأول 
لا بد للعمل بالمجمل من بيان 


المطلب الأول : حكم العمل بالمجمل : 

حكم المجمل التوقف عن العمل بما فيه حتى يتبين المراد منه» فلا 
بخوق القن الخد الاق إل بد الدليل الضيو و4130 لآن من خوط 
التكليف : علم المكلف بما كلف به (حيث مقتضى التكليف الطاعة والامتثال 
ولا تمكن إلا بقصد الامتثال وشرط القصد العلم بالمقصود)””" . 

والمجمل مبهم فيتوقف عن العمل بما فيه حتى يتبين المراد منه» ويلزم 
البحث عن بيانه لأن البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة ‏ وسيأتى تفصيل 
للكت 

أما"" إن كان له دلالة اعتقادية أو دلالة على حكم الفعل المأمور به 
فنؤمن بدلالته ولا نتوقف فيها لقوله تعالى: # وَاَلّسِحُونَ في الما يَقُولُونَ ءامنا بوء 
كل ِنَ عند ييا 4 [آل عمران: 7]» ومثال ما له دلالة على حكم المطلوب 
قوله تعالى : #وَأَقِيمُوأ ألصَّلَوةَ واوا الرَكوةَ وَارْكَمُوأ مع لكين * [البقرة: 47 ] 
للك روضة الناظر ص »١8١‏ وشرح الكوكب المنير "/ 5١5‏ » وشرح المنار ص ه١٠5‏ 

والمحصول ج ١‏ ق “اص ."71١‏ 

فم روضة الناظر ص 257 . 
() هذا أمر مهم يجب الانتباه له وخصوصاً أن أكثر العلماء لم ينبه له في هذا الموضع . 


5: 


فإنها تدل على وجوب الصلاة ووجوب الزكاة» فنؤمن بذلك ثم نبحث عن 
البيان» وقد جاء بيان الصلاة والزكاة في أقوال النبيى يلد وأفعاله» فنعمل 
فا" أمزنا يه على الضفة التي يكبت ذا منيدون زياذة أن نقصان” 

وللاجمال قبل البيان فوائد» منها: 

١‏ أن ذلك أوقع في النفس لما فيه من تهيئتها للأمر المراد. 

" - أنه أدعى إلى كمال الامتثال» فإذا تهيئت النفوس بمعرفة الحكم 
إجمالا كان ذلك دافعا لها على الامتثال بإقبال وإتقان. 

أنه أبلغ في التأكيد. فإذا جاء الحكم مجملاً ثم جاء مفصلاً 
ومبيناً فإن ذلك أبلغ في التأكيد من مجرد التكرار أو غيره من أساليب 
التوكيد» لأنه تأكيد وبيان . 

5 أن في ذلك يسر على هذه الأمة . فقد أراد الله جل وعلا بنا اليسر 
في كل الأمور» قال تعالى : «بِْيدُ أنَهبِحكُْ الْقدرَ ولا ود بحكأ الشثرّ 4 
[البقرة: 18]» وقال تعالى: « وما جَصَلَ عَليِكمْمْ في دين مِنْ حَرَجَ 4 
[الحج: 8]: ومن اليسر أن يأتي البيان بعد الإجمال ليفصل لنا حكم 
المطلوب في حالة قوتنا وحالة ضعفنا ويبين لنا ما نأثم بتركه» منه وما لا نأثم 
بتركه» وما هو شرط في صحته عما ليس بشرطء حتى لا نقع في حرج 
أو عنت» فالحمد لله على نعمه ولطفه. 
المطلب الثاني : آثارها الفقهية : 

يتفرع على هذه المسألة فروع فقهية» منها: 

١‏ من قال كلاماً مجملاً يحتمل الكفر ويحتمل الفسق ويحتمل 
الجهل» فإنه يتوقف عن الحكم عليه حتى يتبين مقصوده. فإذا تبين مقصوده 
من كلامه حكم عليه بما يترتب على بيانه . 


بحس 


؟ - من أقرّ لشخص بشيء طلب منه بيان ذلك الحق وألزم بأدائه. 
قال في العدة شرح العمدة: (ومن أقر بشيء مجمل قبل تفسيره بما 
يحتمله)”'» أما إذا لم يبين» فقد قال صاحب الفروع : (فإن أبى» فقيل ببينة 
المقر له فإن صدقه ثبت وإلاً جعل ناكلاً وحكم عليه . والأشهر إن أبى حبس 
حتى يقرء ويقبل تفسيره بحق شفعة أو أقل مال لا بمبينة وخمر)”"'2 وفي 
الإنصاف: (إذا قال له على شيء أو كذاء قيل له: فسرء فإن أبى حبس حتى 
يفسرء وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب)7" . 


لالالا 


."55 العدة شرح العمدة ص‎ )١( 


(0) الفروع 2.55/5 وانظر المسألة في: المغني ©//ا18 . 
(0) الإنصاف .7١5/١7‏ 


ذال 


المبحث الثاني 
أوجه الاجمال في القران والسنة 


وفيه مطالب: 

الأول : أوجه الإجمال في القران والسنّة . 

الثاني : آثارها الفقهية . 

الثالث: مواضع توهم فيها الإجمالء ولا إجمال. 

الرابع : آثارها الفقهية . 
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المطلب الأول : أوجه الإجمال في القرآن والسنّة : 

الإجمال في القران والسنّة أتى على عدة أوجه؛ إليك بيان تلك الأوجه 
والأنواع : ١‏ 

١‏ إجمال في حرف: مثل قوله تعالى: #وَالرسِحُونَ في العا يَمُولُونَ 
امنا يوء * [ال عمران: 7]» فالإجمال هنا فى الواو هل تقتضى الاستئناف 
أو تقتضي العطف . ْ ْ ْ 

5" إجمال في اسم: مثل «القرء» اسم يطلق على الحيض وعلى 
الطهرء ومثل: «العين» اسم يطلق على الباصرة والجارية ومهد الذهب». 
ومثل : لفظ الصلاة والزكاة. 
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إجمال في تركيب» مثل قوله تعالى: 8 أَوَيْمْمُوَا اذى بيَدِوء عْقَدةُ 
أَليِكاحٌ © [البقرة: 7737] فيحتمل الزوج ويحتمل الولي. ومثل قول 
الرسول كلل :ْ «لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره)” 2 فمرجع 
الضمير في جداره يحتمل أن يعود إلى الجار الذي يريد أن يغرزء ويحتمل أن 
فو رن اعجار مقاط قهذ| عمال فى التر كي 

وقد ذكر الفتوحي”"' وغيره تلك الأوجه مع أسباب الإجمال؛ مع أن 
الأسباب توضح سبب الإجمال في الحرف أو الاسم أو التركيب» وسوف 
يأتي بيان الأسباب””". وقد قسم الرازي المجمل تقسيماً آخرء فقال: (أما 
اللفظ فإما أن يحكم عليه بالإجمال حال كونه مستعملاً في موضوعه, أو حال 
كونه مستعملاً في بعض موضوعه» أو كونه مستعملاً لا في موضوعه ولا في 
بعض موضوعه)9؟» ثم مثّل لكل قسم . 

4 ومنهج الحنابلة هو من منهج المتكلمين الذي يتميز عن 
منهج الأحناف» حيث قسم الأحناف مالم يظهر معناه إلى أربعة 
أقسام » هي : 

ات" الخنى؛ وعو (ما حفن هرادم يعارضن غير الضيئة)00: ومثلوا له 
بقوله تعالى : « وَالكَارثُ وَالسَاِكةُ قط حُوَا يدِيَهُمَا4 [المائدة: 8"]» دلالته 
على قطع الطرار والنكّاش» دلالة خفية . 


,”77١مقرب‎ 859/15 رواهأبوهريرةرضي الله عنه. أخرجه البخاري‎ )١( 


ومسلم ه/ لاه . 
(؟) شرح الكوكب "/ 4١8‏ ب5١5.‏ 
() انظر: ص 5ه". 
(8) المحصول ج ١ق‏ “اص "7؟. 
)ه( شرح المنار ص »٠١7‏ وكشف الأسرار 617/١‏ . 


نا 


5 المشكل: وهو (الداخل في أشكاله)"'© ‏ أي: أمثاله 0 له 
تعالى : 0 م أنَّ شَِي 4 [البقرة : 337]ء فقالوا: 3 مشتركة 
سر : 9 أن الى هنذًا» [آل عمران: ا“ 
وتأتي بمعنى كيف مثل : « أَنَّ يح هدذو لو بَعَدَ موْيِآ ‏ [البقرة : 48 
أي : كيف . فتأملنا فى معناها في هذه الأية فظهر أنه بمعنى كيف بقرينة 
الحرث . 

ل المجمل: هو (ما ازدحمت فيه المعانى واشتبه المراد اشتباهاً 
لا يدرك بنفس العبارة)”'"©» ومثّلوا له بقوله تعالى: #وَأَقِيبُوا ألصَّلَردٌ مَمَادا 
لوكو [البقرة: 49 ]. 

المتشابه: وهو (ما انقطع رجاء معرفة المراد منه)”" فلا يعلم 
5 ِلآ الله ومكّلوا له بصفة اليد والوجه. فيجب اعتقاد ثبوتها وإن لم 
تعرف الكيفية» وتلك الأقسام الأربعة مرتبة عندهم في إبهام المراد منها 
فالخفي أدناها والمتشابه أشدها فى الخفاء . 

أما الحنابلة والشافعية والمالكية» فالمجمل يشمل عندهم كل تلك 
الأقسام ولم يفصلوا كما فصل الأحناف . 
المطلب الثانى : آثارها الفقهية : 

يترتب على ذلك آثار فقهية» منها: 

هل الاعتداد في عدة الطلاق بالأطهار أو بالحيض؟ خلاف بين 
(1) شرح المنار ص ٠١"‏ », وكشف الأسرار 67/١‏ . 

(0) شرح المنارص ٠١5 ٠١5‏ » وكشف الأسرار .84/١‏ 


فر شرح المنار ص »٠١١6‏ وكشفالأسرار ١/68ه,‏ والتلويح ١/5>©5,»,غ‏ 
و/7١.‏ 


كن 


« وَآلْمَطلْقنَتُ يرب ضهن له وُووْ وك يحل نَ أن كشن ما حَلقَ مه فيه 
َنَحَامِهنَ 4 [البقرة: 77]» وقد سئل الإمام أحمد عن ذلك» قال عبد الله : 
(سألت أبي عن الأقراء الأطهار أم الحيض؟ فقال: فيه اختلاف عن أصحاب 
من )10 

ولذلك فعنه روايتان فى ذلك : 

الأولى: أنها الحيضء وبه قال عدد من الصحابة والتابعين وهو اختيار 
أمتحاننا"" فونه قال الانعياف 92 

الثانية : أنها الأطهارء وهى رواية قديمة له!؟»» وهو مذهب مالك 
والشافعى وجمهور أهل المدينة*. 

؟ ‏ إذا طلق قبل الدخول وقد فرض لها صداقاً فلها نصفه. ويحل 
لها جميعه إذا أذن الزوج بناءً على أنه المراد بقوله : « أَويمْمَُالرِى بيَدِوء عَقَدَهُ 
أَليَكاح» [البقرة : 7717] . 

قال ابن قدامة : (والروج هو الذي بيذه عقدة النكاح. فإذا طلق قبل 
الدخول فأي الزوجين عفا لصاحبه عما وجب له من المهر وهو جائز لأمر في 


.7178 مسائل الإمام أحمد»ء رواه عبد الله ص‎ )١( 

(؟) المغني 7/ 407» والروايتين والوجهين 509/7». قال به أبو بكر وعثمان وعلي 
وابن عباس وسعيد بن المسيب والثوري والأوزاعي رحمهم الله . 

(9) بدائع الصنائع / 191917. 

(5) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين »7١08/7‏ قالت به عائشة» وقال به 
زيد وابن عمر وسليمان بن نصار وعمر بن عبد العزيز. 

() الأم ه/ 4؟57» وبداية المجتهد ص 49. 


ا 


وعنه: ما يدل على أن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب» فيصبح عفوه 
عن نصف مهر بنته البكر التي لم تبلغ إذا طلقت قبل الدخول» لأن الذي بيده 
عقدة التكاح عند الطلاق هو الولي» ولأن الله خاطب الأزواج بخطاب 
المواجهة)» ثم قال: 8 أو يَعْهُوَا آَلَِى بِيَّدِوء عُقَدَةٌ أليِكَغٌ 4 [البقرة: /789], 
وهذا خطاب غائب فاعتبرنا هذه الشروطء لأن الأب يلي مالها في صغرها 
دون غيره ولا يليه في كبرهاء ولا يملك تزويجها إلا إذا كانت بكراً ولم تكن 
ذات زوج”"'. 
المطلب الثالث : مواضع توهم فيها الإجمال ولا إجمال : 

وفنه عاد من الشنانا #تحيف فى كد مجالة نوفسا نز 
المواضع التي اختلف في إجمالهاء ومن خلال البحث يتبين لنا سبب الوهم 
فيها. 

المسألة الأولى : التحريم إذا أضيف إلى الأعيان : 

إذا أضيف التحريم إلى الأعيان مثل قوله تعالي:: حرمت عَليَكخ الْمرنَه» 
[المائدة: 7]» وقوله: # خُرّمَتَ عَكَمِكُمْ أ يق 4 [النساء ] افلينيق 
بمجمل عند الأكه 0" وقال الكرخي وأبي عبد الله البصري” "" والقاضي 
ألو نكل 57 أن ذلك مجمل لأن تحريم الأعيان لا يصح» وإنما يحرم أفعالنا 
في العين فيجب التوقف حتى تبين الفعل المحرم . 


وبين أبو الخطاب والموفق ابن قدامة وابن تيمية والامدي وغيرهم من 


.٠١ 5 ٠١7/7” الل الكافي‎ 

(0) شرح الكوكب المئير 5١9/7‏ . 
فر اللأحكام للامدي ١١/7”‏ . 
(؟) العدة١/5©8١.‏ 
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العلماء7١؟:‏ أن ذلك ليس بمجمل لأن السامع يفهم أن التحريم المضاف إلى 
الميتة هو الأكل والمضاف إلى النساء هو الوطء والاستمتاع» فهذا ظاهر 
ومعروف عنده بعرف الاستعمال. واللغة تتضمن الوضع الأصليء 
والاستعمال العرف وكلاهما ينتفي بهما الإجمال. 


فتبين أن سبب وهم الأتمة الذين قالوا بإجمالهاء هو عدم نظرهم إلى 
الاستعمال العرفي» مع أنه مصدر من مصادر اللغة . 

وأما قول القاضي : (وقد أومأ إليه أحمد رحمه الله أيضاً في كتاب طاعة 
الرسول فقال: قوله تعالى: حرمت عَلَيَكْ الْمِيِنَهُ لدم كم لزي * 
[المائدة: ”]» وقال: (قال: لا أجد فيما أوحي إلى محرما على طاعم 
يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير)» فلما نهى 
رسول الله يَكيِ عن كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير دلت على أحكام 
رسول الله يَكِةِ على أن الاية ليست على ظاهرها”'' . 

فأرى أن هذا لا يدل على ما ذهب إليه القاضي» وقد قال ابن تيمية 
متعقباً للقاضى : (ذكر عنه كلاماً لا يدل عندي على ما قال بل على 
خلافه)7" وكلام الإمام أحمد إنما هو في العموم وأن السنّة تخصص 
العموم . 

وكلام القاضي في هذا الموضع من العدة يتعارض مع قوله في باب 
البيان: (وأما ما يمكن استعماله على ظاهره وحقيقته فلا يحتاج إلى البيان إلآ 
أن يريد به المخاطب بعض ما انتظمه» أو كان مراده غير حقيقته فيحتاج إلى 


)3غ( التمهيد ؟/ 271١‏ وروضة الناظر ص الل والمسودة. والاحكام ”/ ١١‏ . 
(60) العدة .١597 ١54ه 7/١‏ 


فر المسودة ص ١١‏ 


احخضن 


تان المواد ةع تدر قوله تعالى : #نَأفَئْلُوا لْمْْرِكِينَ © [التوبة: 0]» وقوله 
تعالى: # وَأحلّ ألّهُ اَلْبَيِمَ # [البقرة: 71]» وقوله تعالى: # خْرّمَءَ 
عَلِتِكُمَ أَهدتَئ 4 [النساء: 7]» فهذه الألفاظ معانيها معقولة 57 
فهي غير مفتقرة إلى بيان''"» وعليه فليست مجملة» إذ لو كانت مجملة 


وأيضاً عند مناقشته لتعريف الصيرفي للبيان» قال في الخطاب المبتداً : 
اكات طاهر: العمل رون الجر لقم با ل سخوه ون يشال لها 
الوصف”". ألا ترى أن قوله تعالى: تأغسارا وجو 5 [المائدة: ]2 
وقوله تعالى: # حرمت عَكتَِكُمْ أكهحبَمْ 4 [النساء: 7]» وقوله 
تعالى: حرمت علي المِيِتَةُ 4 [المائدة: ] قد حصل البيان به وإن لم يكن 
تل هون :ذلك شكال احرجه إلى التجلن )9 6 فل ذلك اعنطر اب وهر 
من أبي يعلى أم أنه قول آخر له؟ 


المسألة الثانية : لا إجمال في قول الله تعالى: # وَأمُسَحوأ مسحوأ برءوسكة 4 


[المائدة: 17]» هذا هو قول أكثر العلماء”؟' لأنه ظاهر في مسح جميع الرأس 
والباء تفيد الإالصاق» وعليه فلا إجمال فيها. 


وقال بعض الأحناف إنها مجملة؛ ذكر ذلك ابن عبد الشكور 
وابن الهمام فقالا: (لا إجمال في « وَأمَسَحُوأ برمُوسكُم 4 خلافاً لبعض 


.١١١ /١ العدة‎ )١( 

(؟) يرجع إلى الوصف الذي ذكره الصيرفي وهو [إخراج الشيء من حيّر الإشكال إلى 
حير التجلي]. 

.٠١"7/١ العدة‎ )9 

(5) شرح الكوكب المنير / 477 . 


الحنفية)”'' حيث قالوا بأنه يحتمل مسح جميع الرأس ويحتمل بعضه.ء وهذا 
غير مسلم لأنه ظاهر في مسح جميع الرأسء» لأن الباء للالصاق والرأس 
حقيقة في جميع الرأس لا بعضهء فكان ذلك مقتضياً لمسح جميع الرأس» 
وإلى جانب ذلك دلالة العرف في الاستعمال. وعليه» فلا وجه للقول 
بالإجمال. 


وق نسب أبو الخظات؟؟؟ والفتوسي”" القول بالاجمال إلى أصحات 
أبي حنيفة» والصحيح أنه قول بعض الأحناف كما تبين لك . 


المسألة الثالثة : لا إجمال في آية السرقة : 


ل ار رصم 
ما 


قال الله تعالى: # وَالسَارفٌ وَاَلْسّارِقة فأقطعواأ أيدِيهمَا» [المائدة :]2 
قال أكثر العلماء: لا إجمال فيهاء لأن اليد مجاز في الكف. وحدّه الكوع. 
واستعمال المجاز صحيح إذا قام الدليل على أنه المراد دون الحقيقة» وهو 
معلوم وظاهر للمخاطب فلا إجمال فيه» لكن العدول عن الحقيقة إليه يحتاج 
إلى دليل» وقد دل الدليل عليه وهو فعل النبي يَكلِِا؟'. وإجماع الصحابة 
عليه””'» وقال بعض العلماء''2: فيها إجمال في اليد وفي القطع لأن اليد 
تطلق على ما هو إلى الكوع وعلى ما هو إلى المرفق» وعلى ما هو إلى 


. 151//١ مسلم الثبوت 78/7 وتيسير التحرير‎ )١( 

(9) التمهيد ؟/ 77 . 

() شرح الكوكب #/ 477 . 

(4) بفعله « يَكِِ ؛ في سارق رداء صفوان بن أمية أنه أمر بقطعه من المفصل» سنن 
الدارقطني / »7١6‏ وعن عبد الله بن عمرو قال: قطع النبي يك سارقا من 
المفصل . الدراية بتخريج أحاديث الهداية ١١١/57‏ . 

.754/٠١ المغني‎ )©( 

(5) التمهيد 77*5/7. وشرح الكوكب "/ 478 » والإحكام في أصول الأحكام ١9/7‏ . 


ذه" 


المنكب» والمراد غير معلوم من النص فهو مجمل . والقطع يطلق على الإبانة 
وعلى الجرح وهذا غير معلوم من الآية» فالاية مجملة تحتاج إلى بيان. 

* وعندي أن هذه الاية من العام الذي أريد به الخاص . فاليد عامة في 
جميع العضو وخاصة في الكف. فأطلق العام وأريد به الخاص وهو الكف 
بدليل دل عليه» أما القطع فإنه حقيقة في الإبانة لذلك فالاية ليست مجملة 

المسألة الرابعة : لا إجمال في آية البيع : 

قال الله تعالى: # وَأحلَّ أله الْسَيْمَ 4 [البقرة: ©1؟] الآية. أكثر العلماء 
على أن هذه الاية ليست مجملة''". وقال القاضي أبو يعلى: (وأما قوله: 
«وأحلٌ أله الْسيع4» فهذا أيضاً من المجمل لأن الله تعالى حكى عنهم ‏ وهم 
أهل اللسان ‏ أنهم قالوا: إنما البيع مثل الرباء وأحل الله البيع وحرم الربا)» 
وإذا كان كذلك افتقر إلى قرينة تفسرهء وتميز بينه وبين الربا""2» وقال به 

7 إفرة 
بعض العلماء”"' . 

وأرى أن كلامهم لا يدل على ما قال بل يدل على أن البيع مستقل عن 
الربا ولكنه مثلهء لأنه لو كان منه لما شبّه به حيث أن الشيء لا يشبّه بذاته بل 
يشبه بغيره المماثل له. فلم يقولوا إنما البيع ربا وإنما قالوا مثل الربا. 

وذكر الفتوحي أن الحلواني ذهب إلى أنها مجملة وأن للقاضي فيها 

ولا إجمال فيها لأنها من العام الذي خصص بمعلوم» ولم يخصص 
بمجهول . 


.١58/١ةدعلا‎ )١( 
. 1717/١ والتلويح‎ ٠54/١ وكشف الأسرار‎ .35٠١ التبصرة ص‎ )0( 
. 5755/7 شرح الكوكب المنير‎ )9( 


دان 


المسألة الخامسة: نفي الصحة عن الفعل لا يقتضي الإجمال : 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه''؟ لا إجمال في قول النبي ككل : 
«لا صلاة إلا بطهور»”"؟؛ وقوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»9', 
وقوله: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صوم له)”*"» وقوله: «لا نكاح 
إل بولي»”*2» وقوله: «إنما الأعمال بالنيات»""2. لأن عرف الشارع فيها نفي 
الصحة. وهي حقائق شرعية» فإذا نقص منها ما جعله الشارع ركنا أو شرطا 
فيها انتفت عنها الحقيقة الشرعية» والدليل عليه قول النبي وم للمسيء في 
صلاته : «ارجع فصل فإنك لم تصل)”" . 

وقال بعض العلماء: إنه مجمل”*' لأنه محتمل أن المراد به نفي 
الاجزاءء أو أن المراد به نفى الكمال» فلا بد من بيان ذلك. ولكن 
يصح دعوى الإجمال لو كان البحث في حقائق لغوية مجردة؛ لكن 
البحث في حقائق شرعية؛ وعرف الشارع ظاهر في ذلك. وفي 
حمله على نفي الكمال إثبات للصحة وهو مخالف للظاهر”"؟. والأصل 


)١(‏ التمهيد ”/ 775» والمسودة ص »٠١8- ٠١7‏ وشرح الكوكب ”579/7 » وروضة 
الناظر ص 187» وتيسير التحرير 2159/١‏ وفواتح الرحموت 28/7 والاحكام 
*/ر/ا١ا.‏ 

(؟) رواه مسلم »١15٠/١‏ وأبو داود .594/١‏ 

(0) سبق تخريجه . 

(5) رواه أبو داود ”/ 2877 والترمذي ٠١8/7‏ » والنسائي ١95/4‏ . 

(6) سبق تخريجه. 

(5) البخاري /١‏ “ء ومسلم 548/5 . 

(0) رواه أبو هريرة» وأخرجه البخاري 2717/١‏ ومسلم .1١١/7‏ 

(4) المسودة ص7١٠»‏ وروضة الناظر 2187 ونسبوه للأحناف والصحيح أنه لبعضهم . 

() المسودة ص .٠١8‏ 


وم 


حمل الكلام على ما هو حقيقة فيه وعلى هذاء فلا إجمال. 

المسألة السادسة : لا إجمال في قول النبي كَِ: «رفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه)”" : 

قال بذلك جمهور العلماء”"". لأنه يدل على رفع حكم الخطأ والنسيان 
والإكراه. فلا يجب على المخطىء والناسي والمكره ما يجب على 
المتعمد» إذ لا يمكن حمله على رفع الفعل حيث أن الفعل قد وقع . 

وقال أبو الحسين البصري وأبو عبد الله البصري وغيرهما أنه 
مجمل”"» لأنه يحتمل رفع جميع أحكامه ويحتمل رفع بعضها. ولا يحكم 
بأحدهما إلا بدليل» فهو مجمل يحتاج إلى بيان. 

وأجيب عليه: بأنه يتبادر إلى الذهن منه نفي المؤاخذة والعقاب 
المعرقك على :قعله لوتوقع مدا ودلاتدعان ذلك ظاهرةم وخرك اللغة ذال 
عليه فلا إجمال فيه©). 


المطلب الرابع : آثارها الفقهية : 
يترتب على الخلاف في المسائل السابقة آثار فقهية» منها: 
١‏ الانتفاع بجلد الميتة : 
لا خلاف بين العلماء في نجاسة جلد الميتة قبل دبغه فيحرم الانتفاع 


)١(‏ رواهابن ماجه /١‏ 509» وفي الجامع الصغير ”/ ١941؟»‏ ولفظ الحديث : «إن الله تجاوز 
عن أمتي»» وفي طرقه ضعف نبه عليها ابن حجر في التلخيص الحبير /١‏ 7817 . 

(5) التمهيد 275/7 وشرح الكوكب /4714» والإحكام للامدي / 216 وروضة 
الناظر ص ”187 » والمستصفى "18/١‏ وإرشاد الفحول ص »١7١‏ وأصول 
السرخسي »50١/١‏ وفواتح الرحموت ؟'/78. 

.١6 /” والاحكام‎ 275/١ المعتمد‎ )( 

(4) التمهيد ؟/ 2775-1718 والإحكام / 15» والروضة ص ”167 . 


نان 


به 0 والمشهور في المذهب أنه محرم ونجس''" لأنه 
من الميتة» والله تعالى يقول: #حْرَّمَتٌ عَلَبَك الْمَبَنَهَ 4 [المائدة: ]» 

00 والرواية الثانية : أن الجلد يطهر بالدبغ لقوله يَكِِ : 
«إذا دبغ الإهاب فقد طهر»”"2. وذهب الأحناف إلى ذلك لأن الاية مجملة» 
قال يك : «إنما حرم أكلها»”" . 
فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب). وفيى رواية: (أتاناكتاب 
رسول الله كك قبل وفاته بشهر أو شهرين)”*'» وقد سبق بيان المسألة . 

؟ ‏ مسح الرأس في الوضوء : 

يجب مسح جميع الرأس عند الإمام أحمد» وعليه جماهير أصحابه . 

وعنه رواية يجزأ مسح أكثره . وقال عدد من العلماء : يجزأ مسح بعضه 
واختلفوا فى المقدار» 0 قدر الناصية» ومنهم من قال: الربع » 
0 ع اكيت 1 
تعالى : # وامسحوأ برءوسكة # [المائدة : كل 3 للتبعيض.» والصحيح أنها 
للالصاق فكأنه قال: امسحوا رؤوسكم» فيتناول 5 ولا إجمال فيها. 


لالالا 


.”5/١ والمغني‎ »857/١ الانصاف‎ (0) 

(؟) رواه ابن عباس. أخرجه مسلم ١‏ » وأبو داود 5//ا5 0758 والترمذي 
8/5 . 

(") أخرجه البخاري ؟/ 5547», ومسلم .19٠١/١‏ 

(5) رواه عبد الله بن عكيم. أخرجه أبو داود 5/ ١/ا»‏ والترمذي ١95/5‏ . 


مه" 


المبحث الثالث 
أسباب الإاجمال 


يرجع الإجمال في الحرف أو الاسم أو التركيب إلى سبب من 
الآأشسات الادة: 

١‏ دلالة اللفظ على معان مشتركة فيه على السواء» مثل لفظ القرء 
ودلالتها على العطف وعلى 528 الستايقة؟؟ : ودلالة الباء على الإلصاق 
اليبس م 

2 ايام معام عاد مثل الحروف التي ابتدأت بها بعض 
0-0 ومنها «الم © دَلِكَ كنب لاب هه هدى يَتَِنَ © 4 
[البقرة: .١‏ 7]» #الَمص 9 » [الأعراف: ١]ء‏ «#إكهيعص () » 
[مريم: ١]ء‏ #حم (ي) عسق 409 [الشورى: ١2١‏ 2]7 23# ص4 [ص : ١]ء‏ 
4# [ق: »]١‏ لات وَالْقَلرِوَمَايسَظرُونَ 4 [القلم: .]١‏ 

- النقل من العرف اللغوي إلى العرف الشرعيء مثل كلمة 
الإيمان» والصلاة والزكاة والصوم وغيرها من الكلمات التي تدل على معنى 


)000 المغني /١‏ ؟7١»‏ والإنصاف 5١/١‏ . 
00 انظر: ص 58 . 


61م 


لغوي لكن الشارع نقلها إلى حقيقة أخرى شرعية. ومع انقيا التسااساك 
الشرعية التي لم يسبق للعرب استعمالها لكن الشارع اشتق من أصل لغتهم 
ما يدل عليهاء مثل: الاعتكاف. الرباط» وغير ذلك من الكلمات التي أثرى 
بها القران الكريم والسئّة المطهرة لغة العرب . 


دلالة اللفظ على مجازات متعددة ليس لمعنى منها أولوية على 
غيره» مثل قولك: (رأيت بحرا على فرس) فهو مجاز في الرجل العالم 
ومجاز في الرجل الكريم» ولا أولية لأحدهما على الاخر. 


تردد استعمال اللفظ بين مجاز راجح في اللغة وحقيقة 
مستعمله. مثل النكاح. يطلق ويراد به الوطء وهو حقيقة فيه ويطلق ويراد به 
العقد وهو مجاز فيه مثل قول الله تعالى: # يتأيهًا الَذينَ َامنْوَا إذا تحسم 
لْمَؤْمئَتِ ثم طَلَقسْمُوْهنَّ من قنَلٍ أن َمَسُوهرى » [الأحزاب: 44]: وقول 
الرسول ككلِ: «لا نكاح إلا بولي2©0» فإذا ورد مطلقاً لزم البحث عما يحدد 
المراد به منهما مثل قوله تعالى: «كلآ يَلُ َم ون بَمَدُ حَقٌّ تمكح رَوْبًا حَرَدُ 4 
[البقرة: .]177١‏ فهو محتمل للعقد ومحتمل للوطء وجاء البيان من 
النبي يك في قوله : «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك)”" . 


5 ل تردد إعادة الضمير بين أكثر من متقدم. مثل قول النبى كَكِِ : 
«لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في عل ه30 فالضمير في جداره 
يحتمل أن يعود إلى الجار المخاطب أو يعود إلى جاره» ويختلف المعنى فيه 
عن المعنى فى الأول. وهذا من أسباب الاجمال فى التركيب . 


() سبق تخريجه. 
(؟) روته عائشة. أخرجه البخارى 7/ "97 برقم 27595 و 5 . 
خرجه البخارم بركم 


(6) سبق تخريجه . 


لاه 


7 تردد الصفة بين مذكورين أو أكثرء ومثاله: قوله: له عندي 
ماشية وبقر وإبل ذكورء فهل هذه الصفة تعود إلى جميع ما ذكر أو إلى 
بعضه» وهذا من أسباب الإجمال في التركيب أيضاً. 

4 إذا كانت الصفة مجهولة مثل قوله: له عندي قيمة سيارة» فهذا 
إقرار مجمل يطلب منه بيان صفة ما أقر به. 


4 تخصيص العام بمجهول مثل قولك: اقتل اليهود والنصارى إلا 
بعضهم ) تلك هي أسباب الاجمال7''. 


لا لالا 


)١(‏ ذكر الفتوحي بعضهاء انظر: شرح الكوكب /4177» وذكر الآمدي بعضهاء انظر: 
الإحكام */ .١17 1١‏ 


الفصل الثاني 
قواعد المبين وآثارها الفقهية 


وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: ما يقع به البيان. 
المبحث الثانى : تأخير البيان. 


المبحث الأول 
ما يقع به البيان 


البيان لا يخلو من أن ايكون ابتداء مثل 0 0 # يوَصِيكد لَه فى 
ولد حكُمْ لذو ولح الْأُنمَيي إن كه سآ هَرَقَ انين مَلَمُنَ نَامَا ترك 


سيان 00 


ا . . * [النساء: 0 

أو يكون تخصيصاً لعموم يمكن استعماله على عمومه فيبين أن المراد 
بعضهء أو يكون صرفاً للفظ من الحقيقة إلى المجاز فيبين أن المجاز هو 
المراد» أو يكون بيان لمجمل . أو يكون قينا فيبين رفع الحكم الثابت 

ومرادنا في هذا الفصل بيان المجمل . بماذا يقع؟ ظ 

قرر العلماء أن البيان يقع بالكتاب والسنّة والإجماع والقياس» لأنها 
أدلة تثبت تثبت بها الأحكام ابتداء . 

وإليك تفصيل ذلك فى المسائل الآتية : 

المسألة الأولى : بيان مجمل القرآن بالقرآن : 

ورد في كتاب الله أيات مجملة قد جاء بيانها في آيات أخرى. 00 
أمثلة ذلك قوله تعالى : ١‏ أَجِلتْ نَم بَهِيِمَةٌ 1 العم و بعد 
[المائدة : ١‏ فهذا مجمل جاء بيانه في قوله تعالى: #حَرَّمَتٌ عَلَيَثْ الْمَدِئةُ 


لضن 


4-2-2 ومء 


لدم صلم نري وَمَآ أُهِلَّ مياه . . . * [المائدة: ] الآية . 


ا اسل 
مه ا ا ا 


قوله تعالى : «الَرَجَالٍ تيت هما يرك لدان وَالْدْبوْنَ وَللْسَآه يدب يها يرد 


لْولدَانِ وَالْأَويوْتٌ 4 [النساء: 7']» فالنصيب مجمل قد جاء بيانه في قوله 
تعالى : يوحي أمَهُ ولد حك لذو مِثْلُ حَظ الْدنمَيَيْنْ4 [النساء: »]١١‏ 
والايات بعدها. 

المسألة الثانية : بيان مجمل القرآن بالسنّة : 

الست تين تجمل القران يذليل قزل الله تغالى + © لتبين التاس ما تل 
ِلَمِمَ4 [النحل: 44]» ومن أمثلة ذلك قول الله تعالى: وَءَاثُوأ حَقَّةُ يَوَمَ 
حَصَادِي 4 [الأنعام: ]١5١‏ بيّن النبي يَكِ هذا الحق في ما روي عنه: أنه 
قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشرء وما سقي بالنضح 
نصف العشر)”2» وكما يقع البيان بالقول يقع البيان بفعله ككِوِا""» مثل بيان 
الصلاة بفعله وبيان الحج بفعله يله والدليل عليه قوله يَِ: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي)0"» وقوله ككلِ: «خذوا عني مناسككم»”*'» والبيان بالفعل 
أبلغ فليس الخبر كالمعاينة. 

ويقع البيان بالترك ويدل على عدم الوجوب. ويقع البيان بالكتابة 
والإشارة مثل إرساله الكتب إلى الملوك”*"» والإشارة مثل بيانه للشهر 
بقوله: «الشهر هكذا وهكذا وهكذا)”''» ويقع البيان بإقراره لما يعلم به من 


)010( رواه ابن عمر. أخرجه البخاري 7/ 2014١‏ والترمذي 77/7 . 

(؟) شرح الكوكب ”447/7 والإحكام للامدي "/ 47 . 

() جزء من حديث رواه مالك بن الحويرث» أخرجه البخاري 1775/١‏ 777 . 
(5) رواه جابر بلفظ : لتأخذوا مناسككم. أخرجه مسلم 4/4,. 

)(( انظر: صحيح البخاري /١‏ /ا. 

(5) رواه ابن عمرء وأخرجه البخاري ؟7/ 51/5" ومسلم 177/7 . 


خض 


فعل أصحابه مثل إقراره لهم على أكل لحم الضب”'“» وإقرارهم على العزل 
عن نسائهم''' فإنه يفيد الإباحة. ويقع البيان بهديه يككِِ الممتزج من قوله 
وفعله مثل قول الله تعالى : « أَدعٌ إِلَ سل رَيْكَ يألْكمَةَ وَالْموِْظةٍ سد » 
[النحل: .]1١56‏ بينها الرسول يَكدِ بهديه المتكامل الذي يجمع بين الرفق 
والقوة ويجمع بين الابتسامة والجهاد. 

المسألة الثالثة : بيان مجمل السنّة بالسنّة : 

ويقع بيان مجمل السئّة بالسئّة مثل: (ما رواه أنس رضى الله عنه أن 
النبي وَل نهى عن بيع الثمار حتى تزهى» قيل: وما تزهى؟ قال: حتى 
تحمر)”". ومثل بيانه للوتر بفعله على الصفات المنقولة”؟» ومثل بيانه لوقت 

المسألة الرابعة : بيان مجمل السنّة بالقرآن : 

ويقع بيان مجمل السنّة بالقرآن» مثل : 

5 بيان القرآن لحكم الأسرى حيث أبهم حكمهم فاجتهد 
رسول الله كد فيهم . ثم بين القرآن حكم الله فيهم . 

 "‏ بيان القرآن لحكم الظهار حيث جاءت المرأة تجادل النبى يله 
في زوجها فلم يرَ لها النبي مخرجاء فبين القران حكم الظهار وفصّله© . 
0غ( انظر: حديث ابن عمر وخالد. صحيح البخاري ه/٠٠”,‏ ومسلم 25 

ولا5". 
(5) انظر: حديث جابر والبخاري ©/198., ومسلم 150/4. 
إفرة6 رواه البخاري ”/ 55/ برقم 25١85‏ ومسلم 59/6؟. 


(4) انظر: كتاب الوتر في صحيح البخاري /١‏ 78-81" . 
(©) أول سورة المجادلة الآيات: 23 7 "2 4 . 


رضن 


بيان الله لنبيه حكم تحريم ما أحل الله له في قول الله تعالى: 
ا 00 دح سه ا 


م كوس موه ل عر ريع سس ً رط رح 2م ل توس رخ ع مده و 
« يككيها لي لم حم مآ أحلَ أله لك يَبدى مرْضَات روك وله حَفُور َحِمْ (ي) د وض الله 


لك جايكم والَه موكك وهو العم لكي )4 [التحريم: »١‏ ؟]. 
المسألة الخامسة : يقع البيان بالإجماع : 
م 1 )0 5 . 5 . م را 
7 ويقع بيان المجمل بالأجماع ومثاله قول الله تعالى: # فَدِيَة 
مسَلَصَةَ 1 أَهّله. 4 [النساء: 147]» فالدية مجملة وقد بين الإجماع أن دية 
الخطأ تجب على العاقلة» ذكر ذلك القاضى أبو يعلى . وأرى أن البيان حصل 
بمستند الأجماع الذي قام عليه والأجماع معبر عنه . 
المسألة السادسة : يقع البيان بالعرف : 
أجمل القرآن المقادير في مواضع كثيرة وجعل الشارع بيان ذلك إلى 
١‏ قال تعالى في كفارة الظهار: صن لَرّ مَْتَطِعَ فَإِطعَامُ سِيّينَ 
ع 
مِسَكِنًا» [المجادلة: 4]» فنوع الطعام ومقداره راجع إلى العرف . 


تر اماس برج وس رو 0 


؟ ‏ قال تعالى: « وَمَيعُوهَنَ عل الْوسع قدرم وعلى المقتر هدرم متنعا 
ِالْمعروفِ حَفَاعَلَ الْمحسِنِينَ )4 [البقرة: 775]» فتحديد المقدار على الموسر 
أو المقتر راجع إلى العرف» وقال تعالى : « وَإلْمُطَلَّقدتِ ممَعا المعو حَفَاعَكَ 
لْمتّقيح 49 [البقرة: ١4؟]‏ وتحديد ذلك راجع إلى العرف . 

ل النفقات الواجبة مردها من حيث النوع والمقدار راجع إلى 
العرف. كالتفقة على الوالدين» ونفقة الزوجة» ونفقة المطلقة الحامل» 
ونفقة الخادم وغير ذلك من النفقات الواجبة يجب فيها قوت أهل البلد 
ويجب فيه المقدار الذي يحدده العرف الصحيح . 


.١7؟74/1١ةدعلا‎ )١( 
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المسألة السابعة : يقع البيان بالأدنى : 

لا يشترط في البيان أن يكون المبيّن مثل المبيّن في القوة» بل يجوز 
بأدنى منه عند علماء الحنابلة2''7» وعليه أكثر العلماء”'“2. فالسنّة تبين القرآن 
والاحاد يبين المتواتر» وخالف في ذلك الكرخي» فقال ا المساواة 
سوعا فق لقو 

الراجح قول الجمهور بدليل قول الله تعالى: #وَأنَلَآ إِيَّكَ ارِكْرَ 

سبي ناس مَا نر | ِلَم» [النحل: 45]» ووجه دلالتها أن السنّة تبين القرآن 

وهي أدنى منه» فدل ذلك على أن الأدنى ب يبين الأعلى فلا تشترط المساواة . 


احا 2 


لا ئلالا 


. 565٠ /" التمهيد ؟//ا41؟ 23788 وشرح الكوكب‎ )١( 


فم ” / 5 . 


لذن 


السبحث الثانى 
تأخير البيان 


ناغير الننان له يان إها انتكون تاغيرا لوقت الحاضة اتاجير 
عن وقت الحاجة, ثم لا يخلو إما أن يكون التأخير يعود بمصلحة أو لا يعود 
بهاء والحكم في ذلك يختلف . 

وتفصيله مرتب على ما يلي : 

المسألة الأولى : تأخير البيان إلى وقت الحاجة : 

الأول: يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة» قال به أكثر الحنابلة07) 
وأكثر الشافعية وجماعة من الأحناف”'' . 

الثانى: لا يجوز تأخيرها إلى وقت الحاجة» قال به بعض الأحناف 
يعن العافعية ”+ ودال يه ابو بكر قينا الغزير وارو الحدن التميض )رهد 
قول أكثر المعتزلة وأهل الظاهر*'. 

الثالث: التفصيل. . فيجوز تأخير بيان المجمل دون غيره» وقال به 


.؟79٠/؟ التمهيد‎ )١( 

(0) الإحكام /817. 

(") الإحكام /737. 

(5) التمهيد »7941١/7‏ والروضة ص ١886‏ . 

(5) روضة الناظر ص 186» والمعتمد 477/١‏ "47 . 


دن 


أبو الحسن الكرخي"''» وقال بعضهم: يجوز تأخير بيان العموم دون 
غيره”"'» وقال بعضهم: لا يجوز تأخير بيان ما له ظاهر يمكن العمل به وهو 
غير مراد» ويجوز تأخير غيره» قال به أبو الحسين البصري” " . 

وأدلة القول الأول كثيرة» منها: 

١‏ وقوعه في الكتاب والسنّة» فالصلاة والزكاة نزل فيها بهما ثم 
بين النبي كك بعد ذلك أحكامهما. ولما نزل قول الله تعالى : « إِبَحَكُم وما 
تَعَبَدُوت من دوين أل حصب جَهَئَّمَ 4 [الأنبياء: 44]» نزل بعد ذلك بيانه : 
« إذَّ اس سَبَقَتْ لهم ينا الْحْق وْلهكَ عَنبامبمَدُوق4 [الأنبياء: ]٠١١‏ رذاً 
على ابن الزبعرى عندما قال: لأخصمن محمد ا ثم قال: (أليس قد 
عبدت الملائكة وعبدت المسيح وأمه من دون الله أهم حصب جهنم؟). 
فجاء البيان لذلك . 

"١‏ - قول الله تعالى : #8 إِنَعَلينا ممم وقرائه () قدا رمه ايم ءانه (و) م 
دَّعلَيِمَاسَائَمُ )4 [القيامة : /11» 19]. 

ووجه الدلالة: أن البيان بعد جمعه وضم بعضه لبعض» وقد عطف بثم 
وهي للتراخي والمهلة» فدل على جواز تأخير البيان عن الخطاب. 

قول الله تعالى: #وَلَا تَعَجَلٌ بِالْفُرءَانِ مِن قَبْلٍ أن يُقْصَى إِلَتَلََ 
يي وَكُل رََبَ زد عِلَم4 [طه: 81١4‏ ودلالتها أن النهي عن التعجل ببيانه 
قبل أن يبين له الوحي دال على تأخر البيان عن الخطاب . ولهم أدلة أخرى؟» 
وهو القول الراجح عندي لقوة هذه الأدلة وسلامتها من المعارض المؤثر. 


)010( الأحكام يدف 


(؟) التمهيد ؟7917/7. 
(9) المعتمد /١‏ 57 "2 والتمهيد .797-1791١/7‏ 
(5) انظر: التمهيد 795/7 27*٠١‏ والاحكام "/ ”8 55 . 


خض 


واستدل المانعون بأدلة(" : 

١‏ إذا لم يبين لنا المراد لم يحصل مقصد الخطاب وهو الإفهام. 

وأجيب عليه: بأن الخطاب يفهم منه طلب الفعل أو الترك أو غيره؛ 
بحسب مدلوله. وبيان كيفية المطلوب هى المتوقفة على البيان. وأصحاب 
اللغات الأخرى خوطبوا بالعربية لأن فهم مراد الخطاب ممكن لهم ببذل 
سبب إضافي وهو تعلم اللغة. 

؟" ‏ إن تأخير البيان لا يخلو إما أن نفهم الخطاب قبل البيان على 
ظاهره أو على غير ظاهره» فإن كان الأول فهو جهل وإن كان الثاني فلا سبيل 
لنا إليه . 

وأجيب عليه : بأن فهم الخطاب على ظاهره لا جهل فيه؛ فالعام يفهم 
منه العموم حتى يرد ما يخصصه وبأن الخلاف قبل الحاجة وهي وقت 
الامتثال المطلوب . 
الأصوليين فيها مع ظهور أدلة وقوعه في مواضع عدة من الكتاب والسنّة . 

المسألة الثانية : تأخير البيان عن وقت الحاجة : 

اتفق العلماء على أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز”'' لأن فيه 
إيقاع للمكلف في الحيرة وتكليف له بما لا يمكنه فعله. ومما ينبغى الانتباه 
إليه أن ذلك غير واقع في كلام الله جلَّ وعلاء لكن يلزم التحفظ من إطلاق 


٠»  /؟ديهمتلاو‎ . انظر: المعتمد١/“804”, والاحكام"/)‎ )١( 
والمانعون هم أصحاب القول الثاني وأصحاب القول الثالث الذين فصلوا فيه.‎ 
.١868 والاحكام ”/ 2 » والروضةص‎ »54٠ والتمهيد ؟/‎ "47/١ (؟) المعتمد‎ 
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عدم الجواز على الله لأن هذا مرتبط بوجوب الأصلح على الله وهو مذهب 
المعتزلة7' . 

أما في كلام رسول الله يكل فإنه غير واقع إلا في حالة وجود مصلحة 
للمخاطب مثل تأخير النبي يَكةِ البيان للمسيء في صلاته إلى المرة 
الثالثة”"©2» فإن التأخير لمصلحة وهي حفز همته إلى الانتباه والإتقان في 
الامتثال بعد البيان. 


وفي المسودة تنبيه اتات لومي كني عه لمان : قال شيخنا: 
(قولهم: ماين نباف عن رقت السدائحة لا بجرزة تقل الاجتاع على ذللك 
ينبغي أن يفهم على وجهه . فإنالحاجة قد تدعوإلى بيانالواجبات 
والمحرمات من العقائد والأعمال. لكن قد يحصل التأخير للحاجة أيضاًء 
إما من - جهة المبلّغ أو المبلّغ . أما المبلّغ فإنه لا يمكنه أن يخاطب الناس 
جميعاً ابتداء» ولا يخاطبهم بح بجميع الواجبات جملة» بل يبلغ بحسب الطاقة 
والإمكان» وأما المبلّغ فلا 9 سمع الخطاب وقكهة ميا بل على 
سبيل التدريجح. وقد يقوم السبب الموجب لأمرين من اعتقادين أو عملين 
أو غير ذلك» لكن يضيق الوقت عن بيانهما أو القيام بهما فيؤخر أحدهما 
للحاجة)”” , 


آثاره الفقهية: 

يترتب على حكم تأخير البيان عن وقت الحاجة فروع عدة» منها : 

١‏ أداء الشهادة فرض لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 
)١(‏ المراجع السابقة. 


(0) المسودة ص .18١‏ 


8 


وهل هي فرض عين أم فرض كفاية؟ روايتان في المذهب». وظاهر كلام 
الامام أحمد أنها فرض عين”' . 

> يجب على الأب تعليم ابنه وابنته أحكام فرائض الإسلام التي 
تجب عند البلوغ قبل البلوغ» لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 

“" - لا يجوز للعالم أن يكتم علمه عند الحاجة إليه لأن تأخير البيان 
عن وقت الحاجة لا يجوز. 

أما تأخير البيان إلى وقت الحاجة فمما يتفرع عليه» إذا قال: أحد 
عبيدي عتيق آخر الشهر ثم بين اسمه في آخر الشهرء صح بيانه ولزم لأن 
تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز على الأرجح . 


لالالا 


)01( الإنصاف 7/5 . 


خض 


الباب السادس 
قواعد المفهوم عند الحنابلة 
واثارها الفقهية 


وفيه تمهيد وفصلان : 
التمهيد: في تعريف المفهوم بقسميه . 
الفصل الأول : مفهوم الموافقة وحكمه وشروطه وأقسامه. 
الفصل الثانى : مفهوم المخالفة وحكمه وشروطه وأقسامه. 


فيض 


التمهيد 
تعريف المفهوم: مفهوم الموافقة, ومفهوم المخالفة 


المفهوم لغة.. المعلوم من اللفظء فهو اسم مفعول من فهه''', 
فيشمل في اللغة جميع ما دل عليه النطق» أما في محل النطق أو غيره. 

أما في اصطلاح الأصوليين: ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق . 

فيخرج المنطوق لأنه ما دل عليه اللفظ في محل النطق”"' . 

وينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة . 

ومفهوم الموافقة» هو: ما كان حكم المسكوت عنه موافقاً لحكم 
المنطوق به. 

ويسمى فحوى الخطاب» ولحن الخطاب» ومفهوم الخطاب”". 

ومفهوم المخالفة» هو : ما كان حكم المسكوت عنه مخالفاً لحكم 
المنطوق به. 
)غ0( معجم مقاييس اللغة 4/ /401 » وانظر : لسان العرب /١6‏ لاه7. 
(6) شرح الكوكب #/ 2448١‏ والإحكام 257/7 ولكن عبارته «ما فهم»» وإرشاد 


الفحول ص ١78‏ » والتحرير ص ١‏ . 
إفرة العدة »١67 /١‏ والتمهيد 2٠7١ /١‏ وروضة الناظر ص 73"37 . 


تف 


ويسمى دليل الخطاب27 , 


لالالا 


)١(‏ العدة١654/1١.»‏ والتمهيد ,»7١/١‏ وروضة الناظر ص 2.3555 وشرح الكوكب 
. 


ا 


الفصل الأول 
حكم مفهوم الموافقة: شروطه أقسامه 


وفيه مبحثان : 


المبحث الأول: حكم مفهوم الموافقة وشروطه . 
المبحث الثانى : أقسامه . 


المبحث الأول 


المطلب الأول : حكم مفهوم الموافقة وشروطه : 

تين للق كعريف المؤاففة» و الندان علدو ذال ترل "ان ان :ا يل 
قل قَّمَآ أي 4 [الإسراء: 77] على تحريم جميع أنواع الإيذاء من السب 
أو الضرب وغيرهماء فهل دلالته حجة معتبرة؟ 

اتفق جمهور العلماء على أن مفهوم الموافقة حجة'''» ولم يخالف في 
ذلك إلآ داود الظاهري وابن حزه”") 

قال القاضي مثل قوله تعالى: 8 # وَمِنْ أَهْلٍ الْكِتّبٍ من إن تَأمَنه 
يقنطار ي يود و2 ِليّكَ * [آل عمران: ا جوعلى انيه ]د 0 تديتان 
مارك كك دول الى « نلا مل 1ن أقِّ © [الإسراء: 7]ء نيّه 

وقد احتج أحمد بمثل هذا في مسائل» فقال رحمه الله في رواية 
أحمد بن سعيد: (لا شفعة لذمي)» واحتج بقول النبي ككلِةِ: «إذا 


(1) العدة »48٠١/7‏ والإحكام للامدي *//51. 
(؟) الإحكام لابن حزم ؟/ 81. 


فض 


لقيتموهم في طريق فألجئوهم إلى أضيقه»"'2. فإذا كان ليس لهم في الطريق 
حق فالشفعة أحرى أن لا يكون لهم فيها حق . 

وقال أيضاً في رواية الفضل”"' بن زياد» وقد سكل عن رهن المصحف 
عند أهل الذمة» قال: (لا) نهى النبي كَكِ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 
مخافة أن يناله العدو9؟©. انتهى)9 , 

وقال أبو بكر الباقلاني: (القول بمفهوم الموافقة من حيث الجملة 
مجمع عليه)”*2» وقال الأمدي: (وهذا مما اتفق أهل العلم على صحة 
الاحتجاج به إلا ما نقل عن داود الظاهري أنه قال: أنه ليس بحجة)2' . 

وقال الآمدي: (وهذا مما اتفق أهل العلم على صحة الاحتجاج به إلا 
مانقل» والدليل على أنه حجة: تبادر الفهم إليه» فإذا قال: لا تعط فلان حبة 
يفهم منه المنع من ما هو أكثر منها. وإذا حلف أن لا يشرب من ماء زيد شربة 
ولا يأكل من طعامه لقمة ولا يجلس فى بيته لحظة» كان ذلك موجباً لامتناعه 
عما زاد عليه . 


وهل دلالته لفظية أم قياسية؟! اختلفوا في ذلك على قولين : 
١‏ أن دلالته لفظية مستفادة من فحوى اللفظ ومفهومه. قال 


. ه» وأبو داود ©/ 85"» والترمذي ه/ لاه‎ /١ رواه أبو هريرة» وأخرجه مسلم‎ )١( 

(6) هو الفضل بن زياد أبو العباس القطان» كان من المقدمين عند أحمد» روى عنه 
مسائل عدة» وحدّث جماعة عنه. طبقات الحنابلة 276١/١‏ والمقصد الأرشد 
1" 

(9) رواه ابن عمرء وأخرجه البخاري ”9/7 ,٠١‏ ومسلم ."٠0/5‏ 

.58١ 58٠١ العدة؟/‎ )5( 

(©) إرشاد الفحول ص ١178‏ . 

(5) الإحكام للامدي *//517. 


ايحمضسن 


القاضي: (تسمى فحوى لأنه يظهر من معنى اللفظ كما تظهر الأبزار طعم 
الطبخ ورائحته)"'2». هذا مذهب أكثر الحنابلة. قال المرداوي : (دلالته لفظية 
عند أحمد والقاضى وابن حمدان وابن عقيل» وحكاه عن أصحابنا والحنفية 
والمالكية ور 0 

وقال الفتوحي: (دلالته لفظية على الصحيح» نص عليه الإمام أحمد 
رضي الله عنه وحكاه ابن عقيل عن أصحابنا)”" . 

ودليل الأول: أنه مفهوم من اللفظ من غير تأمل بل يسبق إلى الفهم . 

١‏ ل أنَّ دلالته قياسية فهو قياس جلي ثبتت علته بالإجماع» قال 
بذلك أبو الخطاب”؟؟2 وبعض الأصحاب وهو مذهب أكثر الشافعية» قال 
المرداوي : (عند الشافعي وأكثر أصحابه وابن أبي موسى والخرزي 
وأبي الخطاب والحلواني والفخر: قياس جلى. وقال بعض أصحابنا: إن 
قصد التنبيه فليس قياساً وإن قصد الأدنى )0 

حكم المسكوت مع المنطوق من غير تراخ”" . 

واستدل من قال أنها قياسية بأنه إلحاق المسكوت بالمنطوق 
في الحكم لاجتماعها في المقتضى» وهذا هو القياس”"2. والراجح أن دلالته 


0 


.١6“/١ةدعلا‎ )١( 

0) التحرير ص .٠١7”‏ 

() شرح الكوكب المنير / “481 . 

(5) التمهيد 2.75/١‏ و/7ا؟؟. 

(©) التحرير ص ٠١”‏ » وانظر: السورة /75. 
(5) روضةالناظر ص 755 . 

(0) روضة الناظر ص ”7357 . 


الحض 


وسبب الترجيح : 

١‏ أن القياس لا تبدل للأصل فيه بالفرع» وهنا تنبيه بالأدنى على 
الأعلى . 

؟" ‏ أن القياس لا يشترط فيه أن تكون العلة في الفرع أكثر من الأصل 
أو مساو لهء وهنا لا يتحقق المفهوم إلا بذلك”" . 

وشرطه صحة مفهوم الموافقة : 

0 فهم المعنى المقصود في محل النطق . 
له”" 2 فإذا خفى المعنى» أي : كانت العلة تعبدية أو كان المسكوت عنه أدنى 
فلا مفهوم. 
المطلب الثانى : آثاره الفقهية : 

يترتب عليه آثار فقهية» منها : 
لقيتموهم فألجئوهم إلى أضيقه»” ". 

فإذا كان ليس لهم في الطريق حق فالشفعة أحق أن لا يكون لهم فيها 
0 وهذا لون وقد نص على ذلك الإمام اح 
)١(‏ راجع: الإحكام للامدي ”/59. 
00 التحرير ص ١٠١١‏ » وشرح الكوكب المنير 7/ 587 . 
(9') سبق تخريجه. 


62 المسود ص 757 وشرح الكوكب 7/ 148/8 . 
(ه) العدة؟/ .581١ 548٠١‏ 


6ن 


؟ ‏ يحرم رهن المصحف عند أهل الذمة وهذا مفهوم من النهي عن 
السفر به إلى أرض العدو. نص على ذلك الإمام أحمد في رواية الفضل بن 
زياد'"» فقد سئل عن رهن المصحف عند أهل الذمة قال: لا» نهى 
النبي كَلِِ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو”" . 

 "“‏ أكثر الأحكام ثبتت بالمنطوق» فما ثبت بالمفهوم قليل» لأن 
المفهوم أضعف في الدلالة من المنطوق . 


لا لالا 


.58١ 7/7” العدة‎ )١( 


(0) سبق تخريجه. 


24١ 


المبحث الثاني 
أقسام مفهوم الموافقة 


ينقسم مفهوم الموافقة إلى قسمين : 

١‏ ل أولى: وهو ما كان الحكم في المسكوت عنه أولى من المنطوق 

مثل : مفهوم قوله تعالى : « فَلاتَعل ما أَفِ ولا تتمِرَهُمَا4 [الإسراء : *77] 
فمنطوقها تحريم التأفف منهما ونهرهما. ومفهومها تحريم الضرب من باب 
أولى لأنه أشد في الإيذاء . 

قال أبو يعلى : (نبه بذلك على تحريم الضرب والشتم لأنه إنما منع من 
التأفيف لما فيه من الأذى» وذلك في الضرب أعظم فوجب أن يكون بالمنع 
اولك 

ويسميه من قال بأن دلالته قياسية بالقياس الجلي . 

1١‏ # مساوي: وهوما كان الحكم في المسكوت عنه مساوياً 
للمنطوق به. 

ومثاله: مفهوم قوله تعالى: 9 ولا توا أموح إل مويك » 
[النساء: ؟]» فمنطوقها تحريم أكل مال اليتيم» ويفهم منها تحريم إتلافه 
بالإحراق ونحوه من سبل الإتلاف لأنه مساو للأكل في تفويته على مالكه . 


سن 


أما إذا كان الحكم في المسكوت عنه أدنى فلا يثبت حكماً له من هذا 
الطريق» لأنه ليس من مفهوم الموافقة حيث أن شرطه مفهوم الموافقة أن 
كوك أولى أن فسافيا كما مده : 

وينقسم أيضاً إلى : 

١‏ قطعي الدلالة: وهو ما كان ثبوت الحكم في المسكوت عنه 
مقطوع به لأجل أولويته أو وضوح علته. مثل رهن المصحف عند الذمي 
أولى بالتحريم من السفر به إلى ديار أهل الحربء. فهو قطعي الدلالة لأنْ 
تمكن من المصحف في الرهن مقطوع به وتمكنه منه في حالة سفر المسلم به 
إلى ديار الكفار ظن غالب فتحريمه فيها صيانة بالمصحف من الوقوع بأيدي 
الكفار. وهذا قاطع في تحريم رهن المصحف عند الذمي من باب أولى . 

* ل ظني الدلالة : وهو ما كان ثبوت الحكم في المسكوت عنه 
مظنوناً لورود احتمال» مثل إذا ردت شهادة فاسق فكافر أولى برد شهادته لأنَّ 
الكفر فسق وزيادة» ولكن هذا مظنون لأجل ورود احتمال بأنَّ الكافر قد 
يكون صادقاً وممن يتنزه عن الكذب لشرفه أو رجاحة عقله» وورود هذه 
الاحتمالات عليه جعله مظنون”"" . 


لا نالا 


. 441/ /* انظر: روضة الناظر ص 755» وشرح الكوكب المنير‎ )١( 


ونين 


الفصل الثاني 
مفهوم المخالفة شروطه وأقسامه 


وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: حجية مفهوم المخالفة وشروطه. 
المبحث الثانى : أقسامه وآثاره الفقهية . 


6م/2»2> 


المبحث الأول 
حجية مفهوم المخالفة وشروطه 


وفيه مطلبان: 
الأول: في حجيته . 
والثاني : في شروطه . 
١‏ تن نت 
المطلب الأول: حجية مفهوم المخالفة : 
لمفهوم المخالفة أقسام عدة. وللعلماء في حجية دلالته أقوال : 
الأول: ذهب جمهور العلماء”"" إلى أنه حجة بشروط إلا مفهوم اللقب 


فا يس 3 
الثانى : ذهب بعض العلماء إلى أن مفهوم اللقب حجية أيضاً مثل غيره 
.0 إففة 

من الاقسام 1 


الثاتث: ذهت أو سيرنة"”" وهو المكتييون لأموحنافة أن مفهوم 


27514 وروضة الناظر ص‎ »١74 وإرشاد الفحول ص‎ »١15١ البحر المحيط ص‎ )١( 
.ه١ والمسودة ص‎ »549 /"٠ وشرح الكوكب‎ »٠١7 والتحرير ص‎ 

(؟) سوف يأتي تفصيل القول فيه. 

(0) تفسير التحرير »48/١‏ والبحر المحيط ص ١6١‏ . 


ينكان 


المخالفة لا يحتج به مطلقاً وهو مذهب ابن حزم ومن وافقه من الظاهرية”2, 


وحكاه أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع عن القفال الشاشي 0 
المروزي”"'» وسوف نبين الأدلة ونفصل الأقوال في كل قسم من أقسامه”” . 

بالود وو لبود وي وده 
أبو يعلى: (قد نص الإمام على هذا في مواضع : 

فقال في رواية صالح: «لا وصية لوارث»”*"»: دليل أن الوصية لمن 
ليرت 

وقال رضي الله عنه في رواية إسحاق بن إبراهيم : لا يحل للمسلمة أن 
كنت عن رانها عند بساء أهل النمة لآن الله تعالى يتوك: « أو ذ بهن * 
[النور: ]"١‏ )» وذكر” عنه نصوصاً عدة على أن مفهوم المخالفة حجة 
وهو مذهب الأصحابء ولم ينقل عنهم خلاف في ذلك إلا أبا الحسن 
التميمي في مفهوم الصفة حيث اختار أنه غير حجة”' . 
المطلب الثاني : شروط مفهوم المخالفة : 

حدد الجمهور شروطاً لحجية مفهوم المخالفة» فإذا تخلف 
واحد منها فلا دلالة فيه على الحكم المخالف في محل السكوت» وإليك 
بيانها : 


.8/1/ الأحكام لابن حزم ؟/‎ )١( 

(0) البحر المحيط ص »١16١‏ وإرشاد الفحول ص 174» ولم أجده في أصول الشاشي 
المطبوع. فلعله في غيره. 

() انظر ذلك من: صفحة 97" إلى 799 . 

(5:) رواه أبو أمامة. أخرجه أبو داود 7/ »591١‏ والترمذي 8/5/ا. 

(©) العدة ”559/7 555٠‏ ومابعدها. 

(5) التمهيد 27١/1‏ وروضة الناظر ص 77/54» والمسودة ص .”5٠‏ 


وين 


١‏ أن لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن 
الموتكوه هي 


فإن ظهر أنه للتنبيه على الغالب مثل قوله تعالى : «وَرَيَكِبْحَكُمْ الت 
في حججَوركم 4 [النساء:  »]7‏ فالغالب في الربيبة أن تكون في الحجر 
مع أمها ‏ فإنه لا يدل على إباحة من ليست في حجره عند جمهور 
العلماء9"؟, لأن الوصف المذكور خرج مخرج الغالب فلا يفيد نفي 
الحكم عما عداه» أو ظهر أنه خرج مخرج التفخيم مثل قول الرسول كَل : 
الا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث)09", 
فقيد الإيمان ذكر للتفخيم فلا يدل على انتفاء الإيمان عند تجاوز الثلاثة 
أيام» أو ظهر أنه كان جوابا لسؤال مثل قول النبي وَل عندما سئل 
عن الوضوء من البحر فقال كَكِ: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته)”؟؟, 
فلا يفيد بأن ماء غيره ليس طهوراء أو ظهر أنه ذكر لزيادة الامتنان نحو قوله 
جلّ وعلا: «لِتَأَكُنُوا مِنَهُ لَحَمَا طَرِيًا 4 [النحل: »]١54‏ فلا يدل على 
تحريم القديد من مأكول حيوان البحرء أو ظهر أنه ذكر لتقديره جهل 
المخاطب مثل قوله : كك أو ذكر لرفع خوف وتوجس المخاطب مثل قوله 
تعالى: 3 # إن ألصَمًا وَالْمروَة من سار أله هَمَنْ حَجَ آلبِيدتَ أو أَعْتَمَرَ اجاح 
عَلَيْهِ آن يِطَوَك يهما» [البقرة: 164]» فلا يدل على انتفاء وجوب الطواف 
بها على الحاج والمعتمر. 


. 445/7" شرح الكوكب المنير‎ )١( 

0( أحكام القران لابن العربي 2737/8/١‏ وفتح القدير /١‏ 456 . 

فر روته أم المؤمنين زينب. أخرجه البخاري 0/ 27١47‏ ومسلم .7١7/4‏ 

(4) رواه أبو هريرة. أخرجه الترمذي 2٠١١51٠١ /١‏ وأبو داود »54/١‏ والنسائي 
"٠/١‏ وابن ماجه .١5/١‏ 


2 


؟" ‏ أن لا يكون حكم المنطوق معلق بصفة ليست مقصودة مثل قوله 
تعالى : « لَا جُتاحَ عَلكدُ إن طلدَمٌّ لَه ما كم سَسَسُوهنَ أ تفسُوا لهُنَّ ويه 
وَمَيَُوْهُنَ4 [البقرة: 775]» فلا مفهوم مخالف له لأن الصفة لم تذكر لتعليق 
الحكم بهاء وإِنّما قصد بها رفع الجناح عمن طلق قبل الجماعء وإيجاب 
المتعة على وجه التبع”'' . 

أن لا يعود الحكم للمسكوت عنه بالإبطال لحكم المنطوق 


1 


قال تعالى : ظ ولا ُكْرِهُوأ َم َل ادك إن أن حصنا زوأ عرق اخ 
لديا 4 [النور: “88]» فمفهوم قوله تعالى: 8 إن أرَدنَ مم4 إذا لم يردن 
فخلافه» لكن هذا غير معتبر لأنّه يتعارض مع حقيقة الإكراه المنطوق بهاء إذ 
لا حقيقة للإكراه إلآ مع تمنعهن» والنهي عن الزنا ثابت بأدلة أخرى» وهذه 
الآية جاءت لحال معينة من أمثال حال عبد الله بن أبي سلول حيث كان له 
جواري يكرههن على طلب البغاء ويأخذ مقابل ذلك مالأء فهى لنهى الأولياء 
عن هذا العمل”" ., ا 

5 أن لا ايكون المسكوت عنه أولى من المنطوق به ولا مساو 
60 ش 


. 548 /* راجع: المسودة ص 517 755 وشرح الكوكب المنير‎ )١( 

(5) إرشاد الفحول ص »18١‏ وشرح الكوكب ”/ 446» وذكر فيه مثالاً ولكني أرى 
مثاله متناقضاء حيث يقول: فيفهم منه صحة بيع الغائب إذا كان عنده» فإذا كان 
عنده فهو حاضر لا غائب . 

(6) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ؟/ /78. 

(؟) شرح الكوكب /5494» وفواتح الرحموت »4١54/١‏ وشرح العضد ؟/210754 
والتمهيد .7١9/7‏ 


الكل 


ه ‏ أن لا يتعارض مع دليل أقوى منه كالمنطوق أو مفهوم الموافقة» 
وإذا تعارض مع قياس فالمسألة فيها نظرء والراجح أن القياس يقدم عليه 
اختار ذلك أبو الخطاتب”7١‏ . 


لالالا 


.77١/؟ التمهيد‎ )١( 


كن 


السبحث الثاني 
أقسامه واثاره الفقهية 


ع 0 41 

أولا : مفهوم الصفة . ثانيا : مفهوم الغاية. 

ثالثاً: مفهوم الشرط . رابعاً: مفهوم التقسيم . 

وإليك بيانها وتفصيل القول في حجيتها وآثارها الفقهية : 


_ 
035 
سس 


: مفهوم الصفة : 

وهو أن يعلق الحكم بصفة فيفهم منه أن ما عداها بخلافه» مثاله : قول 
الرسول كَكه: «فيى صدقة الغنم في سائمتها زكاة»'"". فيفهم منه أن المعلوفة 
منها لا زكاة فيها. 

وهو حجة إذا توفرت فيه الشروط عند الإمام أحمد رحمه الله؛ نص 

عليه في مواضع منها قوله في رواية حنبل : 
)١(‏ لم يذكر القاضي ولا أبو الخطاب مفهوم التقسيم وإنما ذكره: الفتوحي وابن قدامة. 
انظر: العدة  451//7‏ 458» والتمهيد14894/7-"١5»‏ وشرح الكوكب 


4917/8 » وروضة الناظر ص ”779 77/5 . 
(9) رواه أنس بن مالك. أخرجه البخاري 7/ 578» وأبو داود 77١/7‏ . 


لضن 


(قول إبراهيم يكِةٍ لأبيه : # يكأبت لم تَعَبدُ مَا لا مع ولا يور » 
[مريم: 157]» فثبت أن الله سميع بصير)""'. 

وهو حجة أيضاً عند الإمام مالك نص على ذلك القرافي9» 
الإمام الشافعي””'» وذهب الأحناف إلى أنه غير حجة”*2» ووافقهم بعض 
الشافعية والمالكية”'» وأبو الحسن التميمى من الحنابلة2» وفصل بعض 
العلماء بين أن يكون الوصف مناسبا أو غير مناسب» فالمناسب يدل على أن 
ما عداه بخلافه» وغير المناسب لا مفهوم له وهو مذهب إمام الحرمين”” . 
وأكثر الشافعية على أنه حجة2" . 


(والمراد بالصفة عند الأصوليين تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر 
يختص ببعض معانيه ليس بشرط ولا غاية ولا يريدون به النعت فقط)("', 
فمرادهم أعم من مراد النحاة. 


وبدأ أكثر الأصوليين بمفهوم الصفة لأنه رأس المفاهيم. حتى لو عبر 
عن جميع المفاهيم به لكان تحيا لأن المعدود والمحدود والمشروط 


)١(‏ العدة؟/"ه56. 

(؟) تنقيح الفصول ص .77١‏ 

إفية التمهيد للاسنوي ص 27140 والإحكام للامدي ”/ 77 . 
(5) تيسير التحرير .٠١١ /١‏ 

(6) إرشاد الفحول ص .١8١‏ 

(5) المسودة ص ."5٠‏ 

(0) البرهان 2555/١‏ ولا55. 

(4) المستصفى ”7/7 191. 


(0) إرشاد الفحول ص .١8١‏ 


يلخد 


ودلالته من دلالة اللغة ووضع اللسان عند أكثر الحنابلة والشافعية0' . 


والدليل على أنه حجة : 

١‏ أن التخصيص بالصفة المذكورة إذا توفرت فيه الشروط السابقة 
دليل على انتفاء الحكم عما سواهاء إذ لو كان ثابتاً لضدها لكان ذكرها خالياً 
من فائدة ولا معنى له" . 

واعترض على ذلك بأن ذكر الصفة له فائدة غير التخصيص وهي 
احتمال التوهم بعدم إرادة تلك الصفة فيصرح بها لدفع هذا التوهم » والجواب أن 
الأصل بقاء الكلام على ظاهرة» وهذا الاحتمال يحتاج إلى دليل . 

؟" ‏ أن أهل اللغة لا يُضمّون الصفة إلى الاسم ويقيدون الاسم بها 
ل للقيية: والليفيها لفةانيقة ورين نا عن 

واستدل الأحناف على نفي حجية مفهوم الصفة : 

١‏ أن الاستقراء دل على النفي الثابت للمسكوت عنه في الايات 
قاوس ان شحاف لان افير ١‏ 

"٠‏ أن الدليل ما يفيد عند وجوده حكم مدلوله. وقد وجدنا صفات 
عدة لا تدل على انتفاء الحكم عما سواه» فعلمنا من ذلك أن مفهوم الصفة 
لا يدل على ثبوت حكم في ضده لا بنفي ولا إثبات”*. 


.6٠5 / شرح الكوكب المنير‎ )١( 

6 التمهيد ؟/ »7١١‏ وروضة الناظر ص 7175 » وشرح مختصر الروضة ؟/ 1/56. 

(5) العدة ؟456/7» وعبارة أبي الخطاب: (أن العرب فرقوا بين الخطاب المطلق 
والمقيد بصفة)» والتمهيد .7١١ /١‏ 

.٠١ "7/١ تيسير التحرير‎ )5( 

(6) راجع: التمهيد 7/ 27١19‏ وعبارة ابن حزم في مضمون هذا الدليل شديدة. انظر: 
الاحكام ؟//88. 


الكل 


ومن أمثلة ما ذكرنا قوله تعالى: لا تَقنلوا لدم حَنْيةَ ملق * 
[الإسراء: »]”١‏ فذكر خشية الإملاق مع أن حكم قتلهم في ضدها التحريم 
أيضاء فلا مفهوم لها. 

وقوله تعالى : « لا تَأَكُلُوا ريا أَصْصمًامْصعَفَةٌ 4 [آل عمران: .]1١‏ 

والجواب: أن دليل الخطاب سقط في هذه المواضع لقيام الدلالة على 
سقوطهء ففي قوله تعالى: #وَلا دلوا ودح حَمْيَةَإمَكَقٍ 4 [الإسراء: ,]١‏ 
الصفة خرجت مخرج الغالب فلا دلالة له» وكذلك قوله تعالى : « لا تَأَكُلُوا 
لرِبوًا أضكدمًا مُصَحَفَةٌ » [آل عمران: »]١١‏ فإن الغالب أنه إذا لم يقض 
ضاعف عليه حتى يكون أضعافاً. وقد سبق أن من شروطه أن لا يخرج 
المنطوق به مخرج الغالب» كما أن إسقاط الدليل في بعض المواضع لا يفيد 
أنه ليس بدليل . 

والراجح أن مفهوم الصفة يدل على أن ما عداه بخلافه إذا توفرت فيه 
الشروط السابقة» وهل يدل على ثبوت حكم الضد في الجنس المذكور 
أو في سائر الأجناس إذا لم توجد فيها تلك الصفة» مثل: وفي الغنم السائمة 
زكاة يدل على أن الغنم المعلوفة لا زكاة فيها أو يدل على أن المعلوفة من 
سائر الحيوان لا زكاة فيها. 

قال ابن تيمية : (إذا علق الحكم على صفة في جنس كقوله : (في سائمة 
الغنم الزكاة دل على نفيه عما عداها في ذلك الجنس دون بقية الحيوان في 
قول بعض أصحابناء وبه قال بعض الشافعية). قال القاضى فى مقدمة 
المكمردة: و قولف قن متاتنة العج ار كاف نهتمي ,شتقوط ركان امن رازه 
الغنم فحسب”2©. وهذا اختيار أبي الخطاب”"', وعن الإمام أحمد وجه 


غ20 المسودة ص 604" . 
(6) التمهيد ؟/ 777 . 


نالكاني 


آخر اختاره ابن عقيل أنه يقتضي سقوط الزكاة عن معلوفة كل حيوان'"'. 
فعلى هذا السوم وحده المعتبر). 
ثانياً: مفهوم الغاية : 

وهو أن يذكر الحكم مقيداً بغاية فيدل على أن ما بعدها بخلافه» مثل 
قول الله تعالى: « قلا يل له من ند حقٌ تكح ريا عر 4 [البقرة ]ل 
0 تعالى : « وَطو أو أسْربوأْحَق يتس لك التيِط الْأَنِيِضٌ مِنَ ابيط الْسْود من الجر 

مّ توا الام إِلَ الكل 4 [البقرة لامدا]ء ومذهب الجمهور أنه يدل على نفي 
اك فعا د ارج وقال به معظم نفاة المفهوم” وخالف في ذلك 
بعض أصحاب أبى حنيفة”؟2» واختاره الأمدي”*'». وقالوا بأنه لا تعرض فيه 
نا بعد الجاية لا بنقى :ولا إثتانعة. 

ولكن الغاية ما سميت بذلك إلا لانتهاء ما قبلها إليهاء فلو تجاوزها 
لما بعدها لم تسم غاية. وهذا معلوم في اللغة. 
ثالثاً: مفهوم الشرط : 

وهو أن يعلق الحكم بشرط فيدل على انتفاء الحكم عند فقد الشرط»ء 
إل أن يقو م دليل على تعلق شرط آخر فلا يدل على خلافه مع وجود الشرط 
الآخرء بل يدل عليه عند فقدهما معآً واد وت الدتل على لوك الصكي عبل 
غدمة عَلمَنا أنه لين شرظا . ومن الأمثلة عليه قوله تعالى : # وَإن شن أودِحَلٍ 


7# 2 


َانِْقوأْعَكرِنَّ4 [الطلاق: 5]. 


.6801/ شرح الكوكب‎ )١( 

(؟) شرح الكوكب "/ 28٠01/‏ وشرح مختصر الروضة ؟/ لاه/ا. 
() إرشاد الفحول ص 187 . 

(4) فواتح الرحموت 4"7/١‏ . 

() الإحكام في أصول الأحكام للامدي ”/ 97 . 


وم 


ومذهب الامام أخمة وأصهاة77 :مالل والشافعي”") وجل 
أصحابهم أنه حجة . 

وقال أبو عبد الله البصري وعبد الجبار بن أحمد البصري : لا يدل على 
أن ما عداه بخلافه(”"» واختلف أصحاب أبي حنيفة فيه» فمنهم من قال: 
لا يدل على أن ما عداه بخلافه» ومنهم من وافق الجمهور وقال: يدل على 
أن ما عداه بخلاؤه9؟' . 

والدليل على أنه حجة فهم الصحابة رضي الله عنهم. ومن ذلك ما 
روي أن يعلى بن أمية رضي الله عنه سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فقال: (ما بالنا نقصر وقد أمنّاء فقال: عجبت مما عجبت منه فسألت 
رسول الله يَكْهِ فقال: صدقة تصدق الله سبحانه بها عليكم فاقبلوا صدقته)* © 
فلو لم يفهما من الشرط في قوله تعالى: إن جِنْمٌ أن نيتم الي كترواً 4 
[النساء: »]1٠١١‏ نفي الحكم عما عداه لما كان منهما هذا التعجب. وأقرهما 
النبي يك عليه وبين أن ذلك رخصة من الله جل وعلا . 

؟" - أن الشرط في اللغة وضع لهذا المعنى» فمن أثبت الحكم عند 
فقد الشرط فقد ألغى ما وضع له بلا دليل. 


وَابعا : التقسيم'"' : 


وهو أن يذكر لأحد الأقسام حكم فيفهم أن ما عداه بخلافه» مثاله قول 


)غ2 العدة 7/ 5 ©5 ومابعدهاء والتمهيد 7'/ 2١89‏ وشرح مختصر الروضة 1 


() التمهيد للاسنوي ص 140؟. 

(6) المعتمد ١/147١ء‏ والتمهيد 7/ .١9٠١‏ 

(؛) تيسير التحرير .٠٠١ /١‏ والمسودة نقلاً عن الجرجاني ص 8017. 

(6) سبق تخريجه . 

() ذكر الفتوحي في شرح الكوكب "7/ 5 6٠‏ » وذكره ابن قدامة في روضة الناظر ص 774 . 


ينض 


الرسول يَك: «الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن)”''» فيفهم منه أن 
البكر ليست مثل حق الثيب» إذا لو كانت مساوية لها لم يكن للتقسيم فائدة. 
خامساً: مفهوم العدد : 

وهو أن يعلق الحكم بعدد فيدل على أن ما عداه بخلافه» مثاله قوله 
يهِ: «في أربعين شاة شاة)”"2»: وقوله في الرضاع: «لا تحرم المصة ولا 
المصتان»”"2» وهو حجة عند الإمام أحمد وأصحابه نص عليه في رواية 
الرضعة ولا الرضعتان»”*؟2» فأرى الثالثة تحرم)'*': وهو حجة عند الإمام 
مالك نص على ذلك القرافي”"' وعند الشافعي”"'؟» وقال أصحاب 
أبي حنيفة ل يت 6 

ومن الأدلة على أنه حجة ما روى قتادة لما نزل قوله الله تعالى فى 
المنافقين : « إن َْسَغِْرَ لم سيعت ممه قن يَْف َال لم4 [التوبة: .]4٠١‏ 


قال رسول الله يكِهِ: «قد خيرني ربي فوالله لأزيدن عل لم17 


4 ووافقهم بعض الشافعية 


.88 /5 أخرجه مسلم 5/١15١»ء وأبو داود ؟/01/8» والنسائي‎ )١( 
. /ا/51» وقد سبق حديث أنس في ذلك‎ /١ (؟) وابن ماجه‎ 

() رواه مسلم 157/54١»ء‏ وابن ماجه .575/١‏ 

.١51//4 مسلم‎ )5( 

(6) العدة ؟/ »50٠‏ والتمهيد ص .١98- 1١917‏ 

(5) شرح تنقيح الفصول ص 77١‏ . 

(0) إرشاد الفحول ص .١8١‏ 

(6) تيسير التحرير 48/١‏ وما بعدها. 

() إرشاد الفحول ص .١8١‏ 

. 45١/١ صحيح البخاري‎ )1١( 


00 


فأنزل الله تعالى : « سَوَآء عَلْيهءْ أَسْتَغْفَرَتَ لَهُْرْ َم لم مَدْمَغْفر ْم لن بَغْفِرَ أله 
لم4 [المنافقون : 1 ]. 

ووجه الدلالة أن النبي يَكةِ عقل أن ما بعد السبعين» يخالف حكم ما 
قبل السبعين» قال أبو الخطاب: (فإن قيل الكافر لا يغفر له من جهة السمع 
بدليل قوله تعالى: # إِنَّ لَه لا يَمْفْرُ أن يشْرَكَ يي » [النساء: 44 » و ١١١]ء‏ 
فغير جائز أن يخالفه الرسول كَكةِ وبان أن الخبر غير صحيح . 

قلنا: الخبر ثابت مشهور لم يختلف في صحتهء فأما استغفار 
النبي وله فكان قبل تسميتهم كفاراً وقبل قوله : 8 إنَّ الهلا يمْفْر أن يسرك بو » 
ومغفرة الله سبحانه لا يحيلها العقل فلهذا قال ذلك)70' . 


سادساً: مفهوم اللقب : 


وهو أن يعلق الحكم باسم فيدل على أن ما عداه بخلافه» مثاله 
قوله يل «وترابها طهور»”"'. فعلق الحكم بالتراب فدل ذلك على أن ما 
2-20 ريوع روس 


عداه بخلافه. ومثاله أيضاً قوله تعالى: # لا تَقدْلُوا ألصَيْدَ وار حرم 
[المائدة : 06 فدل على أن ما عدا الصيد لا يحرم قتله كالسباع . 

منها ما رواه الميموني أنه سئل عن التيمم بالسهلاة”", فقال: (كيف يتيمم 
بهذه الأشياء ليست بصعيد ولكن يتيمم ويعيد جميع ذلك)”*». قال 
أبو يعلى: (لأن اسم الصعيد لا يتناوله والآية تضمنت التيمم بما يسمى 
)١(‏ التمهيد99/7١.‏ 

(0) سبق تخريجه. 


إفرة السهلاة كالرمل» وهي مما يجيء به الماء في الأودية. 
(5) العدة 45"57/7. 


كن 


صعيدا فدل على أن غيره لا يجوز التيمم به)37" . 

وفعت إلقاقي الو تابور اموا تسد زان ااا 
نموا الف وداه وبعض الشافعية9 . 

قال القاضي: (دليل الخطاب حجة» وهو أن يعلق الحكم بصفة نحو 
قوله: في سائمة الغنم الزكاة» أو بعدد نحو قوله: في أربعين شاة شاة» 
أو باسم نحو قوله: في الغنم الزكاة)””' . 

وقال أبو الخطاب: (فإن علق الحكم باسم دل على أن ما عداه 
بخلافه)”'» وقال ابن تيمية: (فإن علق على اسم ليس بصفة دل 
على أن ما عداه بخلافه)”'؟: وقال الفتوحي في مختصر التحرير: 
(السادس تخصيص اسم بحكمه وهو حجة)”*2: ومن متأخري الحنابلة 
من فصل بين المشتق وغيره وبين اسم الجنس واسم العين» فمنهم من يثبته 
في المشتق فقط» ومنهم من يثبته في اسم الجنس دون اسم العين'"*» وذهب 
أكثر الشافعية والمتكلمين وأصحاب أبي حنيفة إلى أنه ليس بحجة'"'', 


.”5٠0 والمسودة ص‎ »7١7/1 العدة 5449/7» و 4!8» والتمهيد‎ )١( 

(؟) تنقيح الفصول ص .711١- 1717١‏ 

() إرشاد الفحول ص 187» منهم الدقاق والصيرفي وابن فورك وابن خويزمنداد وابن 
الفضبان: 

(8) الروضة ص 5458 -444. 

(6) التمهيد ؟7/7١7.‏ 

(5) المسودة ص .”5١‏ 

0) مختصر التحرير ص 7ه . 

(6) انظر: التحرير ص »٠١6©‏ مخطوط. 

(9) الإحكام للامدي ”/ 4» والوصول إلى علم الأصول ."78/١‏ 

. 7576 )روضة الناظر ص‎ ١( 


فلا يدل على أن ما عداه بخلافه . 

واختاره ابن قدامة وابن عقيل١'2»‏ ولعل ابن قدامة تابع الغزالي فيه 
وتأثر بالمستصفى في ان وقد نسب الفتوحي””" وابن اللحاه!*' هذا 
العدة بأنه حجة عنده في أكثر من موضع كما تبين لك» وقد ساق الأدلة على 
أنه حجة ودفع أدلة المانعين. أو لعله يكون قولاً قد رجع عنه ولذلك لم ينقله 
عنه تلميذه أبو الخطاب . 

وإليك الأدلة والمناقشة : 

استدل الحنابلة على أن مفهوم اللقب حجة بعدة أدلة» منها: 

١‏ أن الاسم وضع لتمييز المسمى عن غيره؛ كما أن الصفة 
وضعت لتمييز الموصوف عن غيره» والغاية وضعت لتمييز ما قبلها عن 
ما بعدهاء فتلك سواء فى الدلالة على أن ما عداها بخلافها*' . 

فإن قيل: الصفة يجوز أن تكون علة يعلق الحكم عليها والاسم ليس 
كذلك . 

قلنا: لا نسلم بل يجوز أن يكون علة يعلق الحكم به مثل تعلق التيمم 


بل إن الاسم أقوى من الصفة في تعيين ما يراد تمييزه . 


.؟١١‎ 7/7 المستصفى‎ )١( 


(؟) شرح الكوكب المنير 509/5 .61١‏ 

() القواعد والفوائد الأصولية ص 589 . 

(5) انظر هذا الدليل بعبارة أخرى في: العدة ”/ 271/8 والتمهيد 5١5/7‏ . 
(6) التمهيد 1/7 ١3؟.‏ 


فإذا جعلنا للصفة مفهوماً لأنها لو لم تكن مقصودة بالتعيين لما 
خصتء فالاسم أقوى فمن باب أولى أن يكون ما عداه بخلافه . 

؟" ‏ أنه إذا علق الله سبحانه وتعالى الحكم على الاسم الخاص ولم 
يعلقه على الاسم العام علمنا أنه غير متعلق عليه» إذ لو كان متعلقا عليه لما 
عدل عنه إلى الخاص(' . 

واستدل الفريق الآخر بأدلة» منها : 

١‏ أنه إذا اعتبرنا تعليق الحكم بالاسم مفيدا أن ما عداه بخلافه. 
فإن ذلك يسد باب القياس” والقياس من يحتاج إليه عند فقد الدليل 
والجواب عليه: أن ذلك لا يسد باب القياسء» وإنما قد يتعارض معه 
فيكون من باب تعارض الأدلة فيقدم الأقوى» فإن كان القياس أقوى بأن 
كانت علته منصوصة أو ظاهرة قدم» وإن كان مفهوم الخطاب أقوى قدم. 
أقوى منه . 

وأيضاً: فإن الصفة على قولكم هذا تمنع من القياس فيما عداها أيضاً» 
وما تقولونه في الجواب عن ذلك في الصفة نقوله في الاسم . 

؟ - أن قول القائل: زيد أكل؛ لا يدل على أن عمراً لم يأكل . 

والجواب : بأن السياق هو المبين» فإن قيل في حالة وجود عمر وزيد 
على المائدة» فإن هذا يدل على أن عمراً لم يأكل» وإن كان السياق مطلقاً 
فهو خبر في سياق مطلق مثل قولك: جلس الفقيه أو قام الطويل» وليس 


. 770 والروضة ص‎ .7١١/7 المستصفى‎ )١( 
(؟) شرح مختصر الروضة ؟/ 4/الا» و ه/ا/.‎ 


يف 


وقد ناقش الطوفي أدلتهم ودفعها ثم قال: 

(نعم هذا المفهوم ضعيف جدّاء فلذلك ألغاه الخصم عن درجة 
الاعتبار) . 

وبين أن سبب ضعفه ضعف ظهور التعليل فيه» لكن ضعفه لا يدل على 
إلغائه بالكلية. لأن ضعفه بالاضافة إلى ما هو أقوى منه أما هو في نفسه 
: )20 

ويتفرع على مفهوم المخالفة مسائل فقهية فقهية كثيرة» منها : 

١‏ قال ابن قدامة : (ليس للمسلم وإن كان عبداً أن يتزوج أمة كتابية 
لأن الله تعالى قال: # من فَنَيَليَكُم الْمُوْمِسَتِ كنت * [النساء: 76]» هذا ظاهر 
مذهب أحمد رواه عنه جماعة وهو قول عدد من أثمة الإسلام”'2. وهذا 
متفرع من مفهوم الصفة في الآية حيث دلت الاية بمنطوقها على تخصيص 
الإباحة بالمؤمنات منهن وبمفهومها على تحريم غير المؤمنات . 

وذهب الأحناف إلى جواز نكاحها"" بناء على مذهبهم في عدم حجية 
مفهوم الصفة» وقد رد الخلال ما نقل عن أحمد في إباحة ذلك”*'» وبين أن 
مذهبه أنها لا تحل له. 

7ت لا يجوز للحر القادر على مهر الحرة أن يتزوج أمة مسلمة» 
ولا يجوز أيضا لغير القادر الذي لم يخش العنت . قال ابن قدامة : 


29/8 المغني 8 . تحقيق عبد الله التركي ود. عبد الفتاح الحلوء والأم‎ )١( 
ومنهم الحسن والزهري ومكحول ومالكء والشافعي والشوري والأوزاعي‎ 
وإسحاق.‎ 

فم بدائع الصنائع ”/ ٠‏ 3 . 

(9) المغني 6854/9. 

(5) انظر: المغني 9/ 668. 


(الكلام في هذه المسألة في شيئين : 

أحدهما : ا ل 0 
الطرنة وخوف العنت» ا ء لا نعلم ب بينهم اختلافاً فيه» 
والأصل فيه قوله سبحانه: لم يغ نك ولا 4 [النساء: ه؟] 
الآية اا م0 لقوله تعالى : 8# وأن تَصَيروا حَيْرٌ 
لم4 [النساء: 76]. 

والثاني: أنه إذا عدم الشرطان أو أحدهما لم يحل نكاحها لحر)”"©, 
روي ذلك عن عدد من الصحابة والتابعين. 

فمنطوق الآية على إباحة عقد الزواج على الأمة المسلمة عند تحقق 
الشرطين» ومفهوم الشرط يدل على عدم الإباحة عند تخلف الشرطين 
وأحدهما. فمن كان متزوجاً بحرة أو قادراً على مهرها أو لا يجد عنتاً فإنها 
لأأتخل له 

وذلك عند من يثبت حجة مفهوم الشرط» أما عند الأحناف فإنه يجوز 
نكاحها مع القدرة على طول الحرة ومع عدم العنت» ولا تحرم إل إذ كانت تحته 

حرة"''. قال الكاساني: (وأما عدم طول الحرة وهو القدرة على مهر الحرة 

ار ا ا 0 
شرائط جواز نكاح الأمة عند أبي حنيفة ألا يكون في نكاح المتزوج حرة ولا في 
عدة الحرة» وعندهما خلو الحرة من عدة البينونة ليس بشرط لجواز نكاح الأمة» 
وعند الشافعي من شرائط جواز نكاح الأمة أن لا يكون في نكاحه حرة وأن 
لا يكون قادراً على مهر الحرة وأن يخشى العنت)”” . 


(1) بدائع الصنائع 555/7 . 
(؟) بدائع الصنائع ؟//7517. 
(6) سبق تخريجه . 


1. 


المطلقة البائن إذا كانت حائلاً لا نفقة لهاء وهذا متفرّع من 
مفهوم الشرط في قوله تعالى : « ون كن أت حل ُو لون حَقّ ين 
0 5]» ولكن هذا المفهوم كلو سط وق سن وف قاطية ينف 


قيس"5©. وفيه: «لا زه نفقة لك إل أن تكوني حاملاً» . 

قال القاضى : [مسألة: فى المبتوتة الحاتل لا نفقة لها رواية واحدة» 
وهل لها السكنى؟ على روايتين» نقل المروزي وأبو طالب وأبو الحارث 

واحل ان لصوو 0 السك للمطلقة ثلاثاً أوكد من النفقة» لقوله 
تعالى : ## أسَكنوشنَ مِنْ حَيْتُ سَكدَثّر * [الطلاق: 5]. 

ووجه الأولى وهي الصحيحة ما روت فاطمة بنت قيس . 

وذهب الأحناف إلى أن لها النفقة والسكنى» لآن مفهوم المخالفة 
لا حجة فيه. والدليل على ثبوت ذلك لها أنها مطلقة كالرجعية. ولأن ذلك 
روي عن عمر بن الخطاب وابن مسعود» وردوا حديث فاطمة بنت قيس 
فلم يثبت عندهم لما روي عن عمر أنه قال: (لا ندع كتاب ربنا وسنّة نبينا 
لقول امرأة)”"'2» ولكن رد ذلك بأنه نص رسول الله يه وهو حجة لا يعارض 
بقول عمر. والراجح: ما ذكر القاضي أنه لا نفقة لها ولا سكنى» لأن مفهوم 
الآية يدل على ذلك» إذ لو كانت النفقة لغير الحامل لما خصت الحامل 
رزذلك9 , 


ولأن النبي يَكهِ نص على ذلك . 


(0) سبق تخريجه. 


.1١ 5/١١ فر المغني‎ 


5 إذا كان الماء الراكد أقل من قلتين وخالطته نجاسة فإنه ينجس 
وإن لم تتغير أوصافه. 

للا م سير ا ا : «إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه 
شيء)”١‏ 3 وفي رواية: «لم يحمل الخبث:)2', ومنطوقه مقيد بقوله عله : 
لزلاها فلم فلن رريية وطعجه لانم" ا وبيان ذلك كما فصله ابن: قدامة 
حيث قال: (قد دلت هذه المسألة بصريحها على أن ما بلغ القلتين فلم يتغير 
بما وقع فيه لا ينجسء» وبمفهومها على أن ما تغير بالنجاسة نجس وإن كثرء 
عسوي ين 

2 لا يطهر الإناء الذي ولغ فيه الكلب بغسله ست مرات أو أقل من 

ذلك” 1 وهو ثابت من مفهوم قوله كله : «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم 
فليشتبيلة: سبي 7 واختلفت الروايات في التراب في الأولى أو غيرها 
ولكنها تتفق على أن إحداهن بالترات . 
نقاؤه من الننجاسة 0 

1 إذا عقد الأب على ابنته البكر لكفءٍ ولم ترض صح العقد. قال 
الخرقي: (إذا زوج الرجل ابنته البكر فوضعها في كفاءة فالنكاح ثابت وإن 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 
(*) رواه ابن ماجه /١‏ 14. 
63 المغني ."918/١‏ 
(5) انظر: المغني /١‏ “الا. 
(1) سبق تخريجه. 
49 بدائع الصنائع 515/١‏ . 


كرهت» كزرة كانت أو اط )ان وهذا من مفهوم التقسيم في قوله كَكِةِ: 
«الغيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن وأذنها صماتها»”'". إذ يفهم منه 
أن الولي أحق بالبكر فإذا زوجها كفؤ صحء فلو كانت أحق لما كان 
لتخصيص الثيب بذلك فائدة. 

وللامام أحمد في اعتبار رضى البكر البالغة رواية أخرى وهي أنه يعتبر 
رضاها””؟ » وكذا اختلف فيها علماء المذاهب على قولين*؟؟ وذلك لتعارض 


٠‏ لو تيمم بغير التراب لم يصحء وهذا متفرع من قوله وَكه: 
(وترابها طهور)”*2» فلو كان غير التراب طهوزاً لما خض الترات بالذكرء :قال 
الخرقي: (ويضرب بيديه على الصعيد الطيب وهو التراب''» قال 
ابن قدامة : (وجملة ذلك أنه لا يجوز التيمم إلآ بتراب طاهر ذي غبار» لآأن 
ل 5 7 2 جِ 
الله تعالى قال: # هَنَيَجَمُواْ صَعِيدًا طِيَبًا فَأمْسَحُوأ يوْجوهِحكُم وَأيدِيكُم مَنْه» 
[المائدة: "]» قال ابن عباس : الصعيد تراب الحرث . 

واختلف فى ذلك العلماء نظراً لاطلاق الصعيدء ولأنة وؤزة مطلتا ف 
حديث جابر أنه يَككَِةِ قال : أعادف سا م «اوجعلت لي الأرض مسجداً 
وطهوراً»”"©. وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أخرى في السبخة والرمل أنه 


."94/ //9 انظر: المغني‎ )١( 

() سبق تخريجه. 

(*) المغني 2798/4 و 494". 

40 بدائع الصنائع »551١/7‏ والأم ©/ 18 .١19‏ 
(5) سبق تخريجه. 

5( المغني /١‏ 8؟7. 


(0) سبق تخريجه. 


١ا/‎ 


يجوز التيمم به''؟. لعل ذلك لأنها نوع منهء أو لأن فيها غبار يتحقق به 
المسح . ظ 

6 يجوز للمرأة والصبي الوضوء بالماء الذي خلت به المرأة في 
طهارة كاملة”"'» وهذا من مفهوم نهي النبي ككلِ: «أن يتوضأ الرجل بفضل 
طهور المرأة»9 . 


لا لالا 


)0غ( المغني /١‏ 17551776 7. 
(6) رواه أبو داود »57/١‏ والترمذي /١‏ 97» وقال: حديث حسن. 
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للتحاف عبن 8 


الحمد لله على تمام نعمه» والشكر لله على جزيل عطائه وفضلهء 
الحمد لله أن وفقني ويسّر لي طريق العلم والبحث في الأصولء وأسأله أن 
يتم علي بتحقيق العمل المأمول» ويختم لي بالغفران والرضوان والقبول» 
فبفضل الله تتم الصالحات» وبرحمته يفوز المؤمنون بالجنات . 


وفى هذه الخاتمة أعرض لك نتائج البحث المهمة» مرتبة على الأبواب 
في عرص تبح الم مرلم ب 
والفصول فيه فإليك ذكرها بإيجاز : 


د 


الدلالة تنقسم باعتبارات متعددة إلى أقسام : 

4 تنقسم باعتبار الدال إلى دلالة لفظية ودلالة غير لفظية. ولكل أقسامه . 

* تنقسم باعتبار الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. 

* تنقسم باعتبار وحدة المدلول أو تعدده إلى : مترادف» ومتواطىء: 
ومشترك ومتباين. 

* تنقسم باعتبار قوتها إلى : قطعية» وظنية . 

الأسماء الشرعية حقيقة في معناها الشرعي . 

* المجاز واقع في اللغة عند الحنابلة والجمهورء خلافاً للإسفراييني ومن 


به 


وافقه. 


4ك 


03 


2 


ابن تيمية ينفي حمل آيات الصفات على المجازء ولا ينفي المجاز 
مطلقاك بل صرح بإثباته في مواضع عدة. 


« المجاز واقع في القرآن الكريم عند الإمام أحمد وأكثر أصحابه وأكثر 


العلماء. 

ابن حامد ومن وافقه من الأصحاب قالوا بعدم وقوع المجاز في القرآن 
الكريم» والراجح ما عليه الإمام وأكثر الأصحاب . 

حرف الواو يدل على : واحد من المعانى الآتية : 


١‏ الاستئناف. 7 القسم. 
قات الذلالة هلان :اسان العطت» 
الواو لا تفيد الترتيب . 


العطف لا يدل على التسوية في غير الحكم المذكورء خلافاً لأبي يوسف . 


زائدا. 

الفاء العاطفة لها معان: 
١‏ التعقيب. 
“ضف الترنيية: 
ب اسيم 

ثم تدل على المعاني التالية : 
١‏ الترتيب والتراخي . 


التفتريلكة في التحكم. 


ملف 


* حرف الباء يفيد واحدا من المعانى الآتية : 


١‏ الإلصاق. ؟" ‏ التعدية. 
لات الامففارة: ؟ اث السنية: 

ه ‏ المصاحبة. 5 الظرفية. 
/ا ‏ البدل. م المقابلة. 
4 بعنى عن. ٠‏ - بمعنى من . 
1ك تمع إلن: 5 بمعنى على . 
١‏ ل القسم . 5 التوكيد. 

حرف اللام يفيد أحد المعاني التالية : 

١‏ الملك. ؟" ‏ الاستحقاق. 
 "“‏ الاختصاص . 5 التمليك . 
ه ‏ شبه التمليك 5 التعليل 

7 عد الشسسن: التسمت 

4 توكيد النفي. ٠‏ بمعنى إلى 
1١‏ بمعنى على . 15 بمعنى في 
٠‏ بمعنى عند ١5‏ بمعنى مع 
6 بمعنى من 5 بمعنلى بعل 
 ١١/‏ بمعنى عن. التبليغ . 
ات القسة: ل العاقبة. 
'25١‏ التعدية. لالت العد كيف 


تلك معاني اللام في حالة كونها جارّة أو ناصبة . 


5١١ 


* اللام الجازمة تفيد أحد المعاني الاتية : 
١‏ الأمر. ؟ ‏ الدعاء. 
#اب؟الالكماس: التهديد. 
* اللام غير العاملة لها حالات. 
*# حرف من يفيد أحد المعاني الاتية : 
١‏ ابتداء الغاية. ؟" ‏ التبعيض . 
“7 نيان الجس : 4 س التعليل. 


ه ‏ البدل. 1 لس بمعنى عن. 


الت قفن عل الفصل. 
اديت الجانة , يه اللتضيصن + 
6 - توكيد العموم. 


حرف إلى يفيد أحد المعانى الآتية: 


١‏ انتهاء الغاية.  "‏ المعية. 
 ''‏ بمعنى في . ل بمعنى اللام. 
6ه بمعنى عنئدل. "با التسن 

لاعت توعد هر د الكو كيك 


* اختار الفتوحي وابن اللحام وغيرهم من الأصحاب أن «ما» بعد «إلى» 
لا يدخل فى المقصود». واختار بعض الأصحاب دخوله إن كانت الغاية 


من جيسه . 


*# في حرف يفيد أحد المعاني الاتية : 
أ الفارفية 
 *‏ التعليل. 
ه ‏ بمعنى إلى . 
/ا ل يمعتى الباء . 
8 التوكيد. 


5 
١‏ 
بحسا ١‏ لمجم 0 فى جني 


*# حرف على يفيد أحد المعاني الاتية : 
١‏ الإيجاب. 
لتك بالمسيات : 
التعليل . ب الارقة: 
/ا حت لمعتئ م : بمعنى الباء . 
4 بمعتى اللام . ٠‏ الاستدراك. 
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حسا ١‏ اسم 0 فى ا اجن 


* حرف أو يفيد أحد المعاني الاتية : 
١‏ الشك.  "‏ الإبهام. 
#ات لشي الإباحة. 
ه ‏ التقسيم . 
لانت نمعتى الؤاق: 6 بمعنى إلى وبعدها أن مضمرة. 
نمب يع لا 


* الأمر حقيقة فى القول المخصوصء مجاز فى الفعل» والطريقة والشأن. 
خلافاً لبعض الشافعية حيث جعلوه حقيقة في الفعل كما هو حقيقة في 
القول المخصوصء وخلافا لأبي الحسين ومن وافقه حيث قالوا 
بالأشتراله: 


5 الاضراب. 


ردنك 


* الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب», وهذا بّن في كلام الإمام 
أحمد في مواضع عدة» وهو مذهب جمهور العلماء.» خلافا لبعض 
الشافعية والمعتزلة حيث قالوا بأنه يقتضي الندب» وخلافاً لأبي الحسن 
الأشغرى ومن نوافقة سيك قالوا [التؤققة وتعلافاً لحن قال الابائحة: 

* إذا تكرر الأمر بالشيء من غير عطف ولا تعريف وكان قابلاً للتكرار» ففيه 
خلاف بين العلماء» فمنهم من قال هو أمر ثان يقتضي تكرار المأمور به 
ومذهب الحنابلة أنه توكيد للأمر الأول فلا يقتضي التكرار . 

* إذا ورد الأمر على محل نهي سابق فإنه يقتضي الإباحة عند أكثر الحنابلة 
وحمهور العلماء: 

الأمر المطلق عن قيد المرة أو التكرار» والتكرار فيه ممكن يقتضي التكرار 
عدانى عقيل والقافت ودكرواسلقيا امياد ولارقيه مماعنس 
أبي الخطاب والتميمي وابن قدامة والمرداوي» وهو رواية عن القاضي 
وذكره التميمي مذهباً لأحمد» وهو الراجح عندي . 

الأمر المطلق يقتضي الفور عند الإمام أحمد وأصحابه» خلافاً لأكثر 
الشافعية وبعض الأحناف حيث قالوا بجواز التراخي فيه» وخلافا لمن 


. 


توهم. 

* الأمر المؤقت إذا انتهى وقته ولم يفعل هل يسقط فيحتاج قضاؤه إلى أمر 
ثان أم لا فيجب القضاء به؟ اختلف الأصحاب في ذلك على قولين» 
رضي الله عنها . 

الأمر بالشيء نهي عن ضده عن طريق المعنى سواء كان له ضد واحد 
أو أضداد كثيرة» خلافاً لأكثر المعتزلة وبعض الشافعية . 
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لا خلاف بأن أمر الله لنبيه يكِ بأن يأمر المؤمنين أمر به» لقيام الحجة على 
وجوب طاعة الرسول َكِةِ. 

الأمر لشخص أن يأمر غيره فيه خلاف» والذي عليه الجمهور أنه لا يعد 
أمراً بذلك الشيء ما لم يدل عليه دليل. 

النهي لمجرد يقتضي التحريم» خلافاً لمن قال بالتوقف وهم الأشاعرة» 
وخلافاً لمن فرق بين القطعي والظني . 

النهي المجرد يقتضي التكرار والفور» خلافاً لأبي بكر الباقلاني ومن وافقه . 
النهى يقتضى الفسادء سواء كان نهياً عن عين الفعل أو 'صفته» وذهب 
بعض الأحناف إلى أنه يقتضى الفساد إذا كان عن عين الفعل» وأما النهى 
عن الصفة فلا يفسد الفعل» بل الصفة باطلة. وذهب أكثر المعتزلة 
والأشاعرة إلى أنه لا يقتضى الفساد. 

للعموم ضيغ ,موضوعة في اللدة اتدل عليه بمجودها عند الآئمة الأربعة 
وجمهور العلماء» خلافا لأبي الحسن الأشعري ومن وافقه» حيث قال 
بالتوقف» وخلافاً لمحمد بن شجاع الثلجي حيث قال بأنها تدل على أقل 


الجمع . 


: صيغ العموم المتفق عليها‎ ٠ 


١‏ لفظ الجمع المعرف بالألف واللام مثل: المسلمين» المسلمات» 
الرجال. 

؟" - لفظ الجنس. مثل: الناس» الإبل . 

الأسماء المبهمة مثل: من» وماء وأي» وأين» وحيث. ومتى. 

؛ - لفظ كل. 

هوه لفظ جميع وأجمعين ونحوها. 


ن للف 


النكرة في سياق النفي إذا سبقت بمن فهي نص في إفادة العموم . 

التكرة في سياق النفي إذا كانت اسماً للنافية للجنس فهي نص في إفادة 
العموم . 

النكرة في سياق النفي ولم تسبق بمن ولا بلا النافية» اختلف العلماء في 
إفادتها العموم على قولين» قال الأكثر: أنها تفيد العموم» وقال بعض 
النحويين والمتأخرين: أنها لا تفيد العموم» والأول هو الراجح . 

الاسم المفرد إذا دخلت عليه الألف واللام لغير العهدء ففي إفادته 
العموم خلاف» فالأكثر أنه يفيد العموم» صرح بذلك الإمام أحمد في 
عدة مواضع»ء وقال بعض الشافعية والمعتزلة لا يقتضي العموم. 

ألفاظ الجموع المنكرة لا تفيد العموم عند أكثر العلماء» وقال بعض 
المعتزلة والشافعية أنها تفيد العموم . 

قول الصحابي: قضى رسول الله يلد بالشفعة ونحوه. يفيد العموم عند 
الحنابلة ووافقهم بعض العلماء» وذهب أكثر الأصوليين إلى أنه لا يفيد 
العموم . 

ترك الاستفصال في حكاية الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال عند 
الامام أحمدء وهذه المقالة مشتهرة عند الشافعى وأصحابه . 

العام إذا ورد مطلقاً ففي حكم العمل به واعتقاده في الحال أقوال : 

الأول: يجب العمل به واعتقاده في الحال. وهو رواية عن الإمام أحمد 
قال بها أبو بكر عبد العزيز والقاضي وابن عقيل» ورواية عن الشافعي قال 
بها الصيرفي» وقال بها بعض الأحناف . 

الثاني : لا يعمل به إلا بعد طلب التخصيصء فإن وجد حمل على ما بعد 
التخصيص »ء وإن لم يوجد حمل على عمومه. وهذا رواية عن أحمد 


املف 


2 


وقال به أكثر الأحناف . 


دلالة العام على أصل المعنى دلالة قطعية بلا خلاف . 

دلالة العام على كل فرد من أفراده للعلماء فيها قولان: 

الثانى : أنها قطعية وهو مذهب أكثر الأحناف . 

العموم من عوارض الألفاظ حقيقة باتفاق. 

العموم من عوارض المعاني» حقيقة عند القاضي وابن تيمية وابن 
الحاجب والرازي وغيرهم» وذهب الغزالي وابن قدامة وغيرهم إلى أنه 


ولا مجازاً. 


الكلام أو صحتهء خلافا لأكثر الشافعية والأحناف . 

إذا نص الشارع على علة فإن ذلك يدل على عموم الحكم لكل ما وجدت 
فيه»ء وعلى ذلك جمهور العلماء» خلافاً للباقلانى. 

اللفظ العام يشمل المعدومين إذا وجدوا على صفة المكلفين عند الحنابلة 
وأكدن القالكية حتفن العلياء :كاذنا عضن المتالكية والشسائي: 
بدليل آخر. 


اللفظ العام يشمل الكفار في أصول الدين بلا خلاف . 


:١/ 


2 


0 


2 


2 


اللفظ العام يشمل الكفار في الفروع عند جمهور العلماء والحنابلة منهم» 
وذهب بعض العلماء إلى أنه يشملهم في النواهي دون الأوامرء وذهب 
بعضهم إلى أنه لا يشملهم في الفروع . 

اللفظ العام المجرد عن قرائن يشمل العبيد والإماء عند الحنابلة وجمهور 
العلماء؛ وذهب بعض الشافعية إلى أنه لا يشملهم . 

العام إذا خص بمجهول مجمل لا يحتج به إلا بعد البيان. 

العام إذا خص بمعلوم فللعلماء فيه أقوال: 

الأول: أنه حجة في غير محل التخصيص» وهو مذهب جمهور العلماء 
والحنابلة منهم . 

الثاني : لا يحتج به مطلقاًء وهو مذهب أبي ثور وعيسى بن أبان. 
الثالث: حجة إذا خص بمتصل » وإن خص بمنفصل فليس بحجة. 

الرابع : إن كان المخصص يمنع من التعلق بالعام فلا يحتج به فيما بقي» 
وإن كان لا يمنع صح الاحتجاج به . 

الخامس : إن كان العام غير مفتقر إلى بيان فهو حجة بعد التخصيص وإلآ 
فلا. 

السادس : حجة في أقل الجمع لا فيما عداه. 

والراجح الأول وهو مذهب الجمهور لقوة أدلتهم وسلامتها من المعارض 
المؤثر. 


إذاورد العام على سبب خاص لا يستقل عنه فيكون مطابقاً للسبب بلا خلاف . 


5 إذا ورد العام على سبب خاص يستقل عنهء فالعبرة بعموم اللفظ 


والمالكية #علانا المز فو اتن اترمضية قار القدة مخضيوص الشدل” 


8 


3 


نسب إمام الحرمين إلى الشافعي أن العبرة بخصوص السبب» ورد علماء 
الشافعية هذه النسبة وبينوا أن مذهبه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
العيف: 


من مخصصات العموم دلالة العقل» خلافاً لبعض المتكلمين . 

خبر الاحاد يخصص عموم القرآن والسنّةَ عند الحنابلة وجمهور العلماء؛ 
كخلذنا تعض الألجداك فى الستكلس 

القرآن الكريم يخصص السنّة . 


د الاجماع يخصص العموم. 


5 قول الصحابي إذا لم يكن له مخالف يخصص العموم عند الحنابلة. وهو 


قول الأحناف وبعض الشافعية . 
مفهوم الموافقة يجوز تخصيص العموم به. 


وقال بعض الأصحاب لا يجوز التخصيص به» ومن العلماء من فصّلء 
والراجح هو الأول. 

من مخصصات العموم المتصلة. الاستثناء» وله شروط: 

. أن يكون في كلام متصل عادة مع المستثنى منه‎ ١ 

؟ ‏ أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه . 

اج أن ايكون المسعي أكترمة المشتدى مده 


لدف 


2 


على إطلاقه. والمقيد على تقييده» بلا خلاف . 


إذا اتحد حكمهما وسببهماء فمذهب الحنابلة وجمهور العلماء يحمل 
المطلق على المقيد لأنه بيان له. ونسب إلى الأحناف خلاف ذلك» ولكن 
في شرح المنار وفي كشف الأسرار مذهبهم حمل المطلق على المقيد في 
هذه الحالة . 

إذا اتحد حكمهما واختلف السبب فيحمل المطلق على المقيد عند 
الحنابلة والشافعية» شخلافاً لمذهب الأحناف وأكثر المالكية. وعن الإمام 
رواية اختارها ابن شاقلا . 


د إذا تواردت مقيدات على مطلق واحد فللعلماء فيه قولان: 


الأول: أن المطلق يبقى على إطلاقه واختاره أبو يعلى. 
الثاني : أن المطلق يحمل على ما كان القياس عليه أولى» واختاره 
أبو الخطاب. 


لا بد للعمل بالمجمل من بيان» فلا يعمل به قبل بيانه . 


« الإجمال له فوائد منها: أنه أوقع في النفس» وأدعى إلى كمال الامتثال» 


وأبلغ في التأكيد» وفيه يسر على هذه الأمة. 


حك 


أوجه الإجمال فى القرآن والسنّة متعددة» فهو واقع في حرف» وفى اسم» 
وفي تركيب . 

التحريم إذا أضيف إلى الأعيان» فللعلماء في إجماله قولان الأكثر ليس 
بمجمل» وذهب الكرخي وأبو عبد الله البصري والقاضي أبو يعلى إلى أن 
ذلك مجمل . 

لا إجمال في قول الله تعالى: ‏ وَأَلْسَارِفٌ وَالسَارِقَةَ فَأَقْطعْوَأ أيْرِيَهُمَا * 
[المائدة: 7”8]» وبه قال الأكثرء وقال بعض العلماء أنها مجملة . 


آذآ بآ 


لا إجمال في قول الله تعالى: # وَأحلّ أله اَلْبَيِمَ © [البقرة: 18؟1]» عند 
أكثر العلماء» وقال القاضى إنها مجملة . 


* نفي الصحة عن الفعل لا يقتضي الاجمال عند أكثر العلماء». مثل 


قولالرسول كَللِلدِ: ( للا فج إلا بطجيووة للا نكاح إلا بولي». 
ونحو ذلك . 

لا إجمال في قول الرسول يكل «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه» عند جمهور العلماء» وقال بعضهم : أنه مجمل . 


أسباب الإجمال ما يلى : 
١‏ دلالة اللفظ على معان مشتركة . 


؟ - إبهام معناه وخفاؤه. 
* - النقل من العرف اللغوي إلى العرف الشرعي . 

5 دلالة اللفظ على مجازات متعددة . 

ه - تردد استعمال اللفظ بين الحقيقة والمجاز الراجح. 
5" ل تردد إعادة الضمير بين أكثر من متقدم . 

ا تردد الصفة بين مذكورين أو أكثر. 


"١ 


حج !إؤ كانت الضف متديو ل : 

14 تخصيص العام بمجهول. 

تلك هي أسباب الإجمال. 

بيان المجمل يحصل بالكتابء وبالسئَّة» وبالاجماعء وبالقياس» 
وبالعرف . 

السنّة تبين القرآن الكريم 


القران ين مجم ل الندثة: 


د يشترط في البيان أن يكون المبيّن مساو للمبيّن ذ في القوة عند الجمهور 
خلافاً للكرخي 

لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز عند أكثر الحنابلة وأكثر الشافعية» 
وذهب بعض الأحناف وبعض الشافعية إلى عدم جوازه. واختاره أبو بكر 
عبد العزيز وأبو الحسن التميمي» ومن العلماء من قال بالتفصيل . 

دلالة مفهوم الموافقة لفظية عند القاضى وابن حمدان وابن عقيل» 
00 

لصحة مفهوم الموافقة شرطا 

010 ١ 

ا أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به أو مساو له. 


؛ مفهوم المخالفة حجة عند جمهور العلماء بشروط خلافاً لابن حزم ومن 


فد 


*# ذكر عن أبي الحسن التميمي من الأصحاب أنه لا يقول بحجية مفهوم 
الصفة . 
شروط حجية مفهوم المخالفة هي : 
١‏ أن لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن 
المسكوت عنه» وتحت ذلك أمثلة عدة. 
" - أن لا يكون حكم المنطوق معلق بصفة غير مقصودة . 
 "“‏ أن لا يعود الحكم به للمسكوت عنه بالإبطال لحكم 
المنطوق به . 
5 أن لا يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به ولا 
مساو له. 
0 أن لا يتعارض مع دليل أقوى منه . 


* ينقسم مفهوم المخالفة إلى : 


١‏ مفهوم الصفة. ؟ - مفهوم الغاية. 
 "“‏ مفهوم الشرط. 34 مفهوم التقسيم. 
ه ‏ مفهوم العدد. 5 مفهوم اللقب. 


2 مفهوم اللقب وهو أن يعلق الحكم باسم فيدل على أن ما عداه بخلافه وهو 
حجة عند الإمام أحمد وأكثر أصحابه. نص عليه في مواضع» واحتج له 
القاضى وأبو الخطاب» وهو قول مالك وداود وبعض الشافعية . 


كبر يننا يننا 


وذهب أكثر الشافعية والمتكلمين والأحناف إلى أنه ليس بحجة» 
واختاره ابن قدامة وابن عقيل . 


رف 


هذه إشارة موجزة لأهم النتائج الأصولية» وإلى جانبها الربط بالفروع 
الفقهية» فإنه ثمرة علم الأصول وهو من أهم النتائج التي بذلت فيها جهدا 

ولكن لا يخفى أن الكمال لا يدعيه عاقل» فأستغفر الله من كل نقص 
وأتوب إليه» إنه هو التواب الرحيم . 

ومن الد فك لضا كيحي و اله وسيعه سا 


لالالا 


5" 5 


تنخ تند د د كن نت 


الفهارس 


فهرس الآبات القرانية الكريمة . 
فهرس الأحاديث النبوية الشريفة . 
فهرس آثار الإمام أحمد. 

فهرس المصادر والمراجع . 
فهرس المسائل الفقهية. 

فهرس الموضوعات . 


نفيف 


5 


فهرس الايات الواردة في أبواب البحث 


الآبة ورقمها السورة الصفحة 
كع يوام حَيَتٌ أقاص آلكَاسشٌ»* :20199 البقرة ل 

0 00 3 النحل 1 
لاقل بيعو لَه يعوا لول 4 : ؛ ه ارد 0 
( أقد ادلم ذ فى رسول أنه سوه حَسَةٌ 4 : ١ ١‏ الأحزاب 45 
فأجاِدوهر تملنين جد 4 : 4 النور 5 
1 ث4 الرحمن 5 
١‏ إِنَممَكم ُو 1 الشعراء 2 
١‏ ليس كلو 4 ١١:‏ الشورى اه 
ل تجْرى من َيِه الْأَنْهدر :6" البقرة د 
١‏ ومسل المي :17م يوسف لاه وه 
«وَأَشربوا في كُلُو بهم4: 1؟ البقرة 95 
( كمس امه 8 مريم مه 
# جدارا بريد أن ينض » : /ا/ الكهف 4 وه 
« وَالدّىَ لني افق () تسهلز خة كز » :عه الأعلى مه 
0 14 الإسراء مه 
#أوجك أحد يكم من لبط » : 4٠١‏ النساء وه 
والمائدة :5 ا حإن 

« وحَرنأ ميَتكَوَ كه مَدلْهَا 4 5 الشورى <إن 
مهن أغتدى عَلِيِك مَأغتدُوأعَدِ4 : ١54‏ البقرة 4ه" 


يفف 


الاية ورقمها 


إِذَالد يؤَدُوت أمّه) : /اه 

ٍا ينيدا لحل َو :84 

« وَمَايسَكمُ تَأويل: إلا أَوالآَسِحُونَ في الوا يوون 
ءَامَنَا بو » : ٠‏ 

ل وَآلتمين وها( وَالْمَمرِ الها وي وَالََارِ دا 
جلها( اليل ذا يَمْسَلها لي) وَالسَمَلومَابنهَا () 
وار وما عحنها ليا وين وَمَا سوه( كما 
ُورَمَا اها (ي) ددم من وها و وَقَد 
حَابَ مَندَسَّلهًاك ٠١ ١:‏ 


رح م ل ل رم هه 0 . م 


من وثلاث وريلع 
1 2الدَى كك غ1 5 1ه جا 47 : 
ِ و لَذِى مر عَلْ ورَيَةَ وهى حَاوِيْة4 : 9ه ١‏ 


ذه -ه 


« ننه وَأَصَِحَب السّفِيكة» ١6:‏ 

« وَلعَدَرَسلَاغْحاوإبرِم» :17 

« كَدَلِكَ يوحن ِلك إل لذن من فك » : م 

« وتنك وين وح ورم ويك وعسى نمزم 4 : ١‏ 
,ا إِنا رادو إلى وَجَاعلُوه يت الْمرسّت 4 : ٠‏ 
واد خُنُوأ اتات سُبسدًا وفولُوا حِمَلة4 : 8ه 

# وفولواحطة وَأدَمْلُوا لباب شُككدًا» : ١١1‏ 
« دَدَلَهُمَا سيط عَنها رجهم 4 : +" 

« فَمَدَ سَأَلوأ وم أ كَبرّمِن ذَلِكَ» : ١6‏ 

# وتادى نح ريم فَقَالَرَت إِنَّ أنفي» : ه4 

« أملكنها جاده بأَشا» : ؛ 

# فَوكم مومن فقطئ عَيهِ 4 : 5 ١‏ 


تلوح ءَادمْ من ريه كلمت » : /ال 
« يلون ين سَجَر من ور () فَالتوْنَ ع : ام ناه 


0 


السورة 


الأحزاب 


النحل 


لمك كلا 


الآية ورقمها 


لح بارس مر مات 
_ 


لوَإن يَسْسَسَكَ ير فَهوَعِك كل سَىْو ميد » : ٠١‏ 


إِنْتَمَن تقل مك مَالاوودَا 09 قَعسَى4 :9 ١٠؛‏ 


قل إن كنسم تبون أله امون 4 : ١‏ "ا 
« إن رق فَقَدْسَرَق أ لمن بَلُ) : ٠‏ 
« إن كانت قيضم قدَّمِن قبل َصَدَقتَ : 7 
ومن جَاء الَو فَكبنتْ وُجُوهَهُمَ في ألنَا ر © : ١‏ 


7 هه 8 م 57 و 
من ربد مِنَكُمْ عن ديزا فسَوْق يق أللّه © : ؛ ه 


« قل إن لْمَوْتَ الى يروك ِنْدُونَمُ مكقيحثْ > :م 


«إتكم كدح أنفستكم ادك اليهْل4 : ؛:ه 
© قبطل رين ألذِيت كادوأ حَرَّمَاك : ١١‏ 
9# أشيظ سل © :48 
9 وقد دَّحَلُوا بالكثر »© : >1١‏ 
١‏ وَلعَد مصَرَكُم ادر © ١١:‏ 

وك ع الاح 
«وَإِنَد للعرون عَليم مُصبِحِينَ © 

01 
وَبأَلتِلِ4 : لالد مم١‏ 

9 وَمِنْهَممَنَ إن تأنه يدِيمَار» : ه٠٠‏ 
« وَإِذَا مَروا يهم يتَعَامَرُون4 : ٠م‏ 
ل عَيَنا شرب ها عاد ألو : * 
#ومَد أَحَسنَ ٠٠١:4»‏ 
+ قل حك يله سَّهيَا4 : 4٠‏ 


- 


« وَهْرَى ليدع التَشْوَ) : ١‏ 


2 


« وأمسَحُوأ روس 4 :+ 


احيك 


الاية ورقمها 


9 تامْسَحُوا وجوه 
« َيل لِمُطيِْينَ» ١١‏ 


« وَأَنَجَعلَ كم من شك روجا : ؟/ 
« وَإِنَوَلِحْتٍ الي لَشَدِيدُ) :م 


ا ا 2 


«وَأرَنا إيَكَ كر لبن إلئّاين4 : ؛؛ 


َأَلدينَءَامنوأ أسَد حب تو : ١١‏ 


”ذه 
و 


لَر مَك أنه ليَغْفرَ ب 4 : /1101 ١8.‏ 


# وَل جين » : ٠١‏ 

« لاضي)ا لوقبآ لاهو 4 : ١10‏ 

« أتر لصَكرة يدوك مين :م 

َلآ ول ِل نز متك :١م‏ 
/ 


« تالت مهم لِأولنهُمَ رين :0م 
تَالْعَطد لوعت يحون لَه ر» :1 


عد 
أ ا ا 


# وَهَبٌ لنَامِن لَدْنكَ رَحَمَدٌ # :4 
« تََللمارِيدُ» ٠١:‏ 


# لمنفق ذو سَعَةٍ من سَعَيَوء» : ٠/‏ 


مذ 
آ| آ آذك 


عض عَلََْاريك 4 : /0/ 
ومن سَآه يكير : 4" 
« لََدَكَلكمف يسول أي : "١‏ 
« وَإِنَرَبّكَ لَحَكْرْ بيت يوم ألْقيدمَةِ4 : 4 ١١‏ 


. 2 0 4 ٠" 
*: كم ويد يكم نه‎ 


ءِ 
020 
لْعَسََدَتِ الأرشُ » :51 


وَتَئهَ ميدن تمر 4 : ١ه‏ 

1" 00 ع ا ٠‏ 

« لن كتالوا ليحي ينَفِقُوأ ما ١»‏ 7 
ا يَكََجَدُ ممه الْأنْهار» : ؛ / 


ءِ ميسج أ لتايس من نَّحمَةِ) : > 

ا #مَاَسَمِْنََايةآئنيهَا4 ٠١5:‏ 
8 مَهْمَاتَلََا ب مِنْءَايّةِ)4 : ١٠١‏ 
لو فا مِنَ أَسَاورَ من ده 4 : ١م‏ 


000 24 رم 

«مَمَاخَلت ”ا 

« أَمِكَدَ 5 داج ألو 0 ف رهم ينظر وِنَإِليِكَ 
دعبم ىقن 2000 


هه > كه م جروة 


لَلَوَفُ 0 أَلسِنَةٍ حِدَادِ أو شِحّةعلى الخير 


ولتِك ل موَمبُوا لبط أله لَه مكو يدك 
ا 
9 أنضبكم والسيزة الدامرت الضرة» :1م 
« فُويلٌ للقسِيَةَ ول م من ذِكْر أله » 1" 


« ينظرُوت تر ٠»‏ 
0 ِذَافْوىََ لِلصَّلَرْةَ مِن وو الجممَة» 9 


خرف 


الأحزاب 
التوبة 
الزمر 
الشورى 
الجمعة 


الصفحة 


8 


94 
94 
94 
94 
0١3 
0١3 
4 
04 
0١ 
01 
0١3 
0١ 
013 


1 
011 
ب 
ب 
0 


الاية ورقمها 


« أن قن عتهم أمولهم ولا اوللدهم يَنّ 
0 


( وَصَرَهُنَالتور» 52 

« وله بعلم الْمْنِْدَمِنَالْمُسَلِحٌ 77١:4‏ 
#حَيٍّ يمير كييك من أ ليب » : ١1/4‏ 
0 بيجو هِحكُ وَلْدِيِكْْ يِنَذُ4 5 
« د يمرا ألِيَسَاء 2 :لم١‏ 

2# جع له نيك يبه لبلا مرك المتيوك 


« وَأيْدِيَكُمْ إل الْمَرَاِفِقِ» 1 
ل لِجَمَعَنَحم إل يو الِْيسَةِ4 : /4 


« وَالْامرُ إِيّكِ قأنظري » : “ام 
9 رَبّ آليَجَنٌ أَحَب 4 : ام 
00 رت ألَاين تبوعة إِلتَهِم 4 : لا 
ريصيام إلى الكل » : ما 
« وَأَيْدِيَك إل الْمَرَافِقِ» 53 
« الم ليَ) غبت الروم )ف أَدَقَ الْارَضٍ وهم يك 
كد مهم يلبوت ”-1١:*‏ 
١‏ وَلكن التصاس عز» : ١1/4‏ 
« ادَمْلُوا ف مر :م" 


غرة 


السورة 


والمجادلة : /ا١‏ 


الأنبياء 
البقرة 


المائدة 


ه64 


الاية ورقمها 


« لستكرفي ما أفضثرفيو» : ؛١‏ 

« ولتم في جُدُوع ألشَخْلٍ 4 : /١‏ 

« دوا يِيَهُمَ ف أنوامهمر» :1 

مَمَامتمٌ الْصَيَر لديا فى الآخْرة» :8" 
< #ووَالَ ركبو فبها» : ١‏ ؛ 

« فعْيَْلوا ألِنْسَآهَ في الْمَحِيِضَ * :777 


# أمبييك عَليِكَ روك * : /ا" 


وير ل[ اي لس سا سا ار سح ل ل رس م 


« ## يَزْكَ الرسل فصلا بِعضَهُم عل بَعْضْ # : 1ه 7 


وَدَانَ الْمَالَعَلَ عبد » : /ا/ا١‏ 
١‏ وَإتُكياائَهَ ع مَامَدَسك4 :186 


عد 


تمر 
٠.‏ 


« وَاسَبَعوأْمَاتَدلُوا اتسين عل مُلْكِ سلَتِمنَ4 : ٠١7‏ 
© إذا كا لْواْعلَ الئاس : ١‏ 
حَقَبِق عَإَ أن لذ أَهُولَ 4 : لا 
«ا أؤْلَوِعَلَ الْمُؤْمِنِنَ» : 4 ه 
« وعل امود لم هنوكو »4 : +70 
ٍ وَإنَآأرَ يكم مَل هُدّى4 : ؛ ١‏ 
# فكفلرنه: إطمام عشَّرةٍ مَسَككينَ . . 
أو كسَْوَتهَرٌ 894:8 
أو أَهَدٌ قَسْوَة» : 4 / 
« وَأَرْسَلَئهُ إل أنَةَ أل » :507 ١‏ 
« أوَلَأْتِمَقَ لطن مُبِينِ»:١؟‏ 
« اللي ّنا فَِمْسَاكا مَعْرُوفٍ أو ريم » : 7794 
ل وَإِدَاطَلَقَمُ لاه ملعن . ٠‏ أو سَيَحُوهنَ4 :71 
« وأتمروا ينك معروف» : + 


ارثرة 


اطاط ب بإ /ا_ اا“ اللللكتت سسش_ستضْ2س222222م22222ممصمهه 
الاية ورقمها البورة الصفحة 


« لَفَدجِمْتَ سَيمًا إِمَرًا» : /١‏ الكهيف ١‏ 


5 وََعَفُ حَنا عفر لا وأيْضكاً 4 : ١1‏ البقرة ١١‏ 
# ريسا لا تُوَامِذْ نآ # ١/85:‏ البقرة 18 
# وما َم حورت رشير 4 : /4 هود ١7‏ 
2 موأ عون 4 :9 هود ١‏ 


وَمَا عونا لويد كََنْج بآلِصَر»: ١ه‏ القمر فل 
« ألا له للق والككث» : وه الأعراف ١‏ 
ٍتَيسْدَر الدِنَيَلِفُنَعَنْأئْرو» :"> 2 - النور يل 
« وَإِدَا قل فك أركعوا لا ركمو 4 :4/8 المرسللات ل 
#وإن ف ولت َل نعلي : > الطلاق 1 


9 وَأقِيِمُوا الصَلودَ واوا لتَكوة»4 : م وى و١١202031‏ البقرة ١‏ 


م وَإِدَا كله تأصطلامر» : * المائدة 5-7 
ل فَإدَا فضِيَتٍ ألصَلَرةٌ نشو أ» : ٠١‏ الجمعة ١‏ 
« فأوشرج مِنّ حَثُ مهد الذي : 77 القرة ١1‏ 
١‏ وَإِدَا كلم تأصطامواً» : ” المائدة | 
«فَإِدَا قْضِيَتٍ ألصَلَوةٌ فَأَنتَضِرُوأ» : ٠١‏ الجمعة ١‏ 
” فَإِدَا تَطهَرَنَ شرح 4 : 777 البقرة | 
9 قَإِذاأَسَلحَ الاذهد 5 :هه التوبة ١6‏ 
يلوا آمِمَة ألكُئْر» : ١١‏ التوبة 6 


« مَلحَدَرِ ألَّذِنَحَالِمُنَ» :> النور 2 


- 


«فَإِذا فضت اَلصَلةُ مَأنتضِبوأ» ٠١ ١‏ اليد 60 


تقرف 


الاية ورقمها 


.__سسسسبببببببببيبباب ربح 0000 


0 وَلَلْمُدُوا أَسْلِحَرجٌ 4 : ل 

إِدَاقُمَثُمَ إِلَ الصَلوة فَأَعْسِنُوا» : * 
مَيِدَةَعَنَ أكَار لم4 18605 

« تَانَُوا لهم سَتَطع» ١١:‏ 

« © وَسَارعْوا إِلَ مَعْهْرَوْ مّنْرَيَكُمْ 4 : ١1‏ 

# فَاسَتَبِقُوا الْحَيْرَتٍ* ١18:‏ 


« أنَفِرُوأ خِمَافَارَيْكَالَا» : ١؛‏ 

كل إنشؤمنيرب يَسُسُوأونَ أبتصدرهة» : 7١‏ 1" 
« وما ءَالدك الول فَحْدُوة» ٠:‏ 

١١4 : وم هه مُوسى تَحكِيمًا4‎ (١ 


« وَلَا مَاْطُوأ أَمُوَلَكْم بيك بالبتطل» : 188 


ته 


9 ولا تَقَف ما ليس لك به عِلْم» :م 
« وَلَاتَكْحْوْمَانَكَمَ بكم 
ير لآو 4 : 77 
« ولا كحو الْمُشركتٍ» :771 
وَخِلُ لهم لطبت : ١‏ 
« وَالسصَارِفٌ والسَارَِةَ فَأقط عو أيْرِيَهمَا» :8" 
« ؤم اكه + أولند كر 4 : ١١‏ 
« يكم وَمَاَبدُو من دوين أله 
حصب جهن 4 :1/1 


00 رص »م ل 2 3 2 م ِ.و_ 
« إِذَالَسَبَكَتْ لهم ينا السك وليك عنها 


٠١١:40 مبَعَدُونَ‎ 


حاوة 


النساء 


١6 
١65 


“دل هوا 


يمعي مي ا ا ا ل ا 
الاية ورقمها السورة الصفحة 


دس راس شن سمو 


لقنا جل ذِبَامِن كُلْ رَوْجَينِ نين 
وأصالك4 : ٠؛‏ هود 1" 


« وتادئ شح و4 : هع 0 1 
2 م ةذ 

#يِوْصِيك د أله + أؤلدر كم » : ١١‏ النساء 1 

لا الْدَءَاممأولد يَِْسوَأ إيستهُر بطل 4 : 8١‏ الأنعام اا 


#إلك الراك اظلر عظبة » : ٠‏ لقمان يد 
# إلا ألدِينَ تابوا و صلخو ويِكثوا» : ٠١‏ للق 1" 
لسر | #الإسوتي مرج 

ِلَا ال ءامَمواْوَعَمُِوا» ١‏ م الخصير 1 


برس سوووة 


وَمَن ينوكل عَلَ الله فهو س4 : م الطلاق 1" 


ل« مَنْعَمِلَصْلِحا ولَفْسه-4 :645 فيلت 01" 

"110 ١١6 والجائية:‎ 

ل« وَمَالَْوَم لانو ين حر يجَدُوة4 : ٠١‏ البقرة 1 
« إتست وتان شوب ين نيب ل 

حصب جَهَئَّرٌ 054:6 الأنبياة 1" 


26 رع هه سا مه سح عر سس كرس مر 


يما الْابْحَلينِ قَصَينَتُ قاذ ور عل 4 .1 + القتصص 10 
« أَمم يتن يعَرَيبَا4 : .م النمل 1 
١‏ أَيَتمَاتكوْنوا برْرِككْ المَوَثُ 4 :/ النساء 1" 
«وَلمْ يي َوَكُفْوالى» : ) الإخلاص 0" 
# ولا يظلم ريك أَحدَا4 : 4 الكهف يق 
ولا نوكن لِسَْقْءِإقٍ فال دَلِغَدَا» :7 2 الكهف 0" 


لفَلَارفت وَلَافْسُوفَ وَلَاجِدَالَ قن الْحَج 227:4 البقرة 0" 
# هل تَعَلمُ لم سَيميًا» : > مريم حى 


بح هس 


«هلمِن حَاقٍ عير أ 4 : ١‏ فاطر 1" 
7 فيهما فَكهَة 4 :> الراحهة ا 


كر 


الاية ورقمها السورة الصفحة 
« م أَسلنآ إل ووب رسولا )1 معصئ فِرَعَوت الرَسُول 
لَه أُخذاويلا 49 ا المزمل فق 

0 فأقطعوا» :مم المائدة فف يفف 
« دآ أُْحَصِنَ ون برح بِمَحِمَّةٍ 4 : ٠١‏ النساء يفف 
يهان دول يآ لد : 7 النور يفف 
#والسر ) إن لضن لتى خسم 9 إلا ل ا الَدِينَ 

ءَامنْوأْ وحمل ا» : ١‏ ”م العصر 1" 
© لَمَد حَلَقَنا لاضن ف َحَسَنِ توي 2 تُدَّردَدْئة» : 4 .ه20 التين ييف 
أو لطفْلٍ لد لر يظهروا عل ورت 

نسل » لض الور نيف 
« وَالسَارفُ والسَارِقَةٌ فأقطعوا» ١:‏ المائدة ف 
فأتكحوأما طاب كم ينَأليْسَ4 ِ# النساء وفوف 
« وميد أله + أؤلار كم ١١ ١‏ النساء شرف اق 
ل وله َكل تن لم4 : 4 ” النور 1 
«حْرّمَتٌ ليح الْمِدِتَةُ# : ٠"‏ المائدة ل 7487" 

ووم ليك صَبدُ أليرِ) : "4 المائدة /1 
لهاس م اتاد 

م جر ال عمران 1 
« َنم أن سُاتَمارَيكُمْ وى وَزر التساعة 

١ الحج‎ ١ ١ سَىء عظيه»‎ 

# يتنبا الئاس أتَفوأ ريك وَلَخْسّوأ وما لاجر وَالِدٌ 

عن لدو : لان لقمان 1 
« فَلاصَدَّقَ لاص 4 : 1م القيامة 11 
« ماساك ]ف سَكَرَ يي قاو اعدو 

كنك لوم لكي » 5 المدثر دض 


يفره 


باهي تت ا ا ب 0 
الآية ورقمها السورة الصفحة 


# هبن يصون من شآ 4 : ١/17‏ البقرة لمكن 
«وَأَشْيِدُواْدَوَىَ عَدَلٍ مك4 : " الطلاق 6" 
ل[ فلا ماح عَلْهمَاَها أَفْتدتَ يو » : 779 البقرة هك 
« فَأقَئلُوا الْمتْركِينَ» : ه التوبة ا" 
له كد كم 4 : ١١‏ النساء /ا” 


0 7 النساء فق 
# وَأللَهُ بكلْ نوو عليه 4 : 7/١‏ البقرة ظ 7" 


والنساء: ١75‏ ف 

والنور: ه”ا. 55 َف 

والحجرات : ١١‏ يفف 

والتغابن: ١١‏ ف 
« # وماد موف لض لاع أرق : + هود ا" 
7 الو سكت 1 5 2 النور 1 
ل ادن رون وهم و1 4 وليك ث4 :+ النور 0 
اق كي سكل ك” 0 1" الزمر ” 
« نَدَمَرْ دمر كل َو 4 : 0" الأحقاف 4١‏ 
« نيت به مواد 4 : "٠‏ الفرقان 0" 
لبومِؤْدأنّه ‏ أؤلار كر 4 : ١١‏ 00 النساء ١‏ 
١‏ وَل كم مدآ كح » : ؛ ١‏ النساء 0ك 
« وَأحلّ أده ألْسَيِم» : /1” البقرة 2 
« أوَمَامَلَكتَ يمد يهم َنم عير مأو بيت4 :> المؤمنون كل 
7# فَإِن علْمسموشن ا كار » 6 الممتحنة /41 85 
#اوَبَرَلَاعلك السب بَنيدنًا لكل ع4 : 4م النحل 14 
ل بين لئاس مَاثرْل لوم 4 55 النحل 14 
#بَراء ين لل ورَسُوله إل الْنَعهَدم يَنَالْمفْرنَ4 1١:‏ براءة 0 


ليف 


الاية ورقمها السورة 0 


اب ببح 


« ولا موه حي يهن : 711 البقرة ا 
« ويه وان دوا ل وما ةد 4 7 النور 1 
« أنَفِرُأخِمَافَاوَئِكَالا» 4١:‏ التوبة 14 
« وَالذَِ مون محص تم رماوأ ريسو به : 4 النور 3 
« وَمَدِِنواالمشركيت كق4 ٠:‏ التوبة 1 
ب ولابُر > زبنتهن4 : ١‏ النور 523 
ولد ك4 :+ النور 4ك 
ل إِلَامَنِ اَمَك منَ آلْمَاوِنَ» : 47 الحجر 1 
« يام لدي ءَامَتْلَاتَتَحِذُوا ابام 

وَلِخْوْنَكُم أو 4 حرق التوبة 3-1 
# الوم م أجل لَكُم لطبت 00 لمَام ألذينَ وتوأ ألكِكب > : :6 المائدة 8 
ل« فَلِيسعَلتَكْ جاح أن لتَصروأ ا ٠١‏ النساء لمكن 


0 لذن ببعْوْنَ الْكِنَبَ لْكِكَتٌ متَامَلَكك أيَملتّكم فُكَإببوهُم 
إن علِمَتُم فم 4 رف النور دن 
9 ين فلكم ألْمُؤِْكتٍ كت 4 : ”١‏ النساء بحا 
وَرَبتِكْحَكُمُ القن حُجُوركم 


من يِسَآ يكم لق دَخَلْكُم بِهنّ» : 7 النساء ا" 
«< ناويحلا بؤ برت ,يووا الور الآ 
منَألذِيح أوثُوا الححتبت؟ : ١9‏ التوبة 1 
أي مامد حوأموينا. . 
حَق تَسْكَأسُأ# : 137 النور تلحقا 
1 كاد ُوجَاح يو ك4 0 التو 0-7 
« ولا رومن سق يهن : 171 البقرة 7 
« وَأيْدِهَكُمْ إل الْمَرَافقِ» ١:‏ العائدة ين 
( سور رقب 4 : ” الا 0 


خوك 


الآبة ورقمها السورة الصفحة 


8 سنا المائدة .م 


0 فَصِيَام شَهْرَيْنِ مَِتَإبعَيّن# : 6 المجادلة كن 

١‏ ربك 00 البقرة يلقن 
ل فُرُوِجَهُمْ وَالْحفِطدت» : ه" الأحزاب ل 
رة قََ 14 
قامسحوأ بو جُوهِحكُ ريدي 4 5 المائدة يلقن 
« وَاليَارثُوألمَا ِقَة فأقَط عو أيرِيَهُمَا4 :1 المائدة اال عم 

« وَأيِيَكم إل الْمرَافقٍ» :5 المائدة حفص 

فَعِدَّهيَنَ أكار أُخَر» : ١م١‏ البقرة ضفن 
# وَأَنْ أَقِيِمُوا الصكزة» : 7 الأنعام عم 
وَالرْسِحونَ في الْمِل يُولُونَ امنا بد- # : ٠‏ آل عمران 4م 
« وَأقِيمُواالصَلوءَوَانواالركؤة وأدْكسُاْممَ ألكيِين4 : 57 2 البقرة ان 
ليرد أَمَهْبِحكُمْ اشر وَلارِيِدُ بكُم اشر » : ١1٠١‏ البقرة 1 

لوْمَاجَعَلَ عَلَكدٌ في الزن ون حَرَج4 :/ الحج حك 
وَالرسِحُونَ في الْعِ يقُولُونَ امنا بو-» : ٠‏ آل عمران 4 
0 00 وعْفَدَه ألتكاغ » ا البقرة 2 
# هوا سركي ا شِفَم»4 : 771 البقرة 8 
0 با 0 عمران ادقن 
« أَنَّ بح هَلذ الله بعد مويه 4 : وه ١‏ البقرة حكن 
3 َأتَمِمُواألصكقآوهاا ألذكرة» : "؛ البقرة كن 
# والمطلقنت يري صاب بأنفسهنٌ تدروو 4 :03778 البقرة ا 
أَوَيمْمُوَا الى بدو عْقَدَةُ التكاغ 4 : م البقرة ا 
حرمت عَلَتك لْمينَه وَألدّم» : م المائدة ام 


ال ل م عن النساء 4 ول هوم 
9 كا لتذرين» ٠.‏ التوبة ثم 


لكف 


الاية ورقمها السورة الصفحة 
« وأحلّ أله اليم » : ه71 البقرة ا 
0 جوف 4 :+ المائدة اليكل 

وَأمس وأ مسحو رمو ك4 3 المائدة مول وموم 
كار شارك اقل رار يهَمَا4 ١8:‏ المائدة هم 
« وَأحلّ الله اليم » 71/6 البقرة حكن 
«ال02) لِك الْككبُ لَاريب و مَدَهدَكَ 

لَمَنَقينَ4 :1 ” البقرة حكن 
السك : ١‏ الأعراف اميا 
«وكهيعصة ١ ١:‏ مريم 56 
حم و عسَقَ» : ١1‏ ” الشورئ حكن 

ص : ١‏ ص كه" 
وت»:١‏ : 5 
«ت وَالْفَل وماد" , ون ١:‏ نَ نكن 
« يكأيبًا ادبن ءَامَمُوا د نَكْحتم الْمُؤْمِئَاتٍ تر طَلْفتموهُن 

من قَبَلٍ أن تمسُوشرى 4 :64 الأحزاب م 
« قلا يل لم من بَمَدُ حَدَ عق تكح روجا عاد 4 ا ل وم 
(ؤيبك ال ردح » ١1:‏ النساء لض 
« أجلت لمم بسِيمَةٌ حَدَ الْمَير * ١:‏ المائدة لان 

0 ت علي ةمانزر بر وما أجل 

عي أله بو * : م المائدة 8 
ل« لِرَجَالٍ صب صما تلك ألوالِدَان وَالاعرَيونَ 4 : ١‏ النساء قض 
9# مين لِلنّاس مَانْرَلَ | إلم» : 5 النحل خض 

وَءَاتوَاحَقَهيَوْمَ حصحادِو» : ١51١‏ الأنعام 8 
« دع إل سل ريك مكموي ا النحل ينض 
يها آل لِمَ حرم مآ أل أله ك4 : ١‏ التحريم لض 


لفاك 


الاية ورقمها الصورة الصفحة 


< كَدِيدٌ تُسلّصة إك أَمَلن»: ؟؟ النساء ظ 8 
ٍسَس لرمستَطِحْوَِطعَامُ سين مِسكنا4 : ؛ المجادلة 0 
وَميَحوهنَ عل الوْسِع قد رم وَعَلَ الْمقتر قَدرمٌ 

ملعا الْمعرو 4 : + البقرة الل 
# وَلِلْمَطلَقنتٍ ممع بالْمعروضي حَقَاعلَ متيس * 74١:‏ البقرة ان 
لورلا إلَكَ زكر ِْبنَ نآ مَائرْل 544:4 النحل يفن 
« يكح وَمَانصَبُدُوت من دوين أنه حَصَبُ 

جَهَتَّرَ 48:4 الأنبياء ال 
« كر سبَكتَ لهم كا الَخسقّ وليك عنها 

مبعدُون» : ٠١١‏ الأنبياء نض 
« ياعم انم( فداه ملع ركه 09 

سس ابعر 


ثم إِنعلِيِابيَائَم 8 ١9 ١0/:‏ القيامة خض 
ركد ماس ساح مجر وم ده 2 وه سس - 2 
« وَلَا جل يِالْصَرءَانِ من قبل أن يفص ِلك وحم 


أآخُُ ِ 2 1 . 9 3 
وَقل رب ردن علما» : ١1‏ و[كن 3 
© فلا تمل هما أن» : "1" الاسراء سيك 


وم 


« وَلاتَأطوَا اتوك إل امول » : * النساء ا 
١‏ أو نايهن : "١‏ النواق ( 0 
ور كم للق فى حُجُو رك 4 : 7١‏ النساء 1" 
« لتَأكلواينة لَحْمَاطْرِيًا4 : ١‏ النحل كن 
« # د الصََا رومن سَعارِ أنه مج يت 

أَوأَعْتَمَرَ فَكَاجْتَاح عليه أن يطو يهم » : ١١8‏ البقرة حكن 
2 اجاح لتك إن طلم يسآم مَتَمسُوهنَ* :23775 البقرة لذن 
« ولا شك ره يكيم عل امل إن ردن 4 :2*8 النور كل 
« كات لم سدم اسم ولا ضر 67:4 مريم يكل 
ولا نلو ولد حَنْيَةَإمَكَق4 : 1١م‏ الإسراء وم 


4" 


الاية ورقمها 

١٠٠١: 4 لاتَأكُلُوا ارا أضصسن تْصَعَفَةٌ‎ ١ 

« كلايَلْ لون بتَدُحَقٌّ تدع رَوبًا4 : 7١‏ 

( وكواءاراعقتوكف خبط ايوخل 
الوم من التجِر د ينوا ليام إِلَ ألْيدل» : ١1‏ 

« وإ كن ولحل فَففواْعَكنَ» : > 

٠0١ إِنعِنم أن يفيتكم لذن‎ ١ 

« إن مفو لح سبو مره عن يَف ره 4 : ٠١‏ 
أن يَمْفِرٌ أَّهُ 4 5 

8 إِنَأنَه لا يعفر أن شرك بي » :48 ١1١١‏ 


01 0 عد 


« لا تفللوا الصيد وأسم حرم :ه46 

ل من فلكم الْمؤْمِتت4 ٠١:‏ 

١١ : وَمَ لمْيَسْتَطِعْ مَك طوْلَا4‎ ١ 
٠ 5 : 4 دك وآن تَصَيروأ حي لد‎ « 
+: تومن عند سَكثر»‎ 
٠: 4) تابه‎ 


لا كاذنا 


وك 
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فهرس الأحاديث الواردة في البحث 


الحديث الصفحة 
«إذا رأي الهلال يوم الشك في العيد) كان نوعاط صقم و ص 11 
ليس من البر الصوم في السفر) ا ا 
«حديث فاطمة بنت قيس في المبتوتة» 00 ااا ا 
لاحديث عمار بن ياسر في التيمم للجنب» كاه جد ارك بق باتو وني كوي نيا 
«لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» و لت م ران اف ام و و ل أ 
«الولد للفراش وللعاهر الحجر» ف لان لوه واه سخ ماس وان و تق لباك 1 
«من أحيا أرضاً ميتة فهي له» ب اموا عا رطان وام ا ا و م انه 
اجعلت الأرض كلها مسجداًء وجعل تربتها لنا طهوراً» 0 
«أعطيت ما لم يعط نبي من أنبياء الله. جعل لي التراب طهوراً» باس اكه قله 
«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» ماف جا محا وه سس فعا 
«حديث أبي سفيان عند هرقل» وقوله: (لقد أمرّ أمْرٌ ابن أبي كبشة) » نا 
«صلاة الفذ خلف الصف» لد و ممق وم ا مسا اموا ل ا ا اريت كا 
اليغسل سؤر الكلب سبع مرات» ا اتسانة ‏ مسد ون ان بالنب امو 11 
«أمر الذي أسلم أن يغتسل» ننه ارو و وطواية واكم فاخو داه ال ا 
«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» 00 000 
«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة» و ا ا 
«لو راجعتيه» لمر ل حول عع 1 جا م واس مانو كل ا و ل م 11017 
«سنُوا بهم سنة أهل الكتاب» 1 سات ا نامس شد و مق ا "ا 


(فليغسله سبعا» اماف ع عا ونوا عورا هاه ارس الو اورف عدوا ووه لذ الخ 11 


الحديث الصفحة 


«فليصلها إذا ذكرها» لوحي وكلا تحمه مشهم ااه »ساك اناده دق متتو ماو ا د 1101/7 
«إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر) نه اسه مخ الم ا ع ا 
«استنثروا ثنتين بالغتين أو ثلاث» ل لبا ا ا 11 
«من بدل دينه فاقتلوه» ا 1١‏ 
«اذهب فانظر إليها» 1 سدق اورف به دوع لقع عن ورك باس كاد الف واو مم 2 3 1١‏ 
«كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها» ل ا ا 1 
«كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروها» ااام وجا او ا 1 
«الصلوات بوضوء واحد» نار موه قرلا ل موس مب بم الا جب ب الي قا 
«فليصلها إذا ذكرها» ا ا ات كا وماق بق نا لل ل وا مواقا و قوت كوو ا 
«سُئلت عائشة عن قضاء الصلاة فقالت: كنا نحيض مع النبي كَكةِ فلا يأمرنا بهد ١74‏ 
«مرو أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع» رفنت شمن ماب م مس ل ا 1330 
«كنا نخابر أربعين سنة لا نرى بذلك بأساً حتى أخبرنا رافع» اوس سو للا 
«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه) كا 
«لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» فرش عوط ان قن أ تسو و او و اقلا 8 
«هلاً انتفعتم بجلدها» ةز 1 ا 00 
(إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» بكداكا» جاده د او لمر مكب اع برش وب ل عافن قرا 
«لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها» 0 ل 
«النهي عن الشغار» اع أ خم وده عاك و ف «اوار ع مط ذاماتماه ولع موحللاو بق 11 
«نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها» انخيع ممعاسو و لو وام وال و ا و اال 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) بلجي اد اك قر 
«لا قطع في ثمر ولا كثرا اكد وبا المع شو سيا اس ا ا ا و ا 
«أمرت أن أقاتل الناس» ار ا ل ار الس او ممه ا او 1 
«لا نورث ما تركناه صدقة» ب د له وا ا ال با ا ا 
«أيما امرأة تكحت نفسها بغير إذن وليها فتكاحها باطل» 1 
«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 11 1 1 1 1 ااا 


الحديث الصفحة 


«لا نكاح إلا بولي» جما معد وك و مما سل 1007 15 واوا 
«لا قطع في ثمرا لت اط نمه اذا الولف فنا وق لمم سيد ام الو 1 
«ليلة الضيف حق واجب» فته #اويله تكد وشوج او و اط لط و 11 
«قضى رسول الله يك بالشفعة» كان لد دا م باطو وال ب ب و ل 07 
«نهى عن بيع الغرر) 5خ سان ونسيل كط ذأ الو سواط لالطو سم م ال 0 
«نهى عن المخابرة» تاتون امح ا تمادو او موود لوالا وي 1 
«أمسك أربعاً» ا يي يي ل 
«رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» 00000 درق 
«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» م ا و ا ل ل ا 
«لا نكاح إل بولي وشاهدين» ا 0 
«لا أحل المسجد لجنب» ااا اا اا 0 
«أينقص الرطب إذا يبس» 0 ا اا 
«إنها من الطوافين عليكم والطوافات» 01 00 
«الخراج بالضمان» مجع اد لو كر اولي بار ا تجا لق رو وق موا ل و ا 0 
«الماء طهور لا ينجسه شىء» ل ان مد مقافي ل اق اك ا ا ل 6 
«حديث ملاعنة العجلاني وزوجته» و ةا اك ا ا ا 
«حديث ملاعنة العجلانى وزوجته» مالر ع سج مق مسن ساد ف ري د اا 
الاابتسمع من المرأة وعحتهاة ولآانين المراةترعالنياة تون بابد لاه قود 1 
«لآ يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» 4 4 ع لجو افده ابطق يدو ال 1 
«لا يرث القاتل» اا ا 
«تقطع يد السارق في ربع دينار» كن > اولع ترجا ناو هوكم تم نوا احور بر لو 1 7111 
«لعن المحلل والمحلل له» ااا ا اي 1 1 1 ز[ 1 ااا 
«لا ينكح المحرم ولا ينكح» تاس و راع افعو ين سد أرقه اشقنا اا ا و الا 
«نهى أن توطأ حامل حتى تضع» اتاخسع اا ع جما مسو الم م نيا لكا 
«كانت إحدانا إذا حاضت» ااا 0 


«رجم ماعز) بنش حتت جص تدس جار الوه قا امو وا و لتولن ط ا م 1 
«إذا بلغ الماء قلتين» عقاف شه ا اساكوجه باهم ا قي جاده سمي وي لق 
«إن الماء لا ينجسه شيء إلآ ما غلب على ريحه» اج سومئبد انع وا فك 
«صدقة تصدق الله بها عليكم» لجز عدا ج جو بر تاق مسقو اسيف واس ا ا 
«وقعثٌ عليها قبل أن 00 مخ لا و جف تت م ارو ف ا ا انا 
«لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله) ا ااا 
امن نام عن صلاة أو نسيها» اووس اس اليا و اللا في ال ل 
«لا نكاح إلآ بولي وشاهدي عدل» ااا 0 
«أن رسول الله يه فرض زكاة الفطر» فيه يع 0 ادب و ل ا ا ا 
«فرض رسول الله كَلةِ صدقة الفطر» وان ف و الوق ا لواو ور شرا مسو و ا ل 
«لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره» 8 00 0 
«نهى عن كل ذي ناب من السباع» 00000 0 0 1[1[13#61[10171010[آ111001111 
َ 
«لا صلاة إلا بطهور» مع فص اموي كت ججخنة جف تلد س0 بح لاسو و وحمي و يا 81 
«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» اا ا اا 
«من لم يجمع الصيام قبل الفجر) واب افج ا وان م ل ا ا 
«إنما الأعمال بالنيات» ما اا ا بي ا ا ا د 
«ارجع فصل فإنك لم تصل» لعفي دا اميه ااا امو اي لوقل قم 
«رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» :+ بب-0000 0 00 0 اا 0 
«إذا دبغ الإهاب فقد طهر) ملسا ونه انج لوأب روطع ف وام ارح لاود الما لودو يي 867 
«(إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة» ا اا 
«حتى تذوفي عسيلته ويذوق عسيلتك» اجاج رابتعا لوو وار العو ل ا 161 
«فيما سقت السماء» اوقل ا وق ساني ف قو نا او 4 واوا سورع و وا 1 
«صلوا كما رأيتموني أصلي» عا اناوه نا اذه ارسي ع معانو رورم فكو مص الا لو ا ل 
١خذو‏ عني مناسككم» الل لل ب وج ادو ا ا ا ع 101 
«الشهر هكذا وهكذا وهكذا» ا ا لم 


الحديث الصفحة 
«العزل عن النساء» ات امت نوق ا و فياق كااسفسم فح توف ف واممم ١‏ 1 
«نهى عن بيع الثمار حتى تزهى» و اجاح وأ باع لاس م كيو لل و العو 101 
«أحاديث الوتر والسئن» سا ووب ا ار ا ل ا ار 
«بيانه يَكِةِ للمسيء في صلاته) ل ل لت ادق ا و ا 
«إذا لقيتموهم في طريق فألجؤهم إلى أضيقه» اا لله ات ما امو 1 
«نهى أن يسافر بالقران إلى أرض العدو» ا ا ل 
«لا وصية لوارث» ا ل امسا لتخم انط شيك سوا ل وا احا ل 1 
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن تحد على ميت فوق ثلاث» و لقم 
«هو الطهور ماؤه الحل ميتته» 1 1 1 ا 
«في صدقة الغنم في سائمتها الزكاة» وك نسي ود نفو االو ل ب و الله اال 1 
«صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» و 7ع ب سوام ففه اموي ل 1 
«الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن» 000210119 0 ااا 
«في أربعين شاة شاة» لا اط من 111 لكش جع و خم و ا م 1 
«لا تحرم المصة ولا المصتان» خا رج ف اا جد او احاح ا و ام 
«لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان» 11101#1#1#3171010000ا ا 
«قد خيرني ربي» فوالله لأزيدن على السبعين» 0 ا ا 
«وترابها طهور» 0 ل 
«لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً» و كو ب و اما ونه و فاه بر افك 
«إذا ولغ الكلب» واي ترش وخ اوح ج01 الج ماما مط جكب خسوا ا 
«إذا بلغ الماء قلتين» متاق بأد او بارخو جد ممق ارد ا خدية ف لقا جنل واي عا لعا ار و 11 
«الثيب أحق بنفسها والبكر تستأذن وإذنها صماتها» ف وواد قاع كوي * لا 
«جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» ا 1 1 
«نهى النبي يَكلِةِ أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة) الا ا ا ال ا 


لالالا 


2 


فهرس اثار الامام أحمد 


الأثر الصفحة 


«لا ينبغي أن يكون. لا يصلي إليه. . . (الصلاة إلى القبر والحش) » 6 


«لا يصلح إلا أن يأخذ مسلمه أو دراهمه» ل ا ا د 1 
«لا ينبغي أن يمسكها» (غير العفيفة) ع و وه انه ا ا 1 
«أكرهه لا يقطر في عينه ويقلل من الكحل» (في الصوم) 0ن 
«لا يعجبني ذلك أرى أن يتموا صومهم» 00 
«لا يعجبني تطوع ولا فريضة في سفر» ب 1111 1 00001 
«سثل عن سؤر الهر فقال: لا بأس به» ا وم لاسا لو أ 
«اسئل عن طين المطر» فقال: أرجو أن لا يكون به بأس» 00 
«سئل عن الطيب للصائم» قال: لا بأس» ا اا ا اي 0 
«في الصلاة قبل الإحرام» قال: أعجب إلي أن يصلي» لاوس امه اسيل 11 
«في الأذان في السفرء قال: ما أحسنه» 14 ا ل الإ مال اد حا 
«أرى أن يعيد الطواف» 003 0 ااا 
«هذا في مجاز اللغة» لع مويب او و ان ا ل امه حو طش احم وو و 1ه 
«الأمر من النبي يَكِةِ سوى الفعل» ب لام 4 11 ا 
«ما أمر به النبي كله فهو عندي أسهل مما نهى عنه) تا ا ا ا 11 
«في الانتشار بعد صلاة الجمعة قال: إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل» م لقا 
«إذا خيّر زوجته لم يجز لها أن تطلق نفسها إلآ واحدة» “الا 


الاق 


الأثر الصفحة 


««إذا أذن له سيده بتزوج قال: واحدة» و ار ا ا و 1010 
«الحج على الفور» مسف واو واه ورين جربو لاسو سي ف افك الت هي لوا جو الب ل “ل 
«في بيع الباقلاء قبل صلاحه» قال: هذا بيع فاسد» تج نعط جا كدي لقا 
«الضيافة على كل المسلمين كل من نزل عليه ضيف كان عليه أن يضيفه» . . . . ١١١‏ 
«كنا نقف عند ذكر الولد. لا نورثه» 7 ني جه اام وا طسو قري اه و ا ل 
«في قضاء رمضان قال: إن شاء فرق وإن شاء جمع» او ات م 
«سئل أبي عن الأقراء: الأطهار أم الحيض فقال: فيه اختلاف عن 

أصحاب رسول الله كك ااال 0 


المصادر والمراجع 


2# القرآن الكريم . 

كتب التفسير: 

١‏ تفسير القرآن العظيمء للإمام ابن كثير» دار المعرفة ‏ بيروت. 

؟ ‏ جامع البيان في تفسير القران» لابن جرير الطبري» دار المعرفة ‏ بيروت. 

٠‏ فتح القديرء للشوكاني» دار المعرفة. 

؛ ‏ أحكام القرآن لابن العربي . 

ه ‏ أحكام القرآن» للجصاص. دار الفكر العربي . 

كتب الحديث : 

١‏ ل صحيح البخاري». تحقيق د. مصطفى ديبء دار ابن كثير واليمامة» وأيضاً طبعة 
دار الفكر. 

حمخ هلم بطع سد يجيد على مح - 41 

ات سنن أبي داود» عناية الدعاس والسيد» دار الحديث ‏ بيروت» الطبعة الأولى. 

؛ ‏ الجامع الصحيح. وهو سئن الترمذي» تحقيق أحمد شاكرء دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت. 

ه ‏ سنن النسائي» عناية عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية ‏ 
حلب. 

5 ل سئن ابن ماجهء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الكتب العلمية. 

7 ل مسند الإمام أحمد بن حنبل» المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 


ه١‎ 


5ت 


كب 


3 اخت 


اك 


سنن الدارقطني » وبذيله التعليق المغني» مكتبة المتنبي القاهرة. 
موطأ الإمام مالك بشرحه تنوير الحوالك» دار الباز مكة المكرمة وبشرح 
الزرقانيى» مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة. 


العدة في أصول الفقهء للقاضي أبي يعلى» تحقيق أستاذي الفاضل 
ده احه يز علق مين الميتاركق : الطبعة الفانينة 41 ان » وأيفنا القلسة 
الأولى. 

التمهيد في أصول الفقه. لأبي الخطاب الكلوذاني» تحقيق د. مفيد أبو عمشةء 


طبعة مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى. 

الواضح» لابن عقيل» مخطوط». مصرّر في مكتبة جامعة الإمام برقم 519 
و5"56". 

روضة الناظرء لابن قدامة» تحقيق شيخي الفاضل د. عبد العزيز بن 
عبد الرحمن السعيد» طبعة كلية الشريعة بجامعة الإمام» الطبعة الثانية. 


المسودة. لال تيمية » إشراف محمد محيى الدين عبد الحميد» دار الكتاب 
العربي بيروتث. 
شرح الكوكب المنير» لابن النجارء» تحقيق د. محمد الزحيلي ود. نزيه حماد» 


مركز البحث العلمي بأم القرى. 

شرح مختصر الروضة» للطوفي» تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
مؤسسة الرسالة. 

المختصر في أصول الفقه. لابن اللحام» تحقيق محمد مظهر بقا. 

البلبل في أصول الفقه. للطوفي» مكتبة الشافعي ‏ الرياض» الطبعة الثانية. 
إعلام الموقعين» لابن قيم الجوزية» مراجعة طه عبد الرؤوف» دار الجيل ‏ 
بيروت . 

أصول مذهب الإمام أحمدء للدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» مكتبة 
الرياض الحديثة . 

الفتاوى» لابن تيمية» جمع وترتيب ابن قاسم» إهداء رئاسة إدارات البحوث 
العلمية والإفتاء . 
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7 


15 


6 


5 


710 
١ 


ب 


مما يذهب إليه الإمام أحمد. لأبي محمد التميمي» مخطوط ضمن مجموع في 
مكتبة جامعة لملك سعود برقم 1918 . 

المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين» تحقيق د. عبد الكريم 
اللاحم» مكتبة المعارف . 

القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام» تحقيق محمد حامد الفقي» دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت. 

المحصول في علم الأصول» للرازي» تحقيق د. طه جابر فياض» الطبعة 
الأولى» جامعة الإمام. 

المستصفى من علم أصول الفقه» للغزالي» دار إحياء التراث العربي . 

البرهان في أصول الفقه. لإمام الحرمين الجويني» دار الأنصار بالقاهرة. 
الإحكام في أصول الأحكام» للامدي» تعليق عبد الرازق عفيفي» المكتب 
الإسلامي. 

المعتمد في أصول الفقهء لأبي الحسين البصريء» دار الكتب العلمية. 

جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني» دار الفكر. 

الإبهاج في شرح المنهاج» لابن السبكي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

نهاية السول, للاسنوي» عالم الكتب. 

اللمع في أصول الفقه. للشيرازي» دار الكتب العلمية. 

الرسالة» للإمام الشافعي» بتحقيق أحمد محمد شاكرء مكتبة دار التراث ‏ 


القاهرة. 
الوصول إلى الأصولء» لابن برهان» تحقيق د. عبد الحميد أبو زنيد» مكتبة 


إرشاد الفحول» للشوكاني» دار الفكر ‏ بيروت. 

شرح اللمع في أصول الفقه» تحقيق د. علي العميريني» دار البخاري . 

أصول الشاشي» دار الكتب العربي ‏ بيروت . 

البحر المحيط» للزركشي. مخطوط» مصور في مكتبة جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية . 


التنقيحات» للسهروردي» مخطوط. 


ون 
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0 
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تت 
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كه 


الميزان في أصول الفقه» للسمرقندي» في مكتبة جامعة الإمام. 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول. للإسنوي» تحقيق محمد حسن هيتوء 
مؤسسة الرسالة. 

شرح تنقيح الفصول, للقرافي» دار الفكر. 

مختصر المنتهى» لابن الحاجب وعليه حاشية الجرجاني وحاشية التفتازاني» 


دار الكتب العلمية. 
مفتاح الوصول» للشريف التلمساني» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» دار 
الكتب العلمية. 


الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزمء دار الاعتصام. 

شرح المنارء لابن ملك وعليه حواشيه» المطبعة العثمانية» دار سعادات. 
التلويح على التوضيح لمتن التنقيح» للتفتازاني» دار الكتب العربية. 

التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج» دار الكتب العلمية. 

كشف الأسرار شرح المصنف على المنارء للنسفيء دار الباز ‏ مكة 
المكزمة. 

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوتء. دار إحياء التراث» مع كتاب المستصفى . 
تخريج الفروع على الأصول. للزنجاني» تحقيق د. محمد أديب الصالح. 


نظرية السبب عند الأصوليين» د. عبد العزيز الربيعة» جامعة الإمام محمد بن 


الأشباه والنظائر» لابن نجيم» دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

الأشباه والنظائر» للسيوطيء دار الباز ‏ مكة المكرمة. 

القواعد الكبرى» لابن رجب. الطبعة الأولى مكتبة الخانجي. 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد. لابن بدران» إدارة الطباعة المنيرية 


بمصر . 
تهذيب الأجوبة» لابن حامد» تحقيق صبحى السامرائى» مكتبة النهضة ‏ 
بيروتث. 


00 كتاب الحدود. للباجي» تحقيق نزيه حماد» مؤسسة الزعبي ‏ بيروت. 


65 


ا 
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ات 


المغني» لابن قدامة» تحقيق د. عبد الله التركي ود. عبد الفتاح الحلوء هجر 
للطباعة» وطبعة مكتبة الرياض الحديثة . 

الشرح الكبيرء لأبي الفرج عبد الرحمن بن قدامة المقدسي» طبعة جامعة 
الامام. 

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين» للقاضي أبي يعلى» تحقيق 
الدكتور عبد الكريم اللاحم» مكتبة المعارف ‏ الرياض. 

الإنصاف. للمرداوي» دار إحياء التراث . 

الروض المربع بحاشية ابن قاسم. الطبعة الثانية. 

شرح منتهى الإرادات» للبهوتي» نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية 


والإفتاء . 
مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله تحقيق زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامي . 


مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانىء» تحقيق زهير 
الشاويش» جامعة الإمام. 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية أبي داود» دار الباز. 

المحررء لأبى البركات . 

العدة شرح العمدة بهاء الدين المقدسى» دار الباز. 

الأم» للامام الشافعي» دار الفكر. 

بدائع الصنائع ) للكاسانى» دار الكتاب العربى . 

بداية المحتهد. ف رشد» دار الباز. 

الكافي في فقه أهل المدينة المالكي» للقرطبي» مكتبة الرياض الحديثة . 
المحلى» لابن حزم. مكتبة الجمهورية. 


كتب العقيدة : 


حت شرح الطحاوي» لعلي بن علي الحنفي» طبعة كلية الشريعة بجامعة الإمام. 
اله كتاب الايمان. سن تيمية ) الطبعة الثانية » المكتب الإسلامى. 


هه 


 '“‏ الصواعق المرسلة.ء لابن قيم الجوزية» تحقيق د. علي الدخيل الله» دار 


تب 


-- 6 


العاصمة ‏ الرياض . 

مدارج المسالكين» لابن قيم الجوزية. 

التحفة المهدية» لفالح بن مهدي. تصحيح عبد الرحمن المحمود» مكتبة 
الحرمين ‏ الرياض . 


كتب اللغة والأدب : 


1 تند 


١ 
م 2ح دي‎ 


١‏ ل 


معجم مقايبس اللغة. لابن فارس» تحقيق عبد السلام هارون» دار الكتب 
العلمية ‏ إيران. 

القاموس المحيطء للفيروزابادي» دار الجيل. 

لسان العرب» لابن منظور» طبعة مصدرة عن طبعة بولاق» الدار المصرية. 
مغني اللبيب» لابن هشام» دار الكتاب العربي . 

رصف المباني في شرح حروف المعاني» تحقيق أحمد محمد خراط» مجمع 
اللقة العربية. 

الجنى الدانى فى حروف المعانى» للمرادي» تحقيق فخر الدين قباوة ومحمد 
نذيم فاضيل- ْ ْ 

معاني الحروف, للرماني» تحقيق د. عبد الفتاح شلبي» دار الشروق. 

حروف المعاني والصفات» للزجاج. 

جواهر الأدب» للهاشمي مؤسسة المعارف ‏ بيروت. 

جمهرة أشعار العربء أبو زيد القرشي» المكتبة التجارية الكبرى ‏ القاهرة. 
أدب الكاتب» لابن قتيبة» المكتبة التجارية ‏ القاهرة . 


5 


4 كسمن اا 


الإصابة في تمييز أسماء الصحابة» لابن حجرء دار إحياء التراث العربي . 
طبقات الحنابلة» لمحمد بن أبى يعلى» دار المعرفة ‏ بيروت. 

مناقب الإمام أحمدء لابن الجوزي. 

المقصد الأرشد. ا مفلح. تحقيق د. عبد الرحمن بن عثيمين» مكتبة 
الرشيك: 


كهءع 


ه ‏ شذرات الذهب. لابن العماد» تحقيق محمود الأرناؤوط. دار ابن كثير - 
دمشق. 

5 ل سير أعلام النبلاء» للذهبي»؛ مؤسسة الرسالة. 

7 الثقات» لابن حبان» دائرة المعارف ‏ الهند. 

6 طبقات الفقهاء. للشيرازي» دار الرائد ‏ بيروت لبنان. 

4 تهذيب الكمال» للمزي» مخطوط مصوّرء دار المأمون للتراث. 

5٠‏ تهذيب التهذيب. لابن حجرء دار صادر ‏ بيروت. 

. الفتح المبين» للمراغي» الناشر محمد أمين  بيروت‎ ١ 

إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين»؛ عبد الباقي اليماني» تحقيق 
عبد المجيد دياب» مركز الملك فيصل . 

1 طبقات الحفاظ» للسيوطيء دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


لا لالا 


/لاهع 


المسألة الصفحة 
التمهيد 
_ الصلاة ل القبر والحمام والحش 7 00000 1 01 
حكم السَّلّم عند عدم القدرة على المسلم فيه زؤز ز ز[ ز[ [ز ز 1 00001 
إمساك غير العفيفة السو ا طاو ا ا 
الكحل والقطرة للصائم مو و ا ا 
رؤية الهلال يوم الشك قبل الزوال 1 1[ م00 
الصوم في السفر 00 
5-8 سوّر الهر مر حجري قبن بام ا رجرب ا ف أت ا ب ل ما بكاو نا اا مام مض 1 
طين المطر في الطرقات اا ا ا 
ث الطيب للصائم مخخسيب لب ار وج اام د و م ل ا ا ا 1 
2 الاحرام بعد صلاة 000 00 
الاذان فى السفر السو 5 ين لقان اناه برقو حاار و م 2 ا 
المسائل الفقهية فى الباب الأول : 
الدلالة عند الحنابلة وآثارها الفقهية 
لو حلف إن وطأت رجله أرض العراق فيحنث بعودته إلى أي مدينة أو مكان ... !4 
إذا طاف دون الحجر ولم يطف خلفه» لزمه الإعادة ل ا 


فهرس المسائل الفقبية 


4 


المسألة الصفحة 
لو قال: هذه الناقة أمانة لفلان» فيلزم ردها مع ولدها 00 
إذا نذر أن يصلي» فصلى على غير وضوءء لم يف بالنذر و خش سي 1 
إذا نذر أن يصلي أو يصوم وجب عليه صلاة شرعية وصيام شرعي .اكه 
إذا حلف أن لا يأكل لحماء فأكل سمكاً لا يحنث 3 
إذا حلف لا يشرب من دجلة أو الفرات فإنه يحنث باغترافه منه أو نحوه .. هه 
إذا حلف لا يأكل من هذه النخلة فإنه يحنث بتمرها ل هه 
إذا قال لزوجتيه: إذا حضتما حيضة فأنتما طالقتان 8 
النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد ل أ 
إذا قال لامرأته: أنت طالق وطالق وطالق 12111 00000151 0 000 0 0 0 ااا 
إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده 1 1 1 1 1 [ [ ااا 0 
من أراد الإحرام بالنسك قارناً 11 00001111 
إذا قال: إن قمت فقعدت فأنت طالق 1[ 1[15151[1[ز1[1[1[ 1[ ا ا 
إذا قال: رميت طيراً فأصبت الرجل ا نا 
إذا قال الواقف: هو على أيتام أقاربي فالأرامل من نسائهم ل ا ا 
إذا قال الواقف: على أولادي ثم أولاد أولادي ثم المساكين د وان للقي 
إذا نذر أن يحج ثم يجاهد واه اسه الال و تتم جاه مالم كار 
المقدار الواجب في مسح الرأس اود ته ا ا ما 1 
الولد يضاف للزوج أو للسيد 6 12 12 1 1 1 1 1 1 ذا 00 
إحياء الأرض الموات سبيل لتملكها لح ا ل ا م ا 
إذا قال لزيد: عندي ألف دينئار لكن رددتها ا 3 
إذا وقف بستاناً لتجهيز المجاهدين. . . فلا يصرف في غيره 0 
إذا أقسم بأن لا يأمر ابنه ولا ينهاه ثم قال: لتذهب. . . يحنث ا اه 
المجزىء في التيمم هو التراب ا ا 5 
إذا قال: بعتك من هذا الحائط إلى هذا الحائط 

ومن هذه النخلة إلى هذه النخلة العا ا ا ا ل لق 


المسألة الصفحة 


إذا اشترطا الخيار إلى الليل خلج و جك ا ا وا 411 
إذا حلف لا يطأ أمته إلى يوم الفطر “00 ز 1 0 | | | | ااا 0 
إذا أجل المسلم إلى شهر 5 
إذا قال له: عندي سيف في قراب أو تمر في جراب طاطم مسو مي نكا 
إذا قال: أنت طالق في شهر كذا 00000 0000 
يحرم وطء الحائض ولكو مده اتجوة لد توا 7 لوا الس ع ات رو ا 
إذا قالت: إن طلقتني فلك عليّ ألف 00101 1 
إذا قال: أنت علي كظهر أمي مقن 
نفقة الزوجة واجبة على الزوج 0101 0 
من حنث في يمينه فعليه كفارة اليمين 0 
الزوج في عدة الرجعية بالخيار لاماي ال ا ا ا 


إذا ذكر الواقف أصناف الموقوف عليهم بأو مون تسو نان امول واو يالا 


المسائل الفقهية فى الباب الثانى : 
قواعد الأمر والنهي 


حكم المضمضة والاستنشاق م اس ماد الحو لمي جه لكلا 
نفقة المطلقة الحامل على الزوج حتى تضع شم نه سوبلم عاد ب ا 110 
حكم المرتد ا و اا اجو ال ل ان ا و م و 150 
إذا قال لزوجته: اعتدي اعتدي طن فا نو وود ا برو عبط مار وار م 11101 
إذا قال لوكيله: تصدق تصدق ا ا ا ا ١101‏ 
جواز النظر إلى المخطوبة ا لو عا ا ل و لقا 
الانتشار بعد صلاة الجمعة وا اطق والأسمة اباد سان ا وااو قات و قد 
_ الجماع كل طهر ا 11 0 
حمل السلاح في صلاة الخوف 000101 0 
ادخار لحوم الأضاحي ا دبب01011 0 00 


المسألة الصفحة 


إذا قال لزوجته: طلقي نفسك ا 
إذا قال السيد لعبده: تزوج ا 1 
الحج على المستطيع على الفور 0 ز[ز[ز[ز ز[ [ [ [  [‏ 0000000 
قضاء الصلوات المفروضة على الفور 0 0 00 
الزكاة على الفور ا ل ا ل ل لكا 
الجهاد المتعين على غير المعذور يجب على الفور ناتاس الم يد كا 
إذا قال لوكيله: أنفق على الأيتام في شهر رمضان اوس اس د ذا 
الطلاق للعدة نه باو ا ا دق الك ماو او لو ا و ل ف اتا 
إذا قال لعبده: إن أمرتك فأنت حر ثم أوعز إلى ابنه أن يأمره سا خم فوت -184 
يحرم إنفاق المال على وجوه الباطل اجا سة ا ووية وت انمو فا 
يحرم استعمال جلد الميتة ا 0 
إذا حلف لا يجلس في دار زيد فيحنث إذا كان جالساً ولم يقم حكن 1 قدا 
العبادات الواقعة على صفة محرمة ات ب ال ا ا 
الصلاة في البقعة المغصوبة سا ا جر او وو و لق 
الوضوء من الإناء المحرم ا 0 0ل 
بيع الثمر قبل صلاحه جل ا ١‏ 
فساد عقد نكاح المرأة على عمتها أو خالتها 000 ا 
المسائل الفقهية فى الباب الثالث: 
قواعد العام ومخصصاته 
قراءة الفاتحة في كل ركعة اا 0 
إذا حلف لا يأكل رغيفاً فأكل رغيفين أو أكثر 00 
النكاح بدون ولي لا يصح 1 اا 0 
يقطع النباش لأنه سارق لود انوا اع ور ل و اا ا 
حكم الضيافة و ب ب ا و بام و تن ان ا ا ا ا 


المسألة الصفحة 


إذا حلف لا يأكل الفاكهة فأكل البطيخ تقح كان ب سوم ةو ا 


إذا قال له: عندي ريالات أو جنيهات ثم فسره بثلاث مجم لاع وإ ا 
عن إذا خلق أن يضرت قتربات فضرت ثلاثا بر 10 
الشفعة للشريك ا ا ا ف ب ري لواح الوا ا 1 
بيع الأرض الممنوحة من الدولة قبل أن يحدد موقعها 0 
لا يجوز استعمال انية صنعت من عظام الميتة ال 000 
سؤر الهر وما دونه في الخلقة طاهر ما ا سه ان السة م لخو مني ا و ري 0 
إذا أتلف المستأمن مال غيره ضمن 11 ا 
إذا تعامل التاجر الكافر في بلاد المسلمين وجب عليه سم 7 
يجب على الكافر المقيم بأمان أو ذمة حفظ عرضه بس و و ل 
شهادة المملوك إذا كان عدلا ا ا ور ل ارت نان واج او لل ا ا قا 
خلع الأمة ب ا ا ا ا ا 0 ا 
القاذفون إذا لم يكونوا أربعة وجب على كل واحد حد ا اع يحوي 
كت عن اعشزى أمة مة أو عبداً واستعمله ثم وجد عيبا يرده ا ا 
إذا سألته إحدى نسائه الطلاق فقال نسائي طوالق اا 0 
ا لر كوه وياد الجر ملع ار لسن موري معان لوقام امام يما ايا 
من قال: الحل عليَ حرام» وله زوجة» فعليه كفارة ظهار د 
من تزوج امرأة بقصد إحلالها لزوجها الأول ملعون ا ا و ل 
نكاح المحرم لا يصح لفسا سبي م و ا ا اد 
وطء الأمة لا يحل إلا بعد استبرائها الدج لفو اودع سو نا لاقب ل ا ف الجا 
لا يجوز رد المؤمنات إلى الكفار بك تحن لوبو بقجة اماد ل قا اي 87 
رجم المحصن ثابت سو ع الا ا ا ل ا ا 
جلد العبد في حد القذف نصف حد الحر ا ا 
الراهب إذا لم يعن على المسلمين لا يقتل 1 ااا ا 
عورة الأمة ما بين السرة والركبة اذ[ ا 


المسألة الصفحة 


ما دون القلتين يحمل الخبث 0 ا 
إذا لاعن من نكاح فاسد يريد نفي الولد صح اللعان لاو م ما او م 1/1 
من أقر بشيء واستثنى الكثير أخذ بالكل مقف ع الوا مان لل ا لي ا 
من أقر بعشرة دراهم وسكتء ثم قال زيوفاً. . . » كانت عشرة واقية و قمر 
حكم المكاتبة قن رق 1 فق امه أده ادو و بد ا ا ل ا اا 
تحريم الربيبة مخصص بالدخول بأمها ام ا ا ا ا ال 
المرافق هل تدخل في الغسل ا ان 
المسائل الفقهية في الباب الر ابع : 
قواعد المطلق والمقيد 
قطع يد السارق ان ا وا كه اتففية وا ا لحا ا ا 1 لخ م 
قضاء الصوم وققة ج وطس نطق وق ا يه موود اانا ما جا قا ل ا 1 
قضاء الصلاة 4 اتربع اي ا ننه ا لنب و أرووعا 3 انو لا مش ل سرت وو و 17 
كفارة الظهار ع ا ا اجو ا ل ال ا 
الشهود في عقد التكاح 1 1 ااا 
زكاة الفطر على المسلمين 1-5 جع وام جا اطنه ‏ السو و ومسي شوك اليا ا 
اشتراط الإيمان في الرقبة المعتقة ااا 


المسائل الفقهية في الباب الخامس : 
قواعد المحمل والمبيّن 


من قال كلاماً مجملاً يحتمل» فإنه يتوقف في الحكم حتى نتبين المقصود . 847 


من أقر لغيره بمجمل طلب منه تفسيره قن وق ا مطل ال ا 72 
العدة بالطهر أم بالحيض لحار نإب ماو اب وج ا ب ا ل 1 
الانتفاع بجلد الميتة لوو قا لاض امعان ابي سصاو اتبدة ا مسا اس ور لقا 
مسح الرأس في الوضوء و جعي #دنع وطر ونم ور وق ون كاوه وك و قم 


المسألة الصفحة 


قواعدالمفهوم 


لا شفعة للذمي مادو والح رسج معن ب تتا امسوم و و ا 
يحرم رهن المصحف عند أهل الكتاب لمعه الاو ع ا 1 
أكثر الأحكام ثبتت بالمنطوق 0 ا 
الزواج من أمة كتابية لا يصح 1 ا 
من قدر على مهر حرة لا يتزوج أمة ع الوا وافس و اس و 1 
لا نفقة للبائن إذا لم تكن حامل عم لقا اط ساعااء ماي و 4 
إذا كان الماء الراكد أقل من قلتين ينجس وإن لم يتغير وات الي ولي ا 
الإناء إذا ولغ فيه الكلب لا يطهر بست غسلات ل 0 
ولاية الأب اا ا وار ل ل م 11 
التيمم بغير التراب لا يصح مجتو 1 8ق اوري لودو الو ان ل ا 217 
وضوء المرأة والصبي من ماء خلت به امرأة اناده ابا سرت ف الجا 1 


لالالا 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
المقدمة ا ا ل المج رد الو ةس ا ا .9 


الفصل الأول» وفيه: 


أولاً : تعريف القاعدة ا اا ا 00 
تايا تزف الافتفاط 6 اا 
ثالثاً : تعريف الدليل انا رأ بج او تان عا 1 0 
الفصل الثاني : في طريقة الأصحاب في فهم كلام الإمام أحمد 

والتخريج عليه ل ا 1 

المبحث الأول: طريقة الأصحاب في فهم كلام الإمام أحمد 0 
أولاً: ما أراد به التحريم ل ل 
ثانياً: ما أراد به الاباحة اا 0 
ثالثا : 5907 111111 011 


المبحث الثانى : طريقة الأصحاب في تحرير مذهب الإمام أحمد 
والتخريج عليه 0 ااا 


الموضوع 


المبحث الثالث: منهج الأصحاب في الرواية التي رجع 


عنها الإمام آ ؤزؤزؤز ز ز ز ز ز ز [ز [ [ ز 1 1111 


والتخريحج والتوجيه ا ا 20 


الباب الأول 
الدلالة عند الحنابلة وآثارها الفقهية 


تعريف الدلالة كاري الج حو اب عدو ول د اال او اال ا لزت لي 1 
الفصل الأول: أقسام الدلالة وآثارها الفقهية ا 
المبحث الأول: ا ااا اا ام 2111110 


المطلب الثاني : اثارها الفقهية ا ده 


المبحث الثاني : الحقيقة والمجاز 11 1 171111110101 


المطلب الأول: تعريف الحقيقة ا 0 
المطلب الثاني: أقسام الحقيقة كي خسقن وطن بر تر ا 
المطلب الثالث : اثارها الفقهية ا ا ل 
المطلب الرابع: وقوع المجاز في اللغة 2000000 
المطلب الخامس: اثارها الفقهية 10 
المطلب السادس: وقوع المجاز في القرآن الكريم 0 
المطلب السابع : اثارها الفقهية 0 


المبحث الثالث : أقسام اللفظط باعتبار وحدة المعنى أو تعذده 1 


المطلب الأول: المترادف ل ”5 


الصفحة 


/؟ 


الموضوع الصفحة 
المطلب الثاني : المتواطىء قاسو عم فا و امسا ل 1 
المطلب الثالث: المشترك امن وني اعد وا و ا ب 110 
المطلب الرابع: المتباين 00000 
الفصل الثاني : دلالة الحروف وآثارها الفقهية 2000 000 
المبحث الأول: المراد بالحروف عند الأصوليين 0 
المبحث الثاني : معاني الحروف وآثارها الفقهية ا ارك 
المطلب الأول: حرف الواو ب ابا ا 1 اا سس ا 
المطلب الثاني : آثارها الفقهية ا 
المطلب الثالث: حرف الفاء 4ع سار العا اا ات واه اخ 0 
المطلب الرابع : آثارها الفقهية اا 0 
المطلب الخامس: ثم ا ا ا 
المطلب السادس : آثارها الفقهية ا ا 
المطلب السابع : حرف الباء لجح لا سد ناخد من الاو ك2 
المطلب الثامن : اثارها الفقهية الا ل اي أ 
المطلب التاسع: حرف اللام 66 ا ا 
المطلب العاشر : اثارها الفقهية 2 
المطلب الحادي عشر: من وهاه ومع شو اماد ل ماج يد اللي ل 
المطلب الثاني عشر : آثارها الفقهية ز ‏ [ز[ ز[ [  [‏ 0000000 
المطلب الثالث عشر: إلى 0 0 ا ااا 
المطلب الرابع عشر : آثارها الفقهية ا" 
المطلب الخامس عشر: في م و م ا ا 
المطلب السادس عشر : اثارها الفقهية انبر م وي لا 


المو ضوع الصفحة 


المطلب السابع عشر : على 1 1[ ا 
المطلب الثامن عشر : اثارها الفقهية متايه او م وت اذا 
المطلب التاسع عشر: أو ل ا ل ا ا ا الو 
المطلب العشرون: اثارها الفقهية 2000 ولط ا وي كنا 
الباب الثاني 
قواعد الأمر والنهي عند الحنابلة وآثارها الفقهية 

تمهيد: تعريف الأمر لغةً واصطلاحاً ا ا 
تعريف النهي لغة اصطلاحاً له نذا 

الفصل الأول: قواعد الأمر عند الحنابلة وآثارها الفقهية اي ا 
المبحث الأول: الأمر حقيقة في القول المخصوص زز ‏ 1 000000 
المطلب الأول: دلالة الأمر على الفعل ا ا 
المطلب الثاني : دلالة الأمر على الشيء والصفة والطريقة والشأن  ١١54‏ 
المطلب الثالث: اثار الخلاف الفقهية الا ا “لكا 
المبحث الثاني : الأمر المجرد عن قرائن يقتضي الوجوب ا ١1‏ 
المطلب الأول: تقرير المسألة وبيان الأقوال والأدلة والمناقشة .. ١٠‏ 
المطلب الثانى : اثارها الفقهية اي ب حي امل اي ا 
المبحث الثالث: الأمر المكرر يقتضي التوكيد ابو ومو ا 
المطلب الأول: تقرير المسألة وبيان الأقوال والأدلة والمناقشة .. ؟١‏ 
المطلب الثانى : اثارها الفقهية ا 
المبحث الرايغ» الأمويجه السظر للاباحة [ز ز  [‏ 0 ا 0 00 


المطلب الأول: تقرير المسألة وبيان الأقوال والأدلة والمناقشة .. ١49‏ 


ل 


الموضوع الصفحة 


المطلب الثاني : آثارها الفقهية م بح اد اانه اااع يد افيا 
المبحث الخامس : الأمر المطلق يقتضي التكرار وا 141403 
المطلب الأول: تقرير المسألة وبيان الأقوال والأدلة والمناقشة .. ١654‏ 
المطلب الثاني : آثارها الفقهية ا ل م لقا 
المبحث السادس : الأمر المطلق هل يقتضي الفور 111 
المطلب الأول: تقرير المسألة وبيان الأقوال والأدلة والمناقشة .. ١517”‏ 
المطلب الثاني : آثارها الفقهية كم وا واو سمي ا 
المبحث السابع : الأمر المؤقت هل يسقط بذهاب وقته او ا اا 
المطلب الأول: تقرير المسألة وبيان الأقوال والأدلة والمناقشة .. ١7١‏ 
المطلب الثاني : آثارها الفقهية عند الحنابلة 25000 1 
المبحث الثامن : الأمر بالشيء نهي عن ضده ار 
المطلب الأول: تقرير المسألة وبيان الأقوال والأدلة والمناقشة .. ه7١‏ 
المطلب الثاني : اثارها الفقهية ز[ز |[ 00000 
المبحث التاسع : الأمر بالشيء هل هو أمر به دوه ف ات ذا 
المطلب الأول: تقرير المسألة وبيان الأقوال والأدلة والمناقشة .. ١79‏ 
المطلب الثاني : آثارها الفقهية 000000001 
الفصل الثاني : قواعد النهي عند الحنابلة وآثارها الفقهية او سي ارا 
المبحث الأول: النهي المجرد يقتضي التحريم ا ا 
المطلب الأول: تقرير المسألة وبيان الأقوال والأدلة والمناقشة .. ١67‏ 
المطلب الثاني : آثارها الفقهية ا ار 
المبحث الثاني : النهي المطلق يقتضي التكرار والفور الع م ود لازا 
المطلب الأول: عرض المسألة نك الب ا ا 


المو ضوع الصفحة 


المطلب الثاني : آثارها الفقهية 8 000 
المبحث الثالك: النهي يقتضي الفساد لع دسي ا مو ا ا 
المطلب الأول: تقرير المسألة وبيان الأقوال والأدلة والمناقشة .. ٠و١‏ 
المطلب الثاني : آثارها الفقهية 0 00 
الباب الثالث 

قواعد العام ومخصصاته عند الحنابلة وآثارها الفقهية 
تمهيد: تعريف العام شدي او ل جر 7ق قباستت وطن مجو ل الا 
تعريف التخصيص بعش م أ وه الاجم جا واشوايه ود مرا وي اا 
الفصل الأول: قواعد العام عند الحنابلة وآثارها الفقهية  ...‏ مم ا 
المبحث الأول: صيغ العموم ا و ا او ا م 
المطلب الأول : للعموم صيغة تفيده بمطلقها ست أ 
المطلب الثاني : صيغ العموم المتفق عليها و نماو اه الو 1 
المطلب الثالث: صيغ العموم المختلف فيها خوا م واو ل لقا 
المسألة الأولى : النكرة في سياق النفي 0 اي: 
آثارها الفتهرة ا 
المسألة الثانية : الاسم المفرد إذا دخلت عليه الألف واللام .. ”؟" 
اثارها الفقهية مسؤاه وذ اناق ان واطعاة عسويو ا 
المسألة الثالثة: ألفاظ الجموع المنكرة اما لس ام 
اثارها الفقهية: ااا ا 

المسألة الرابعة : قول الصحابي قضى رسول الله يَكِل 

بالشفاعة ونحوه ا ا كوت ا قا 
اثارها الفقهية انين يه ذا اجاج تون رسام ا ا ا 


المو ضوع الصفحة 


المسألة الخامسة : ترك الاستفصال فى حكاية الأحوال 1 
آثارها الفقهية 08 اا 0 
المبحث الثاني : حكم العمل بالعام واعتقاده في الحال 110000 
المطلب الأول: تقرير المسألة وبيان الأقوال والأدلة والمناقشة .. ١5‏ 
المطلب الثانى : اثارها الفقهية ا 1 
السحث الثالث : دلالة العام بين القطعية والظنية وات ع ا ا ا 
المطلب الأول: تقرير المسألة وبيان الأقوال والأدلة والمناقشة .. 54٠‏ 
المطلب الثانى : اثارها الفقهية لو ا و 10 
المبحث الرابع : العموم من عوارض الألفاظ والمعاني 4# 
المبحث الخامس : يصح ادعاء العموم في المضمرات م 17 
المطلب الأول: تقرير المسألة وبيان الأقوال والأدلة والمناقشة .. 545 
المطلب الثانى : اثارها الفقهية ل امي اا 
المبحث السادس : عموم العلة ل ا ا و ا م 1 :12-1 
المطلب الأول: تقرير المسألة وبيان الأقوال والأدلة والمناقشة .. ١6١‏ 
المطلب الثانى: اثارها الفقهية اج ا ومو او اخ و قفا 
المبحث السابع : العام هل يشمل المعدومين + ابأ جد لم ا 58177 
المطلب الأول: تقرير المسألة وبيان الأقوال والأدلة والمناقشة .. /اه؟ 
المطلب الثانى : اثارها الفقهية 0 
المبحث الثامن: العام هل يشمل الكفار في الفروع 1 
المطلب الأول: تقرير المسألة وبيان الأقوال والأدلة والمناقشة .. "5١‏ 
المطلب الثانى : اثارها الفقهية اا ا 


المو ضوع الصفحة 


المبحث الرابع : إذا اتحد حكمهما واختلف السبب مح اما امو ا ا “لبا 
المبحث الخامس : إذا تواردت مقيدات متنافية على مطلق واحد ... 87م 
الفصل الثانى : الأمثلة الفقهية لأحوال المطلق مع المقيد 0 


المبحث الأول: الأمثلة الفقهية لاختلافهما في الحكم والسبب .... 06" 
المبحث الثاني : الأمثلة الفقهية لاختلافهما في الحكم دون السبب ٠.‏ 75م 
المبحث الثالث: الأمثلة الفقهية لاتحادهما في الحكم والسبب .... 80م 
المبحث الرابع: الأمثلة الفقهية لاتحادهما في الحكم دون السبب .. 88م 
المبحث الخامس : الأمثلة الفقهية على توارد القيود المتنافرة 


على مطلق واحد وشو ب ع ا م 
الباب الخامس 

قواعد المجمل والمبين عند الحنابلة وآثارها الفقهية 
تمهيد: في تعريف المجمل 0000 ااا 
تعورفب المتيق ا 0 0 ااا 0 
تعريف البيان 1 1 1 ا 0 
الفصل الأول : قواعد المجمل عند الحنابلة وآثارها الفقهية ا م 
المبحث الأول: لا بد للعمل بالمجمل من بيان 0 
المطلب الأول: حكم العمل بالمجمل 0ن 
المطلب الثاني : آثارها الفقهية 47 
المبحث الثاني : أوجه الإجمال في القرآن والسنّة 11 
المطلب الأول: أوجه الإجمال في القران والسئّة لوو ان ا 14نم 
المطلب الثاني : اثارها الفقهية ا[ 000 


المو ضوع الصفحة 


المطلب الثالث: مواضع توهم فيها الاجمال معط نوم كد ا ا 7 
المسألة الأولى: التحريم إذا أضيف إلى الأعيان 1 


المسألة الثانية: لا إجمال فى قوله تعالى: # وَأمَسَحوأ 


بره وسكة» ا ا ا 1566 


المسألة الثالثة: لا إجمال فى آية السرقة ويب لقم 
المسألة الرابعة: لا إجمال في أية البيع وام لاوا م ا 


المسألة الخامسة: نفى الصحة عن الفعل لا يقتضي الإاجمال . اه" 
المسألة السادسة: لا إجمال في قول النبي كَكِهِ: رفع 


عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ل ات 1مة 
المطلب الرابع : آثارها الفقهية 1 1 ا 
المبحث الثالث: أسباب الإجمال 1 0 0 0000 
الفصل الثاني : قواعد المبين وآثارها الفقهية 0 ا 0 
المبحث الأول: ما يقع به البيان ا 0 
المسألة الأولى: بيان مجمل القران بالقران يل 
المسألة الثانية: بيان مجمل القرآن بالسنة ا ا 5 
المسألة الثالثة: بيان مجمل السنّة بالسنّة 0 0 00000 
المسألة الرابعة: بيان مجمل السنّة بالقران قرم 
المسألة الخامسة: يقع البيان بالإجماع 07ز ز ز ز 0000 
المسألة السادسة: يقع البيان بالعرف ل ا يي 1 
المسألة السابعة: يقع البيان بالأدنى ا 
المبحث الثاني : تأخير البيان 0 
المسألة الأولى : تأخير البيان إلى وقت الحاجة مو م ا 


نيف 


الموضوع الصفحة 


المسألة الثانية : تأخير البيان عن وقت الحاجة مططاي اع ول ا 
المسألة الثالثة : اثاره الفقهية ا ع ا 
الباب السادس 
قواعد المفهوم عند الحنابلة وآثارها الفقهية 

تمهيد: تعريف المفهوم الأ شدنه نن لاما و اوساو دم طول لوالا ا الوا جلي 
مفهوم الموافقة اا 0 
مفهوم المخالفة وي ا ل ا ل ل 
الفصل الأول: مفهوم الموافقة وحكمه. وشروطه وأقسامه اا وس ب أ 
المبحث الأول : 1 ا 
المطلب الأول: حكم مفهوم الموافقة وشروطه ان 
المطلب الثاني : اثارها الفقهية خ ماد بترو عو م اي د رار 
المبحث الثاني : أقسام مفهوم المخالفة طقن مجو سا ا ا 
الفصل الثاني : مفهوم المخالفة ا 00 
المبحث الأول: حجية مفهوم المخالفة وشروطه ا سق سس ا 
المطلب الأول: حجية مفهوم المخالفة مح ان ا ا ل 
المطلب الثاني : شروط مفهوم المخالفة سياه ها مس كا 
المبحث الثاني : أقسام مفهوم المخالفة 0 م 
أولاآً: مفهوم الصفة وت اوس اتج سا با م الي 

ثانياً: مفهوم الغاية مط نم سو او ا نا 
ثالثاً: مفهوم الشرط م 0 

رابعاً: مفهوم التقسيم 0 ا 


الموضوع الصفحة 
خامساً: مفهوم العدد جب ب بج سا لسر ا ل ال 
سادساً: مفهوم اللقب مين ا انوا و يه و اا ب او 
المبحث الثالث : اثارها الفقهية ا اك ل اا ب يي ار 
الخاتمة 1 1 ذ 1 1 1 زذ[ ذ[ز [  [‏ اا 
الفهارس نو ع موس تن أن طن لت ساد شوو ااحتوم ا دوه ا 516 
* فهرس الآايات القرآنية الكريمة مم الو ا ل 1 
* فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 1010010000 0 
* فهرس آثار الإمام أحمد اح وو خخ ل ان ا 
* فهرس المصادر والمراجع 1 
* فهرس المسائل الفقهية ماو ا بتو مادج وطاعة ادم ا شعشية اس ياك اأيقة 
* فهرس الموضوعات وا مانا ل حفط قاحس ا امسوم 506 


لداع 


